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k
الحمد لّٰله ربّ العالمین والصلوة والسلام علی سیدّنا ونبیّنا أبي القاسم محمّد وعلی 

آله الهداة المعصومین واللعن علی أعدائهم أجمعین

تقسیم حالات المكلّف
وقبل الخوض في مبحث حجّّیة القطع وأحكامه وآثاره لابدّّ من بیان اُمُور:

الأمر الأوّّل: خروج بحث القطع عن علم الاُصُول

ذهب الشیخ الأعظم إلی دخول بحث القطع في علم الاصُول، فذلا بعدما فرغ 

من مباحث الألفاظ وشرع في المباحث العقلیة قسّمها إلی ثلاثة مباحث: مبحث 

القطع ومبحث الظنّ ومبحث الشكّ. قال�: »اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلی 

حكم شرعي فإمّا أن یحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ«.

لكنّ المحقّق الخراساني ذهب إلی خروج مبحث القطع عن علم الاصُول، فذلا 

قسّم مقاصد كتابه إلی ثمانیة مقاصد، وبعد ما ذكر خمسة منها في مباحث الألفاظ 

جعل سادسها في الحجج والأمارات، ولم یجعل مقصداً مستقلّّاً لمبحث القطع، وإنّّما 
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تعرضّ لمباحث القطع لوجود المناسبة بین الأمارات والقطع في الحجّیة، غایة الأمر 

حجّیة القطع ذاتیة وحجّیة الأمارات جعلیة، وصّرح� بأنّ مبحث القطع أشبه 

بمسائل علم الكلام.

فإنّ  البحث،  إنّ ضابطة المسألة الاصُولیة لاتنطبق علی هذا  توضیح ذلك: 

ضابطتها عبارة عما تكون كبری في قیاس الاستنباط الحكم الشرعي كمسألة حجّیة 

الخبر، فإذا ورد خبر العادل الدالّ علی حرمة لحم الأرنب مثلًا وضممنا به كبری 

حجّیة خبر العادل نستنتج الحكم الشرعي، لكن هذه الضابطة لاتنطبق علی حجّیة 

القطع، لأنّ القطع بالحكم الشرعي نفس نتیجة عملیة الاستنباط، ولیس بصغری 

ولا بكبری لقیاس الاستنباط. هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اخُری: إنّ موضوع علم الكلام عبارة عن أفعال الباري سبحانه، وفي 

مبحث القطع یبحث عن ترتّب الثواب للانقیاد وترتّب العقاب علی التجرّي، وعن تنجیز 

العلم الإجمالي واستحقاقه العقاب أو كفایته في مقام الامتثال. ومن هذا القبیل البحث 

مع الأخباریین في حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیة، فإنّ مرجع البحث إلی 

تنجّز الحكم الشرعي المقطوع به من المقدّمات العقلیة واستحقاق العقاب علیه. وحیث 

إنّ العقاب فعل من أفعال الباری سبحانه فمبحث القطع أشبه بمسائل علم الكلام.

الأمر الثاني: تقسیم المباحث

قد مرّّ أنّّ الشیخ قال: »اعلم أنّّ المكلّّف إذا التفت إلی حكم شرعي فإمّّا أن 

یحصل له القطع أو الظنّّ أو الشك« فقسّّم مباحث الكتاب في ثلاثة أقسام: فالشكّّ 

مجری للاُصُول العملیة، والقطع حجّّة بذاته، والظنّّ ینقسم إلی المعتبر وغیر المعتبر. 
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فالظنّّ المعتبر ملحق بالقطع، وغیر المعتبر مجری للاُصُول العملیة.

لكنّ المحقّق الخراساني لم یرتض بهذا التقسیم الثلاثي، وعرض تقسیماً ثنائياً، 

ووجه عدوله عن التقسيم الثلاثي المذكور أنّ المقسم في الثلاثي هو الحكم الواقعي، 

فإنّ المكلّف إمّا یقطع بالحكم الواقعي وإمّا یظنّ به وإمّا یشكّ فیه، لكنّ المحقّق 

الخراساني جعل المقسم هو الحكم الشرعي الأعمّ من الواقعي والظاهري، وقال: إنّ 

المكلفّ إمّا یقطع بالحكم )سواء كان واقعياً أم ظاهرياً( أو لا؟ 

وبناءً علی هذا الأساس یدخل جمیع مباحث القطع والظنّ والاصُول العملیة 

الشرعیة في القسم الأوّل أي القطع بالحكم الشرعي الفعلي الأعم من الواقعي والظاهري. 

وأمّّا القسم الثاني -أي صورة عدم القطع بالحكم الواقعي والظاهري- فلابدّّ 

العقلیة  بالبراءة  العقل  كحكم  للجاهل،  العقلیة  الأحكام  إلی  فیها  الرجوع  من 

والاحتیاط والتخییر العقلیین عند عدم حصول الظنّّ؛ وكحكم العقل بالاكتفاء 

تمامیة مقدّّمات  بالموهومات والمشكوكات في صورة  العمل  لزوم  بالمظنونات وعدم 

الانسداد. وهذا ما یسمی بمسلك حجّّیة الظنّّ علی الحكومة، فوجوب الرجوع إلی 

ا هو حكم العقل، وحینئذ فلایوجد في البین  مطلق الظنّّ لیس حكم الشارع وإنّمم

علی  الظنّّ  بخلاف مسلك حجّّیة  الظاهري. وهذا  الواقعي ولا  حكم شرعي لا 

الكشف، فإنّّ مفاده أنّّ العقل في صورة تمامیة مقدّّمات الانسداد یحكم بأنّّ الشارع 

الشرعي  بالحكم  القطع  فیحصل  شرعي  حكم  منه  فیستفاد  حجّّة،  الظنّّ  جعل 

الظاهري، ویدخل في القسم الأول. ولایخفی تقدّّم حجّّیة الظنّّ علی الحكومة علی 

الاُصُول العملیة العقلیة في مقام العمل.
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فعلی هذا قال� في الكفایة: »فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت 

إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق به أو بمقلّديه فإمّا أن يحصل له القطع به أو 

لا، وعلى الثاني لابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لو حصل له 

وقد تمتّ مقدّمات الانسداد على تقرير الحكومة وإلّّا فالرجوع إلى الاصُول العقلية 
من البراءة و الاشتغال والتخيير«.)))

الوجه في عدول الآخوند عن التقسیم الثلاثي

عدل المحقّّق الخراساني عن التقسیم الثلاثي لوجود إشكالین فیه:

الإشكال الأوّّل

إنّّ التقسیم الثلاثي یبتني علی انحصار الحكم الشرعي في الحكم الواقعي، لأنّّ 

اـلمكلّّف إذا التفت إلی الحكم الواقعي إمّّا أن یحصل له القطع بالواقع أو یظنّّ به 

أو یشكّّ فیه، مع أنّّ الحكم الشرعي لایختصّّ بالحكم الواقعي بل الحكم الظاهري 

أیضًاً من الأحكام المجعولة الإلهیة، فلهذا إذا وصل الحكم إلی مرتبة الفعلیة تجب 

إطاعته سواء كان واقعيًاً أم ظاهرًاًي.

المناقشة

إنّّ لازم هذا التقسیم القول بثبوت الحكم الظاهري في الأمارات والاُصُول العملیة، 

لكن هذا المحقّّق وكثیر من الاُصُولیین أنكروا ثبوت الحكم الظاهري في الأمارات 

والاُصُول.

1. كفایة الأصول: 257.
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أمّا الأمارات فإن قلنا بمقالة المحقّق الخراساني في حجّیة الأمارات من أنّ المجعول 

فیها المنجّزیة والمعذّریة فمعناه إنكار الحكم الظاهري في موارد الأمارات علی ما 

اعترف به نفسه في الجمع بین الحكم الواقعي والظاهري، فإنّ معنی تنجیز الأمارة 

وتعذیرها ثبوت المنجّز علی الحكم عند إصابتها للواقع وثبوت المعذّر عند مخالفتها، 
وهذا لا یثبت الحكم الظاهري علی طبق الأمارة.)))

وكذا إذا قلنا بمقالة المحقّق النائیني من أنّ المجعول في باب الأمارات هو تتمیم 

الكشف وجعل العلمیة، فعلی هذا لایثبت الحكم الظاهري في مورد الأمارة، لأنّ 

الشارع لم یجعل حكماً ظاهرياً مطابقاً لمفاد الأمارة، وإنّّما تممّ كاشفیة الأمارة وجعلها 

علماً. فذلا تخلّص� عن شبهة اجتماع الضدّین أو المثلین في الأحكام الواقعية 

والظاهرية بأنّ المحذور لایستلزم علی مبنی تتمیم الكشف، لأنّ الشارع لم یجعل 

حكماً تكلیفیاً ظاهرياً مماثلاً للأمارة أو مخالفاً لها، فلایلزم اجتماع المثلین أو الضدّین، 

وإنّّما تممّ كشفها الناقص وجعلها علماً.))) 

وهكذا إذا قلنا بمقالة المحقّق الإمام الخمیني� من أنّ الشارع لم یجعل شیئاً 

خاصّاً في باب الأمارات، وإنّّما مشی علی طبق سیرة العقلاء علی العمل بخبر الثقة 

من دون أن یؤسّس أصلاً أو یزید شرطاً أو یتمّم كشفاً أو ینزّل مؤدّی الأمارة منزلة 

الواقع أو یجعل الحجّیة للأمارة، فعلی هذا القول أیضاً لایثبت الحكم الظاهري في 
مورد الأمارة.)))

1. كفایة الأصول: 277.

2. فوائد الأصول 3: 108.

3. تهذیب الأصول 2: 110-109.
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الیقین  بأنّّ مفاد دلیل حجّّیة الاستصحاب هو جعل  قلنا  وأمّّا الاُصُول فإن 

في ظرف الشكّّ في البقاء))) لا جعل المتیقّّن الذي كان حكًماً شرعیًاً أو موضوعًاً 

ذا حكم، فحینئذ أیضًاً لایثبت به حكم ظاهري، لأنّّ الشارع تعبّّدنا ببقاء الیقین 

المتیقّّن. الحكم  السابق لا 

فما أفاده المحقّّق الخراساني من التقسیم لاینسجم إالّا في مورد أصالة الحلّّ التي 

یثبت بها حكم شرعي ظاهري، وهي بانفرادها لاتصلح لأن تكون میزانًاً لتقسیم علم 

الاُصُول علی سعة نطاقه. وعلیه فالأقوی تقسیم الشیخ الناظر إلی كون المتعلّقّ الحكم 

الواقعي فحسب دون الأعمّّ منه ومن الظاهري. ویترتّبّ علی ذلك كون التقسیم ثلاثيًاً.

الإشکال الثاني

ذهب الشیخ� إلی أنّّ المكلّفّ إمّّا هو قاطع بالحكم أو ظانّّ أو شاك، فالظنّّ 

مجری للأمارة والشكّّ مجری للاُصُول، لكن استشكل المحقّّق الخراساني بأنّّ الأمارة 

اـلمعتبرة حجّّة علی المكلّّف وإن لم یظنّّ المكلّّف بمفادها، فیجب علیه العمل بمفاد 

الأمارة وإن كان شاكًاً. كما أنّّه إذا قام أمارة غیر معتبرة وظنّّ المكلّّف بمفادها یجب 

علیه الرجوع إلی الاُصُول العملیة، إذن یقع التداخل بحسب المورد. فرُُبّّ أمارة 

یعمل بها عند شكّّ المكلّّف ورُُبّّ أصل یجري في مورد ظنّّه بالحكم، لعدم حجّّیة ظنّهّ. 

وهذا بخلاف التقسیم الثنائي الذي لایقع فیه أي تداخل بین الأقسام بحسب مواردها.

المناقشة

یمكن أن یقال انتصارًاً للشیخ: المراد من الظنّّ هو الظنّّ النوعي لا الشخصي، 

1. مصباح الأصول 2: 5.
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فإذا قامت أمارة موجبة للظنّّ النوعي فلابدّّ أن یعمل بها، وإن لم یحصل للمكلّّف 

ظنّّ شخصي بمفادها. وإذا لم یحصل الظنّّ النوعي -وإن حصل الظنّّ الشخصي- 

فلابدّّ من الرجوع إلی الأصل، فلا تداخل بین الأقسام.

إشكال آخر علی التقسیم الثنائي

إنّّ الشیخ بعد تقسیم المباحث إلی ثلاثة أقسام رتّّب كتابه علیه، فكتب رسالة 

لكنّّ المحقّّق الخراساني عدل عن  الظنّّ ورسالة في الشك،  القطع ورسالة في  في 

التقسیم الثلاثي وجاء بتقسیم ثنائي، ومقتضاه انقسام مباحث الكتاب إلی قسمین: 

أنّّ  أم ظاهرًاًي، وقسم في عدمه، والحال  بالحكم سواء كان واقعيًاً  القطع  قسم في 

اـلمحقّّق الخراساني لم یلتزم بمقتضی تقسیمه ولم یرتّّب كتابه علی قسمین، إذن فلا 

فائدة في هذا التقسیم.

فتحصّل من جمیع ذلك: أنّ التقسیم الثنائي وإن كان بحسب المورد لیس فیه 

تداخل بین الأقسام فیكون أحسن من الثلاثي، لكن قد سبق أنّ التقسیم الثنائي 

غیر  أنّه  والحال  والاصُول،  الأمارات  جمیع  في  الظاهري  الحكم  ثبوت  علی  یبتني 

به في الأمارات فلایمكن المساعدة  یلتزم�  مقبول عند كثیر من الاصُولیین ولم 

علیه، مضافاً إلی لغویته وعدم ترتبّ الفائدة علیه.

الأمر الثالث: عدول المحقّّق الخراساني عن عنوان المکلّّف

قال الشیخ: »اعلم أنّ المكلّف إذا التفت ...« لكنّ المحقّق الخراساني قال: »اعلم 

أنّ البالغ الذي وضع علیه القلم ...« ووجه عدوله في التعبیر أنّ كلّ عنوان ظاهر 

في الفعلیة، فإذا أخذ عنوان »المكلّف« فظاهره هو المكلفّ الفعلي، فلا معنی لتقییده 
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بالالتفات، لأنّ فعلیة التكلیف فرع الالتفات، ولا یكون فعلیاً في فرض الغفلة، فذلا 

عدل في الكفایة وعبّّر »بالبالغ الذي وضع علیه القلم« الظاهر في المكلّف الشأني 

أي ذات المكلّف لا المكلّف بوصف أنّه مكلّف. والانصاف أنّ مراد الشیخ من عنوان 

المكلّف أیضاً هذا، والإیراد لفظي.

الأمر الرابع: اختصاص المکلّفّ بالمجتهد

المراد من المكلّف هل هو خصوص المجتهد أو یعمّ المجتهد والمقلّد؟ 

أفاد الشیخ أنّ المكلفّ أعمّ من المجتهد والعامي، لكنّ المجتهد نیابة عن مقلّدیه 

یجري أحكام القطع أو الظنّ أو الشك.

واستشكل علیه المحقّق الخوئي� بأنّه لا دلیل علی اعتبار هذه النیابة، لأنّ 

القطع حجّة لنفس القاطع لا لغیره، وآثار القطع من المنجّزیة والمعذریة تترتّب 

علی القاطع مباشرة، وهذه الآثار لاتقبل النیابة. وهكذا حال من قام عنده الأمارة، 

فإنّ الأمارة حجّة لمن قامت لدیه، والمقلدّ لم تقم عنده أمارة، وكذا الاصُول العملیة، 

فالنیابة لاتنفع لحلّ الإشكال.

ویمكن الإجابة عنه بالقول باختصاص المكلفّ بالمجتهد دون المقلّد،كما ذهب 

إلیه المحقّق النائیني� فینتفي موضوع الإشكال.

توضیح الكلام: لا فرق في حجّیة القطع بین كون القاطع مجتهداً أو عامياً 

لوجوب العمل به علی كلّ تقدیر عقلاً. وأمّا ماعدا القطع من الظنّ المعتبر الحاصل 

علی  مبتنیة  أنّّها  المعلوم  فمن  الشكّ  عند  الجاریة  العملیة  والاصُول  الأمارة  من 

الفحص التامّ في الأدلةّ حتی یطمئّن بعدم وجود المعارض وتوفرّ شرائط الحجّیة في 
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تلك الأمارة، وجریان الاصُول أیضاً متوقفّ علی الفحص عن وجود الحاكم وهو 

عمله  موظّف في  العامي  إنّ  ولكن حیث  بالمجتهد.  الأمور خاصّة  وهذه  الأمارة، 

بالرجوع إلی المجتهد في كلّ ما یفتي به لقاعدة وجوب رجوع الجاهل إلی العالم 

فتكون اجتهاد المجتهد حجّة في حقّ العامي.

فما ذكره المحقّق النائیني متین مع ملاحظة التوضیح الذي ذكرنا.

الأمر الخامس: مجاري الاُصُول

تعرضّ الشیخ بعد تقسیم حالات المكلّف لبیان مجاري الاصُول العملیة، وفي 

أوّل مبحث الاستصحاب ذكر بیاناً آخر لمجاری الاصُول، فله بیانان:

البیان الأوّل: قال�: إنّ المكلّف إمّا أن یلاحظ الحالة السابقة أو لا؟ فعلی 

الأوّل یجري الاستصحاب؛ وعلی الثاني إمّا أن یتمكّن من الاحتیاط أو لا؟ فإن لم 

یتمكّن فهذا مجری التخییر، وإن تمكّن، فالشكّ إمّا في أصل التكلیف أو في المكلّف 

به، والأوّل مجری للبراءة والثاني مجری للاشتغال والاحتیاط.

وأمّا الثاني: فقال�: المكلّف إمّا أن یلاحظ الحالة السابقة فیجري الاستصحاب 

أو لا یلاحظ الحالة السابقة، وحینئذ فالشكّ إمّا في أصل التكلیف فتجري البراءة وإمّا 

في المكلفّ به فیجري الاحتیاط، وإذا لم یتمكّن من الاحتیاط فالمرجع هو التخییر.

والفرق بین البیانین في تقدیم أصل التخییر علی البراءة والاحتیاط في البیان 

الأوّل وتأخیره عنهما في الثاني.

بین  التخییر -وهو دوران الأمر  البیان الأوّل، لأنّ مورد أصل  والصحیح هو 

المحذورین- جار في الصورتین أي الشكّ في التكلیف وفي المكلّف به، ولایختصّ 



بالشكّ في المكلّف به فلابدّ من تقدیمه علیهما.

وبعبارة اخُری: الشكّ في أصل التكلیف علی ثلاثة أقسام: 

الأوّل: دوران الأمر بین الوجوب وغیر الحرمة؛

الثاني: دوران الأمر بین الحرمة وغیر الوجوب؛

الثالث: دوران الأمر بین الوجوب والحرمة، وهذا مجری أصل التخییر. فالتخییر 

الناشي من الدوران بین المحذورین جار في موارد الشكّ في أصل التكلیف.

بین  للدوران  مورداً  یكون  فلربّّما  به،  المكلّف  في  الشكّ  ناحیة  في  الأمر  وكذا 

أربعة أشهر  النكاح علی الخنثی المشكل فمضت  إذا وقع عقد  المحذورین، كما 

وطئها.  وحرمة  الخنثی  تلك  وطئ  وجوب  بین  حینئذ  فیشكّ 

فتحصّل: أنّ البیان الأوّل أصحّ لعدم اختصاص أصل التخییر بموارد الشكّ في 

المكلفّ به وجریانه في موارد الشكّ في أصل التكلیف.

بقي شيء وهو أنّه عبّّر الشیخ الأعظم »بلحاظ الحالة السابقة« ولم یعبّّر »بوجود 

الحالة السابقة«، والسّر في ذلك أنّ صرف وجود الحالة السابقة ما لم یعلم بها المكلّف 

لایكفي في جریان الاستصحاب، بل لابدّ من العلم بها ولحاظها.

وهكذا إذا لم نقل بجریان الاستصحاب في بعض المقامات كالشكّّ في المقتضي 

-وفاقًاً للشیخ- أو الشبهات الحكمیة -وفاقًاً للمحقّّق النراقي- فعندئذ توجد الحالة 

السابقة لكنّّ المجتهد لایلاحظها لعدم جریان الاستصحاب برأیه.



مبحث القطع

حجّّیة القطع 

مبحث التجرّّي وأقسامه

أقسام القطع وقیام الأمارة مقامها

استحالة أخذ القطع بالحکم في موضوعه

وجوب الموافقة الالتزامیة

حجّّیة قطع القطّّاع

الامتثال الإجمالي





الأمر الأوّّل: حجّّیة القطع

قال المحقّّق الخراساني�: »لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقًلاً ولزوم 

الحركة على طبقه جزمًاً، وكونه موجبًاً لتنجّّز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق 

المّّذ والعقاب على مخالفته، وعذرًاً فيما أخطأ قصورًاً« یستفاد من كلامه أنّّ القطع 

منجّّز للتكلیف إذا أصاب الواقع ویكون معذّّرًاً في فرض الخطأ. ثمّّ قال: »وتأثيره في 

ذلك لازم« أي أنّّ تأثیر القطع في المنجّّزیة والمعذّّریة من لوازم ذات القطع ولایمكن 

الانفكاك عنه كالزوجیة بالنسبة إلی الأربعة. ثمّّ قال: »وصريح الوجدان به شاهد 

وحاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان وإقامة برهان«.))) فحجّّیة القطع بدیهي وضروري 

ولایحتاج إلی الاستدلال.

كیفیة جعل حجّّیة القطع في كلام المحقّّق الخراساني

ا لیست مجعولة لامتناع الجعل  ذهب� إلی استحالة جعل الحجّّیة للقطع وأنّهه

التألیفي بین الشيء ولوازمه.

وتوضیحه: أنّ الجعل علی قسمین: بسیط وتألیفي؛ فالبسیط عبارة عن إیجاد 

الشيء مستقلّّاً، كأن یجعل الزوجیة بعد إیجاد الأربعة مستقلّة عن الأربعة، وهذا 

1. کفایة الاصول: 258. 
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لا معنی له بالنسبة إلی الشيء ولوازمه. أمّا الجعل التألیفي فهو عبارة عن اتّصاف 

شيء بشيء كاتّصاف الأربعة بالزوجیة. وهذا أیضاً ممتنع لأنّ الجعل التألیفي یتصوّر 

في الأمُور الخارجة عن الذات كالعدالة لزید فلا مانع من جعلها لزید بعد وجوده 

لجعل  معنی  فلا  قهريّ،  بها  الذات  فاتّصاف  الذات  لوازم  أمّا  التألیفي.  بالجعل 

المشمشة مشمشة  الّٰله  »ما جعل  ابن سینا:  معنی كلام  تألیفیاً. وهذا  لها  اللوازم 

ولكن أوجدها« أي لا معنی للجعل التألیفی بین الشيء وذاته ولوازمه، لأنّّها تنجعل 

بالجعل البسیط وجعله مضافاً إلی ذلك تحصیل للحاصل.

وإلی ما ذكرنا أشار بقوله: »بل عرضاً بتبع جعله بسیطاً« ، وكذلك الأمر في لوازم 

القطع كالمنجّزیة والمعذّریة، فوجوداتها بتبع وجود نفس القطع.

الإیراد علی المحقّّق الخراساني

إنّّ حجّّیة القطع یمكن أن یراد منها معنیان:

المعنی الأوّل: الحجّیة بمعنی مرآتیة القطع للواقع وانكشاف الواقع بالقطع، 

والحجّیة بهذا المعنی ذاتي للقطع، ویستحیل أن ینفكّ عنه، ولایكون بجعل جاعل، 

ولایتعلق به الجعل التألیفي، فما أفاده� بهذا المعنی متین. 

المعنی الثاني: الحجّّیة بمعنی استحقاق العقاب علی تقدیر المخالفة ومنجّّزیته 

ا هي من الأُمُور  لأحكام المولی، فهذه لیست من ذاتیات القطع أو لوازم ذاته، وإنّمم

م یرون أنّّ اتّّباع  العقلائیة التي اعتبرها العقلاء لمصالح فیها حفظًاً لنظامهم، فإنّهه

القطع بتكالیف الموالي یوجب حفظ نظامهم العقلائي، ومخالفته مخلّّ بذلك، فذلا 

تطابقوا علی العمل به وجعلوه منجّّزًاً للتكالیف واعتبروا من خالفه مستحقًّّاً لمّّذل 
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والعقاب. وهكذا الأمر في جانب معذّّریة القطع.

وهذا ما یسمّی بالآراء المحمودة والتأدیبات الصلاحیة التي لا واقع لها إلّّا اعتبار 

العقلاء بما هم عقلاء علی ذلك، كمسألة حسن العدل وقبح الظلم، فإنّ العقلاء لماّ رأوا 

أنّ في ارتكاب الظلم مفسدة لمجتمعهم ویوجب اختلال نظامهم تطابقوا علی تركه 

واعتبروا الظالم مستحقّاً لذلمّ والعقاب.

فتحصّل: أنّ استحقاق العقوبة لیس كالزوجیة التي هي من لوازم ذات الأربعة، 

بل هو أمر اعتبره العقلاء حفظاً للنظام.

مقالة الشهید الصدر في حجّّیة القطع وبیان مسلك حقّّ الطاعة

أفاد� في هذا المجال مطلبین:

المطلب الأوّل: أنّ حجّیة القطع بمعنی منجّزیته واستحقاق العقوبة علیه إنّّما 

تفرض إذا تعلّق القطع بتكالیف المولی لا تكالیف أيّ آمرٍ آخر، فالقطع بأوامر 

المولی حجّة علی العبد لا أوامر آخرین، لأنّ للمولی حقّ الطاعة والمولویة علی 

العبد، ولیس لغیره هذا الحقّ.

ثمّّ قسّّم حقّّ المولویة إلی الذاتي والجعلي، فهذا الحقّّ بالنسبة إلی اللّٰٰه تبارك 

وتعالی أمر ذاتي وثابت له بملاك خالقیته وسیادته� علی الكون. وأمّّا الجعلیة 

قسمین: فعلی 

الأوّل: المجعولة من قبل المولی الحقیقي كمولویة النبي أو الولي.

الثاني: المجعولة من قبل العقلاء كمولویة رئیس القوم. 

القطع هو حق  بأنهّ بعدما كان السّر في منجّزیة  أفاد�  ثمّ  الثاني:  المطلب 



یر الاصول / ج 4 .....................................................................تحر 40

طاعة المولی فلابدّ من النظر في حدود هذا الحقّ وهل هو مقیدّ بالتكالیف المقطوعة 

أو یشمل التكالیف المحتملة؟

ذهب المشهور إلی الأوّل لأنّّهم ذهبوا إلی قاعدة قبح العقاب بلا بیان، ومعنی 

وبین  الواصلة  المقطوعة  التكالیف  بین  المولویة  في  التبعیض  هو  القاعدة  هذه 

التكالیف المشكوكة. لكنّ الصحیح شموله للتكالیف المحتملة لأنّ مولویة المولی من 

أتمّ مراتب المولویة كسائر صفاته تعالی، وحقّه علی العباد أكبر حقّ، لأنّه ناشٍ من 

الخالقیة والمالكیة الحقیقیة، فعلی العبد أن یمتثل التكلیف الواصل بأيّ درجة من 
الوصول سواء كان مقطوعاً أم مظنوناً أم محتملًا.)))

الإشكال الأوّّل علی مسلك حقّّ الطاعة

ا یصحّّ فیما إذا كانت الشبهة قبل الفحص. ویرد علیه أنّّه إنّمم

الحاكم  العملي  العقل  بحكم  العقاب  استحقاق  موضوع  أنّ  ذلك:  توضیح 

بالحسن والقبح في الموارد المختلفة بمقتضی ما یدلّ علیه من الأدلةّ النقلیة المرشدة 

إلی ذلك الحكم العقلي لیس الحكم بما هو هو، بل الحكم الذي قام علیه البیان، ولذا 

استقرّ مشیّة المولی� علی إرسال الرسل وإنزال الكتب.

ثمّ إنّ المراد من البیان لیس البیان الشخصي بمعنی إیصال الحكم إلی كلّ فرد 

فرد، بل المراد من ذلك البیان الكلّّي وجعله في معرض الوصول بحیث لو فحص عنه 

المكلّف لظفر به، ولذا یجب علی المكلفّ عند احتمال الحكم الفحص عنه في مظانهّ، 

فإن ظفر به عمل به و إن لم یظفر به انكشف له أنّ المولی لم یجعل الحكم في معرض 

1. بحوث في علم الأصول 4: 30-28.
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الوصول، فلم یحصل ما هو موضوع استحقاق العقاب أعني الحكم المتعقّب بالبیان 

الكلّّي، فلایجوز للمولی العقاب علی الحكم الذي كتمه في نفسه ولم یبده إلی عالم 

الخارج. وفي الآیات الشریفة ما هو واضح الدلالة علي ما ذكرنا، قال سبحانه وتعالی: 

>إنَِّ عَلَيْنا للَْهُدى<))) وقال تعالی: >ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنا بَيانَه‏<))) مضافاً إلی الآیات المتضمّنة 
بيَن  لنفي العقاب مع عدم البیان الظاهر في نفي الاستحقاق، كقوله تعالی >ما كُنَّا مُعَِّذ

حَتَّى نَبْعَثَ رسَُولاً<))) فإنّ السیاق دالّ علی نفي العقاب لعدم القابلیة لا مع وجودها.

 وأظهر من ذلك قوله تعالی: >وَما أهَْلَكْنا مِنْ قرَْيَةٍ إلِاَّ لهَا مُنْذِرُون‏ * ذكِْرى‏ وَما 

كُنَّا ظالِم‏ين<))) حیث هي صریحة في أنّ العقاب مع عدم البیان ظلم.

إن قلت: إنّّها ناظرة إلی العذاب الدنیوي، ومحلّ كلامنا العذاب الاخُروي.

قلت: العذاب الاخُروي یلحق بذلك بالأولویة، فتدلّ علیه الآیة بالفحوي.

والحاصل: إنّنا نوافق مسلك حقّ الطاعة في منجّزیة الاحتمال وجریان الاحتیاط 

لكن فیما قبل الفحص، وأمّا بعد الفحص فنلتزم بالبراءة العقلیة.

المنع عن العمل بالقطع

بأنّّه كما یمتنع جعل وجوب العمل للقطع كذلك  أفاد المحقّّق الخراساني� 

یمتنع المنع عن العمل به، كأن یقال إذا قطعت بوجوب شيء فلاتعمل به، وذلك 

لوجود محاذیر عقلیة وهي:

1. اللیل: 12. 

2. القیامة: 19.

3. الإسراء: 15.

4. الشعراء: 209-208.
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أوّلًا: إنّ متابعة القطع من لوازم ذاته فیستحیل أن یسلب عنه.

ثانیاً: هذا الكلام یوجب اجتماع الضدّین بحسب الواقع والاعتقاد إذا كان 

القطع مصیباً للواقع أو بحسب الاعتقاد فقط إذا كان القطع مخطئاً.

توضیح ذلك: أنّه إذا افترضنا أنّ المكلفّ قطع بوجوب شيء وكان مصیباً في قطعه 

ولكنّ الشارع منع عن العمل بقطعه ورخّص في الترك فهنا یجتمع الوجوب والإباحة 

في الواقع وفي اعتقاد المكلفّ، ولو فرضنا أنّه مخطئ في قطعه یلزم اجتماع الضدّین 

بحسب اعتقاده، لأنّ المكلف دائماً یری قطعه مصیباً إلی الواقع فیعتقد بوجوبه، والحال 

أنّ الشارع نهی عنه وحكم بالإباحة مثلاً، فیجتمع المتضادّین في اعتقاده.

المناقشة

ا  اجتماع الحكمین لیس من اجتماع الضدّّین، لأنّّ محذور اجتماع الضدّّین إنّمم

ا هو اعتبار الشارع  هو في الأُمُور التكوینیة، لكنّّ الحكم لیس من التكوینیات وإنّمم

وجعله، فلا تضادّّ ولاتنافي بین اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة بحسب أنفسهما.

بینما  الوجوب هو المصلحة  فإنّ ملاك  التضادّ في عالم الملاكات،  یتحقق  وإنّّما 

ملاك الحرمة هو المفسدة، والمصلحة والمفسدة أمران واقعیان. لكنّ الكلام في نفس 

الحكمین الذین لا تضادّ بینهما في أنفسهما.

ا خلاف الحكمة ومستلزم للغویة الجعل،  نعم، الشارع لایجعل هذین الحكمین لأنّهه

لأنّّ حكمة جعل الحكم انبعاث العبد، ومن المعلوم عدم انبعاث العبد في فرض اعتبار 

الوجوب والحرمة، لكن هذا شيء واجتماع الضدّّین شيء آخر.
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والمراد من التجرّّی هو أن یقطع المكلّفّ بتكلیف ویخالفه ولایمتثل التكلیف 

المزبور وكان قطعه خطئیًّاً غیر مصیب للواقع، ویلحق بالقطع جمیع ما كان حجّّة 

علی العبد من الأمارات والاُصُول العملیة، فمخالفة كلّّ حجّّة لاتصیب الواقع 

داخلة في محلّّ الكلام.

وفي هذا المجال نبحث أوًّّلاً عن قبح التجرّّي وقیام العبد بصدد مخالفة المولی، 

وثانیًاً عن قبح الفعل المتجرّّی به، وثالثًاً عن حرمة الفعل المتجرّّی به شرعًاً.

المقام الأوّّل: في قبح نفس الترّّجي

رأي الشیخ الأعظم

عدم  إلی  الشیخ  فذهب  التجرّّي،  حكم  في  الفنّّ  أساطین  كلمة  اختلفت 

قبح التجرّّي وأنّّ فاعله لایستحقّّ العقاب، لأنّّ موضوع العقاب مخالفة التكلیف 

ا اعتقد به المكلّّف خطًأً، فلا  الواقعي، والمفروض أنّّه لم یكن تكلیف في الواقع وإنّمم

موضوع للعقاب. نعم یكشف التجرّّي عن القبح الفاعلي وسوء سریرته وخبث ذاته، 
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فذلا یستحقّّ الملامة بین الناس ویمّّذونه، لكن هذا لایوجب قبح الفعل وبالتالي 

لایتعلّّق به العقاب.

ثمّ ذكر إشكالاً وهو أنّ الالتزام بعدم العقاب في التجرّي یستلزم إناطة العقاب 

علی أمر غیر اختیاري وهي إصابة الواقع؛ وهذا محال، لأنهّ إن قطع بخمریة المائع 

وشرب فأصاب الواقع یعاقب، وإن لم یصب لایعاقب، وهذا معناه أنّ العقاب معلّق 

علی أمر خارج عن اختیار المكلفّ، وبطلانه واضح.

وأجاب عنه بأنّ العقاب إنّّما هو علی أمر اختیاري وهي المعصیة العمدیة فلا 

محذور في عقابه، لكن عدم العقاب في مورد التجرّي یترتّب علی أمر غیر اختیاري 

وهو عدم المصادفة وهذا لا محذور فیه، وإنّّما المحذور في تعلیق العقاب علی أمر غیر 
اختیاري لا عدم العقاب.)))

 رأي المحقّّق الخراساني

أمّّا المحقّّق الخراساني فقد ذهب إلی قبح التجرّّي وأنّّ فاعله مستحقّّ للعقاب، 

لأنّّ التجرّّي یستلزم خروج العبد عن رسم العبودیة وهتك حرمة مولاه، ومن المعلوم 

أنّّ هتك حرمة المولی والخروج عن رسم العبودیة والقیام بصدد الطغیان علیه قبیح 

وفاعله مستحقّّ لمّّذل والعقاب. ومن المعلوم أنّّ هتك حرمة المولی محرّّم شرعًاً.

كما أنّ المنقاد  -وهو الذي قطع أو احتمل التكلیف وامتثله لكن في الواقع لم 

یكن مكلّفاً بشيء- مستحقّ للمدح والثواب.

ثمّ أضاف نكتة وهي أنّ عقاب المتجرّي لیس علی مجرّد سوء السریرة بل بعد 

1. فرائد الأصول 1: 40-39.
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العزم والجزم والقیام بصدد المعصیة المقطوعة یترتبّ علیه العقاب.)))

الرأي المختار

المقدّّمة: إنّّ لارتكاب المعاصي دواعٍٍ مختلفة: تارة یرتكب المعصیة بقصد هتك 

حرمة المولی؛ وتارة لایقصد الهتك ولكن لایبالی بحرمة المولی ولایری للمولی حرمة، 

فذللك یرتكب المعصیة؛ وتارة یرتكب المعصیة لا من جهة عدم احترام المولی في 

نظره والاستخفاف به بل لأجل غلبة الشهوات أو لأجل الاغترار بالنفس الأمّّارة 

أو الاغترار بعفوه وستره سبحانه، كما قال سیّّد الساجدین� في دعاء أبي حمزة 

الثمالي: »اِِلَهَِِی لَمَْْ أَعَْْصِِك حِِینََ عََصََیْْتُُك وََأَنَََا بِرُُِبُُوبِیََِّتِِك جََاحِِدٌٌ وََلا بِأَِمَْْرِكِ مُُسْْتََخِِفٌٌّ 

وََلا لِِعُُقُُوبََتِِك مُُتََعََرِِّضٌٌ وََلا لِِوََعِِیدِِك مُُتََهََاوِِنٌٌ لَكَنْْ خََطِِیئََةٌٌ عََرََضََتْْ وََسََوََّلَتَْْ لِِی نََفْْسِِی 
كُ الْمُُْرْْخََى عََلََیََّ«.))) وََغََلََبََنِِی هََوََایََ وََأَعَََانََنِِی عََلََیْْهََا شِِقْْوََتِِی وََغََرََّنِِی سِِ�تْرُ

وبعد اتّّضاح حالات العاصين ودواعیهم نرجع إلی صلب الموضوع فنقول: إن 

فرضنا أنّّ القاطع تجرّّی بقصد الهتك أو تجرّّی لعدم مبالاته لأوامر المولی فلا شبهة 

في استحقاق العقاب. وإن تجرّّی لأجل غلبة الهوی أو تسویل النفس أو الاغترار 

بعفوه العظیم ومنّهّ القدیم سبحانه لم یصدق أنّهّ متجاسر ومتهتّّك لحرمة المولی بل 

رـبما یتأسّّف بسبب عدم امتثال التكلیف المقطوع به، فلایستحقّّ العقاب.

ویؤیّد ذلك أنّ عنوان الهتك من العناوین القصدیة، فعدم القیام أمام القادم 

في مجلس لایصدق علیه الهتك إلّّا إذا قصده وأمّا إذا لم یقم لعجزه أو عذر آخر 

1. كفایة الأصول: 259.

2. مصباح المتهجّّد 2: 589.
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فلایصدق علیه الهتك. وعلیه فإذا خالف القطع لا بقصد الهتك وعدم المبالاة فلا 

للعقاب.  استحقاق 

إن قلت: لا عقاب في الأحكام العقلائیة علی المتجرّي، فإذا تّخیل أنّ هذا المال 

لغیره وتصرفّ فیه بقصد السرقة فتبیّن أنّه ماله لم یعاقب بعقاب السرقة، فلیكن في 

الشرع كذلك.

قلت: هذا صحیح في القوانین العقلائية والموالي العرفیة لكن لایقاس بالمولی 

الحقیقي الذي هتكه من أعظم الجرائم. 

نیّّة المعصیة في الورایات

قد یقال بأنّّ الروایات تدلّّ علی ترتب العقاب علی مجرّّد نیّةّ المعصیة وإن لم 

یفعلها، فیستفاد منها حرمة التجرّّي، لأنّّ المتجرّّي قصد الحرام وإن لم یفعله.

لكن عندما نراجع الآیات والروایات نری طائفتین، فطائفة منها تدلّ بظاهرها 

علی ترتب العقاب علی النیّة واخُری تدلّ بظاهرها علی عدم العقاب، فلابدّ من 

ذكرهما والجمع بینهما بنحو یرفع التنافي.

الطائفة الاُوُلی: ما تدلّّ علی ثبوت العقاب

الأوّّل: ما عن أبي عبداللّٰٰه� قال: قال رسول اللّٰٰه�: »نيّّة المؤمن خير 

من عمله، ونيّّة الكافر شّرّ من عمله، وكلّّ عامل يعمل على نيّّته«.))) وـبما أنّّ عمل 

الكافر یترتّبّ علیه العقاب فنیّّته التي هي شّرّ منه لابدّّ أن یترتّّب علیها العقاب 

بطریق أولی.

1. الكافي 2: 84؛ وسائل الشیعة 1: 50، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 3.
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يوم  نيّاتهم  على  الناس  يحشر  الّٰله  »إنّ  قال:  عبدالّٰله�  أبي  عن  ما  الثاني: 

القيامة«،))) فیستفاد منها أنّ حشر الناس مع الأبرار أو الفجّار ودخول الجنّة أو النار 

إنّّما یكون علی أساس نیاّتهم، فنیةّ المعصیة یترتّب علیها العقاب.

الثالث: ما عن أبي عبدالّٰله� »إنّّما خلّد أهل النار في النار، لأنّ نيّاتهم كانت في 

الدنيا أن لو خلدّوا فيها أن يعصوا الّٰله أبداً، وإنّّما خلّد أهل الجنّة في الجنّة، لأنّ نيّاتهم 

كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الّٰله أبداً، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلا 

قوله تعالى: >قلُْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى‏ شاكِلَتِه<‏))) قال: على نيّته.«))) ودلالتها علی أنّ نیة 

المعصیة توجب خلود العذاب واضحة.

الرابع: ما عن زيد بن علي عن آبائه� قال: قال رسول الّٰله�: »إذا التقى 

المسلمان بسيفهما على غير سنّة فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الّٰله هذا 

القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنّه أراد قتلًا«))) فتدلّ علی عقوبة المقتول لعزمه علی 

المعصیة.

الخامس: ما عن الصادق عن آبائه� في حديث المناهي: »إنّ رسول الّٰله� 

نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر، وقال: لعن الّٰله الخمر وغارسها وعاصرها 

وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه«))). والوجه 

1. الكافي 5: 20؛ وسائل الشیعة 1: 48، مقدّّمة العبادات، ب 5، ح 5.

2. الإسراء: 84.

3. الكافي 2: 85؛ وسائل الشیعة 1: 50، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 4.

4. تهذیب الأحكام 6: 174؛ وسائل الشیعة 15: 148، كتاب الجهاد، ب 67، ح 1.

5. من لایحضره الفقیه 4: 56؛ وسائل الشیعة 17: 224، ما یكتسب به، ب 55، ح 5.
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في لعن شارب الخمر واضح، لكنّ الوجه في لعن الآخرین أنّّهم نووا الإعانة علی الحرام.

السادس: قال أمیرالمؤمنین�: »الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه«،))) 

وورد في زیارة مولانا أبي عبدالّٰله�: »لعن الّٰله أمُّة قتلتك ولعن الّٰله أمُّة ظلمتك 
ولعن الّٰله أمُّة سمعت بذلك فرضیت به«.)))

السابع: قوله تعالی: >وَإِن تُبْدُواْ مَا فِِي أنَفُسِكُمْ أوَْ تُُخْفُوهُ يُُحَاسِبْكُم بهِِ اللّهُ<،))) 

فتدلّ الآیة علی محاسبة النیّات المختفیة في النفس.

الثامن: قوله تعالی: >الذَِّينَ قاَلوُاْ إِنَّ الّٰله عَهِدَ إلِيَْنَا ألَاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىَ يَأتِْيَنَا 

ن قبَْلِِي باِلبَْيِّناَتِ وَباِلذَِّي قلُْتُمْ فلَِمَ قتََلْتُمُوهُمْ  بقُِرْبَانٍ تَأكُْلُهُ النَّارُ قلُْ قدَْ جَاءكُمْ رُسُلٌ مِّ

إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن<،))) فالآیة تأمر النبي أن یسأل أهل الكتاب لماذا قتلوا أنبیاء الّٰله؟ 

والحال أنّ أهل الكتاب المعاصرین للنبي ما قتلوا الأنبیاء، وإنّّما قتل أجدادهم، 
والسّر في انتساب القتل إلیهم رضاهم بفعل آبائهم القاتلین -كما في الأخبار-.)))

ا فِِي  عُلُوًّ يُرِيدُونَ  لََا  لِذَِّلينَ  نَجْعَلُهَا  ارُ الْْآخِرَةُ  >تِلْكَ الدَّ التاسع: قوله تعالی: 

الْْأرَْضِ وَلََا فسََادًا وَالعَْاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن<))) والمستفاد من الآیة أنّ الدار الآخرة جعلها 

الّٰله لمن لم یرد العلوّ والفساد، فقصد العلوّ والفساد یمنع عن الوصول إلی الثواب 

والنعیم. 

1. نهج البلاغة: 499؛ وسائل الشیعة 16: 141، الأمر والنهي وما یناسبهما، ب 5، ح 12.

2. إقبال الأعمال 2: 63.

3. البقرة: 284.

4. آل عمران: 183.

5. وسائل الشیعة، 16: 141-142، الأمر والنهي وما یناسبهما، ب 5، ح 14.

6. القصص: 83. 
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بُّونَ أنَ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ فِِي الذَِّينَ آمَنُوا لهَُمْ 
العاشر: قوله تعالی: >إِنَّ الذَِّينَ يُُحِ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ وَالَّلهُ يَعْلَمُ وَأنَتُمْ لََا تَعْلَمُونَ<،))) یستفاد من الآیة أنّ  عَذَابٌ ألَِيمٌ فِِي الدُّ

العذاب یترتّب علی حبّ شیوع الفاحشة في المؤمنین، فنفس هذا الحبّ معصیة.

الطائفة الثانية: ما تدلّّ علی عدم العقاب

وهناك أدلّةّ اُخُری تدلّّ علی عدم العقاب علی مجرّّد نیّّة المعصیة كما یلي:

الأول: عن زرارة عن أحدهما� قال: إنّ الّٰله عزّ وجلّ جعل لآدم في ذريّته 

أنّ من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له 
عشراً، ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه، ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيئة«.)))

ومثله ما رواه ابن بكیر عن أبي عبداللّٰٰه�  أو عن أبي جعفر�.)))

الثاني: ما رواه الحسین بن سعید الأهوازي عن عبداللّٰٰه بن المغیرة عن جمیل 

بن درّّاج عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »إذا همّّ العبد بالسيئة لم تكتب عليه، وإذا همّّ 
بحسنة كتبت له«.)))

الثالث: ما رواه الصدوق في التوحید قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل� 

قال: حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبدالّٰله البرقي عن أبيه عن 

محمّد بن أبي عمير عن حمزة بن حمران عن أبي عبدالّٰله� قال: »من همّ بحسنة فلم 

1. النور: 19.

2. الكافي 2: 428؛ وسائل الشیعة 1: 51، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 6.

3. الكافي 2: 440؛ وسائل الشیعة 1: 51، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 8.

4. كتاب الزهد: 72، وسائل الشیعة 1: 51، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 10.
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يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ويضاعف الّٰله لمن يشاء 
إلى سبعمائة، ومن همّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه«.)))

الرابع: ما رواه الحمیري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن 

صدقة، عن جعفر بن محمّد� قال: »لو كانت النيّات من أهل الفسق يؤخذ بها 

أهلها إذاً لأخذ كلّ من نوى الزنا بالزنا، وكلّ من نوى السرقة بالسرقة، وكلّ من نوى 

القتل بالقتل، ولكنّ الّٰله عدل كريم ليس الجور من شأنه، ولكنّه يثيب على نيّات 
الخير أهلها وإضمارهم عليها، ولايؤاخذ أهل الفسق حتّى يفعلوا«.)))

الخامس: ما رواه الكلیني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن 

الحكم، عن عمربن يزيد، عن أبي عبدالّٰله� -في حديث- أنّ رسول الّٰله� كان 

يقول: »من أسّر سريرة رداه الّٰله رداها، إن خيراً فخير، وإن شّراً فشّر«،))) ومعناه 

أنّ العبد إذا قصد الشّر فالّٰله سبحانه یسلب عنه رحمته حتّی یقع فیه ویرتكبه، 

فقصد الشّر في نفسه لیس بمعصیة وإنّّما یوجب حرمان الرحمة والتوفیق، فوزانه وزان 

المكروهات التي توجب سلب التوفیق.

السادس: ما عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالّٰله�: »ما من عبد سُُريُّ خيراً 

إلّّا لم تذهب الأيّام حتى يظهر الّٰله له خيراّ وما من عبد يسرُّ شّراً إلّّا لم تذهب الأياّم 

حتى يظهر الّٰله له شّراً«))) ودلالته كسابقه.

1. التوحید )للصدوق(: 408؛ وسائل الشیعة 1: 55، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 20.

2. قرب الإسناد: 6؛ وسائل الشیعة 1: 55، مقدّّمة العبادات، ب 6، ح 20.

3. الكافي 2: 294؛ وسائل الشیعة 1: 57، مقدّّمة العبادات، ب 7، ح 1.

4. الكافي 2: 295؛ وسائل الشیعة 1: 57، مقدّّمة العبادات، ب 7، ح 2.
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السابع: ما عن عبدالّٰله بن موسى بن جعفر� عن أبيه� قال: »سألته عن 

الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يفعله أو الحسنة؟ فقال: ريح الكنيف 

والطيب سواء؟! قلت: لا، قال: إنّ العبد إذا همَّ بالحسنة خرج نفسه طيب الريح، 

فقال صاحب اليمين لصاحب الشمال: قم فإنّه قد همَّ بالحسنة، فإذا فعلها كان لسانه 

قلمه وريقه مداده فأثبتها له، وإذا همَّ بالسيئة خرج نفسه منتن الريح، فيقول صاحب 

الشمال لصاحب اليمين: قف فإنّه قد همَّ بالسيئة، فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه وريقه 

مداده فأثبتها عليه«))) یستفاد منه أنّ نیة السیئة وإن توجب خروج الریح المنتن لكن 

لاتكتب حتّی یفعلها.

الثامن: عن بكر بن محمّد الأزدي عن أبي عبدالّٰله� قال: »إنّ المؤمن لينوي 

الذنب فيحرم رزقه«.))) 

ووجه اللادلة: أنّ قصد الذنب لو كان حراماً وذا عقاب فلابدّ أن یشیر إلیه 

الإمام لأنّه الأثر المهمّ، لا بیان حرمان الرزق المادّي أو المعنوي الذي یشترك في هذا 

الأثر المكروهات.

المختار

اـلمعروف بین الإمامیة القول بعدم العقاب بمجرّّد نیّّة المعصیة، وهذا هو الذي 

نختاره في المقام لتمامیة أدلّتّها والخدشة في دلالة أدلّةّ القول بثبوت العقاب.

يوم  نيّاتهم  على  الناس  يحشر  الّٰله  »إنّ  قوله�:  أي  الأوّلتان  الروایتان  أمّا 

1. الكافي 2: 429؛ وسائل الشیعة 1: 57-58، مقدّّمة العبادات، ب 7، ح 3.

2. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 288؛ وسائل الشیعة 1: 58، مقدّّمة العبادات، ب 7، ح 4.
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القيامة« وقوله�: »نيّة المؤمن خير من عمله ونيّة الكافر شّر من عمله«، فالجواب 

عنهما أنّّهما لم تردا في من نوی الذنب ولم یعمل، بل وردتا في نفس الاعتقاد بالكفر 

والشرك، لأنّّهما من الأفعال القلبیة، ولا شبهة في أنّ الاعتقاد بالشرك حرام بل أكبر 

الكبائر، فذلا قال سبحانه: >إِنَّ الّٰله لا يَغْفِرُ أنَْ يُشْْركََ بهِِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ 

يشَاء<))) كما أنّ النفاق الذي هو أمر قلبي كذلك، قال عزّوجلّ: >إِنَّ المُْنافِقيَن فِِي 

رْكِ الْْأسَْفَلِ مِنَ النَّارِ<))) فلیس المراد من الحدیث مجرّد القصد بل المراد الاعتقاد  الدَّ

القلبي الذي من سنخ الأفعال الجوانحیة، فاعتقاد الكافر بالكفر شّر من سائر 

أفعاله.

وأمّا روایة خلود أهل النار، فإنّّها ضعیفة السند جدّاً من جهة أحمد بن یونس و 

قاسم بن محمّد المجهولین.

وأمّا الروایة الدالةّ علی أنّ القاتل والمقتول في النار فلا دلالة لها علی المدّعی، 

لأنّ المقتول أیضاً شهر سیفه للقتل فهو محارب، والمحاربة من المحرّمات فلا یرتبط 

بباب التجرّي، فالعلة الحقیقیة للعذاب لیس إرادته القتل بل العلة كونه محارباً.

وأمّا حدیث المناهي الوارد في لعن شارب الخمر وغارسها وساقیها وبائعها، 

فالجواب عنه أنهّ لا یرتبط بباب التجرّي لأنّ الغارس والساقي والبایع تعاونوا علی 

الإثم، ومفروض الروایة أنّ شرب الخمر تحقّق في الخارج فذلا تعلّق اللعن بشاربها 

بخلاف باب التجرّي.

1. النساء: 48.

2. النساء: 145. 
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وقریب منه ما ورد في الوعید علی »المشي في النمیمة«))) فهو أیضاً لا یرتبط 

نیّة النمیمة غیر  بكلامنا، لأنّ المفروض تحقّق النمیمة، ولیست الروایة في عقاب 

التجرّي. المتحقّقة في الخارج حتّی یرتبط ببحث 

وأمّا قول أمیرالمؤمنین� »الراضي بفعل قوم كالداخل معهم فيه« فمورده فیما 

إذا تحقّق ذنب في الخارج ورضي بها آخرون كالرضا بقتل مولانا أبي عبدالّٰله� 

فذلا لعنوا في زیارة الوارث »لعن الّٰله أمُّة سمعت بذلك فرضيت به«، لكنّ الكلام 

فيما لم تتحقّق المعصیة وإنّّما قصدها المتجرّي. ومن المعلوم أنّ الرضا من أفعال القلب، 

والرضا  القلبیة.  بالأفعال  یتعلّق  كذلك  الخارجية  بالأفعال  یتعلّق  كما  والتكلیف 

بالمعصية من المحرّمات القلبیة. مضافاً إلی أنّ الرضا بالحرام ملازم لترك النهي عن 

المنكر.

وأمّا الآیة الشریفة >وَإنِ تُبْدُواْ مَا فِِي أنَفُسِكُمْ أوَْ تُُخْفُوهُ يُُحَاسِبْكُم بهِِ اللّهُ< فالجواب 

هادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها  عنها أنّ موردها كتمان الشهادة، قال تعالی قبلها: >وَلاتَكْتُمُوا الشَّ

فإَنَِّهُ آثِمٌ قلَْبُه‏«))) ومن المعلوم أنّ كتمان الشهادة حرام، فلا ربط لها بالتجرّي.

وأمّا الآیة التي نسبت قتل الأنبیاء إلی أهل الكتاب المعاصرین للنبيّ� مع 

أنّّهم لم یقتلوا وإنّّما قتل آبائهم، لرضاهم بفعل آبائهم، فالجواب عنها: أنّ إسناد القتل 

إلیهم مجازي باعتبار أنّ المعاصرین وآبائهم ملّة واحدة، فذلا أسند فعل بعضهم إلی 

آخرین مجازاً وتنزیلاً. وأمثاله في الكتاب العزیز لیس بعزیز كقوله تعالی: >وَلقََدْ آتَيْنا 

1. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 284؛ وسائل الشیعة 12: 308، أحكام العشرة، ب 164، ح 6. 

2. البقرة: 283.
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ةَ<))) والحال أنّ الكتاب إنّماّ أوُتی موسی�.  بَني‏ إِسْْرائيلَ الكِْتابَ وَالْْحكُْمَ وَالنُّبُوَّ

والحاصل: أنّ العقاب من آثار القتل حقیقة لا ما نزّل منزلته مجازاً بل غایته 

والملامة. التوبیخ 

بُّونَ أنَ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُ فِِي الذَِّينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ 
 وأمّا قوله تعالی: >إِنَّ الذَِّينَ يُُحِ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ< فالجواب عنها أنّ الحبّ بما هو فعل القلب یمكن أن یتعلّق به  ألَِيمٌ فِِي الدُّ

التكلیف، ومن المعلوم أنّ حبّ إشاعة الفحشاء ورواج الفساد في المجتمع الإسلامي 

لایجتمع مع الإیمان بل من لوازم النفاق، لأنّ المؤمن یمكن أن یرتكب المعصیة أو 

یحبّها إمّا عادة أو اغتراراً لكنّ لایحبّ ابتلاء المجتمع الإسلامي بالفحشاء، فهذا 

الحبّ ملازم للنفاق، فالآیة لاترتبط بمحلّ الكلام.

فالحقّ ما ذهب إلیه الأصحاب من أنّ نیّة السیئة لاتكتب، وعلی هذا الأساس 

قال صدرالمتألهین في وجه كون أبواب جهنّم سبعة بخلاف الجنّة التي لها ثمانیة أبواب: 

»والسّر فيه أنّ أبواب النار بعدد الجوارح أي البطن والفرج والرجل والید والعین 

والأذُن واللسان، لكنّ الجنّة اختصت بباب آخر مرتبط بالقلب ونیّة الخیر فیكتب 

الثواب لقاصده بخلاف نیّة الذنب التي لاتكتب لها عقوبة«.

فتحصّل إلی هنا: أنّه لا سبیل لإثبات استحقاق العقاب علی التجرّي من 

بمناط صدق  العقاب  استحقاق  والصحیح  المعصیة.  نیّة  في  الواردة  الأدلةّ  طریق 

عنوان الهتك، لكن لا مطلقاً بل في بعض الموارد علی ما عرفت تفصیله.

1. الجاثیة: 16. 
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المقام الثاني: قبح الفعل المترّّجی به

هاهنا نبحث عن قبح الفعل الذي تجرّّی به، كأن قطع بخمریة مائع فشربه وفي 

الواقع كان ماءًاً، فهل هذا الفعل -أي شرب الماء- قبیح مع قطع النظر عن حكم 

التجرّّي؟

ذهب غیر واحد من الأصحاب إلی عدم القبح، قال المحقّق الخراساني: »مع 

بقاء الفعل المتجرّی به أو المنقاد به علی ما هو علیه من الحسن أو القبح، والوجوب 

أو الحرمة«))). وقد ذكر وجهان لتقریب هذا المدّعی.

الوجه الأول: الإرجاع إلی الوجدان، قال�: »إنّ الوجدان قاضٍ بأنّ القطع 

-كالعدل والظلم-، ولا دخل له في  نة أو المقبِّحة عقلاً  لیس من العناوین المحسِّ

محبوبیة الفعل أو مبغوضیته، فإنّ الوجدان یدرك بالضرورة والبداهة مبغوضیة قتل 

ابن المولی وإن قطع العبد بأنّه عدوّه، ویدرك محبوبیة قتل عدوّ المولی وإن قطع 

العبد بأنّه ابنه«.))) 

وقریب منه ما ادّعاه المحقّق النائیني من أنّ القطع بخمریة الماء طریقي، والقطع 

الطریقي لا شأن له إلّّا الكشف، فلا یكون ملاكاً لحكم العقل بالحسن والقبح ولا 

أثر له في إیجاد الحكم الشرعي. وحیث إنّه� لم یستدّل بشيء فالظاهر أنّه یرید أن 
یحیل إلی الوجدان.)))

الوجه الثاني: استدلال المحقّق الخراساني بأنّ الحسن أو القبح لایتعلّقان بفعل 

1. كفایة الأصول: 260-259.

2. كفایة الأصول: 260-259.

3. أجود التقریرات 3: 47.
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إلّّا بالحصّة الاختیاریة منه، والاختیار منوط بالقصد، لكن عنوان »مقطوع الخمریة« 

إلّّا نفس شرب الخمر لا شرب مقطوع  القاصد لایقصد  القصد، لأنّ  به  لایتعلقّ 

الخمریة، فإنّ القطع هنا آلي وطریقي فلایلاحظه القاطع، ولایكون مورداً للالتفات 

لمرآتیته وطریقیته، ونتیجته أنّ شرب مقطوع الخمریة لم یكن اختیاریاً لعدم تعلّق 
القصد به، فالفعل المتجرّی به لایكون قبیحاً.)))

مناقشة المحقّّق الخوئي علی الوجه الثاني

وقد ناقشه المحقّّق الخوئي بأنّّ المراد من القصد إمّّا داعي الفعل أو قصد تعیینه. 

أمّّا الداعي فما أفاده صحیح لأنّّ العامل لایشرب الخمر بداعي مقطوع الخمریة بل 

یشرب بداعي الإسكار، لكن لا ربط له بجهات الحسن والقبح، ألا تری أنّّ ضرب 

الیتیم عمدًاً قبیح وإن كان الضرب بداعي امتحان العصا لا بداعی الایذاء. نعم 

إذا كان الضرب بداعی الظلم یشتدّّ قبحه.

وأمّا إن كان المراد نیّة تعیین الفعل كمن یشرب الخمر مع تعیینه بقصد أنّه خمر 

فیكون بهذا القصد متعمّداً بشرب الخمر ولولا هذا القصد لم یكن عامداً، فحینئذ 

لایتمّ ما أفاده لأنّ القاطع وإن كان غیر ملتفت إلی قطعه التفاتاً تفصیلیاً لكن یلتفت 

إلیه إجمالیاً وارتكازیاً. والعلم الإرتكازي وإن لم یتذكّره الإنسان بالفعل لكن لایكون 

خارجاً عن دائرة علومه، فمن یقصد السوق ویمشي نحوه یلتفت بأنّه یمشي إلی 

السوق وإن كان لایتذكّره دائماً مادام في الطریق، فذلا لایضلّ عن مقصده.

1. كفایة الأصول: 260-259.
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ومن ناحیة اخُری: أنّ علم الإنسان بالأشیاء الخارجیة علم حصولي بواسطة 

حضور الصور العلمیة في النفس، بخلاف علم الإنسان بقطعه فإنّه علم حضوري وبلا 

وساطة صورة، ونفس المعلوم موجود لدی النفس، فذلا لا معنی لعدم الالتفات إلیه 

بالمرّة. فالالتفات الارتكازي موجود، فلایكون خارجاً عن الاختیار، فذلا لایستحیل 
أن یكون القطع من جهات الحسن والقبح.)))

مناقشة المحقّّق الإمام الخمیني

إنّّ الالتفات إلی شيء یكون علی نحوین: فتارة یستحیل الالتفات كما في موارد 

النسیان، فإنّّ الالتفات لایمكن أن یجمتع مع النسيان، لأنّّ الالتفات یهدم النسیان 

وینفي موضوعه. وتارة یمكن الالتفات ویتّّفق في الخارج كموارد القطع، فإنّّ القطع 

وإن كان ممّّا لایلتفت إلیه الإنسان بطبیعة الحال، لكنّّ الالتفات إلیه ممكن. والشاهد 

علیه أنّّه لو سئل عن شارب الخمر هل تقطع بخمریة المائع الذي تشربه لأجاب 
نعم، فیلتفت إلی قطعه بعد ما لم یلتفت إلیه.)))

والحاصل: تمامیة ما أفاده العلمین من كون الالتفات إلی القطع اختیاریة، ویصلح 

نة أو المقبِّحة؛ ففعل المتجرّی به یتّصف بالحسن والقبح  لأن یكون من الجهات المحسِّ

من باب طروّ عنوان »مقطوع الحرمة« مثلاً. ولماّ نراجع الوجدان نری أنّ الذي یشرب 

الماء مع القطع بالخمریة لیس كمثل من شرب الماء مع القطع بالمائیة. فكما أنّه یتحقّق 

التمردّ في الفعل القلبي یتحقّق التجاسر في الفعل الخارجي.

1. مصباح الأصول 1: 23.

2. أنوار الهدایة 1: 49.
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المناقشة في الوجه الأوّّل

قد عرفت ممّّا ذكرنا أنّّ الوجدان قاض بأنّّ للقطع تأثیر في الحسن والقبح، ففرق 

بین الفعل الذي یؤتی به مع العلم بحلّّیته والفعل الذي یؤتی به مع العلم بحرمته.

ویمكن التنبیه علی ذلك بباب الانقیاد الذي یعمل العبد بعمل لا حسن فیه 

واقعاً لكن یقطع العبد بحسنه، والانقیاد حسن عقلاً، ومن المعلوم أنّ مصبّ الحسن 

هو الفعل الخارجي لا الأمر القلبي. كما أنّ المستفاد من أخبار من بلغ أیضاً ترتّب 

الثواب علی الفعل الذي یؤتی به برجاء الثواب الموعود، مع أنّ العمل لیس بمستحبّ 

واقعاً ولم یقله النبي�، ویترتّب الثواب علی ذلك الفعل لا علی مجرّد النیةّ. 

ومن ناحیة اخُری: أنّ التجرّي والانقیاد من باب واحد، غایة الأمر أنّ التجرّي 

موضوع للقبح والانقیاد موضوع للحسن وكلاهما من واد واحد، فما هو المیزان في 

أحدهما لابدّ أن یكون میزاناً في الآخر، فإذا قلنا بحسن الفعل الانقیادي فلابدّ أن 

نقول بقبح الفعل المتجرّی به.

فظهر مما ذكرنا إشكال مقالة المحقّق النائیني، فإنّ القطع وإن كان لا شأن له 

إلّّا الطریقیة لكن ذلك بالنسبة إلی الأحكام الشرعية، وأمّا بالنسبة إلی حكم العقل 

فله تأثیر ودخل في الحسن والقبح.

المقام الثالث: حرمة الفعل المترّّجی به

بعد أن فرغنا من قبح الفعل المتجرّّی به عقًلاً في الجملة -علی ما عرفت تفصیله- 

فهل یثبت حرمته الشرعیة أو لا؟ ولایخفی أنّّ أدلّةّ المحرّمّات لاتشمل إالّا الحرام 

الواقعي، فدلیل »اجتنب عن الخمر« یدلّّ علی حرمة الخمر الواقعي لا مقطوع الخمریة، 
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فحینئذ لابدّّ من التماس أدلّةّ اُخُری لإثبات حرمة الفعل المتجرّّی به. واستدلّّ لذلك 

بوجوه ثلاثة:

الوجه الأول: التمسّّك بقاعدة الملازمة

العقل  حكم  بین  الملازمة  بقاعدة  تمسّّكًاً  به  المتجرّّی  الفعل  بحرمة  یقال  قد 

وحكم الشرع، لأنّّه بعدما حكم العقل بقبح هذا الفعل لابدّّ أن نلتزم بحرمته شرعًاً 

لمكان التلازم بینهما.

والصحیح عدم صحّة التمسك بقاعدة الملازمة، لأنّ استكشاف حكم الشرع 

بواسطة حكم العقل یختصّ بسلسلة العلل ولاتجري القاعدة في سلسلة المعلولات. 

وما نحن بصدده من موارد القسم الثاني فلاتجري القاعدة.

متعلّقاتها،  في  لمناطات  الأحكام  تبعیة  علی  العدلیة  أجمعت  ذلك:  توضیح 

فالأحكام الشرعیة دائرة مدار المصالح والمفاسد، فإذا أدرك العقل وجود المصلحة 

الملزمة في فعل وحكم بحسنه فلا محالة یستكشف من حكم العقل حكم الشرع 

بوجوب فعله. وهذا معنی جریان قاعدة الملازمة بین حكم العقل وحكم الشرع في 

سلسلة العلل، لأنّ المصالح والمفاسد بمنزلة علل الأحكام الشرعیة، فإذا أحرز العقل 

الملاك یستكشف الحكم الشرعي.

أنّه بعد ورود الحكم الشرعي یحكم العقل  وأمّا المراد من سلسلة المعلولات 

له،  ومعلول  الشرعي  الحكم  عن  متأخّر  العقلي  الحكم  وهذا  الإطاعة«  »بوجوب 

لكن حكم العقل بوجوب الإطاعة لایستلزم حكماً شرعیاً آخر لأنّه یلزم اللغویة، 

فإذا افترضنا أنّ الشارع أمر بالصلاة ثمّ حكم العقل بوجوب طاعة المولی، فإن 
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كان یكفیه هذا المقدار من وجوب الصلاة شرعاً ووجوب الإطاعة عقلاً لانبعاثه 

فلایحتاج إلی جعل حكم شرعي آخر، وإذا لم ینبعث من هذا فلایفیده جعل حكم 

شرعي آخر، لأنهّ لایتفاوت مع الحكم الأوّل من حیث عدم الباعثیة.

لََاَّة< یحكم العقل  مضافاً إلی لزوم التسلسل، فبعد ورود الأمر ب‍ >أقَِیمُوا الص

بوجوب الطاعة، وحینئذ إذا فرضنا أنّ هذا الحكم العقلي یكشف عن الحكم الشرعي 

بوجوب الصلاة من جدید فلازمه حكم العقل بوجوب إطاعة الأمر الجدید، وهكذا 

یتسلسل. 

فذللك حملوا الأوامر الواردة في لسان الشارع بوجوب إطاعة الشارع كقوله 

تعالی: >أطَيعُوا الَّله‏< علی الإرشاد إلی ما حكم به العقل، ولایمكن حملها علی 

اللغویة. المولویة لاستلزام 

وهذا التفصیل ممّا أبدعه المحقّق النائیني))) وقد سمعناه مراراً من سیّدنا الأستاذ 

المحقّق الخوئي في مجلس درسه.

ومقامنا من القسم الثاني لأنّ حكم العقل بقبح التجرّي وهتك المولی متأخّر 

عن حكم الشارع ومعلول له فهذا الحكم العقلي لایستتبع حكماً شرعیاً.

الوجه الثاني

أنّّ الفعل المتجرّّی به یكشف عن سوء سریرة الفاعل و خبث ذاته فیستحقّّ 

المّّذ، وهذا كما یوجب القبح في المنكشف یوجب القبح في الكاشف وهو الفعل 

اـلمتجرّّی به، فیحكم بحرمته شرعًاً لقاعدة الملازمة.

1.  . أجود التقریرات 2: 89.
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وفیه: أنّ قبح المنكشف وهو سوء السریرة لایوجب قبح الكاشف وهو الفعل 

المتجرّی به، ألا تری أنّ قبح الشيء المنكشف في المرآة لایوجب قبح المرآة.

مضافاً إلی ما عرفت من أنّ قاعدة الملازمة لاتجري في سلسلة المعلولات.

الوجه الثالث

إنّّ القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة أو ذي مفسدة علی شيء مباح واقعًاً 

أو  شيء  بوجوب  قطع  فإذا  الشيء،  ذلك  في  المفسدة  أو  المصلحة  حدوث  یوجب 

حرمته یحدث فیه المصلحة أو المفسدة فیكون حرامًاً أو واجبًاً بالعنوان الثانوي، 

بالعنوان الأولي. وإن كان مباحًاً 

وفیه: أنّ المصلحة والمفسدة من الأمور التكوینیة وتترتّبان علی الشيء بلا دخل 

للقطع، فالسمّ مضّر للإنسان سواء شربه جهلًا أم علماً، والماء غیر مضّر وإن قطع 

بأنّه سمّ، وهكذا في الأحكام الشرعیة. فلا شأن للقطع في إحداث المصالح والمفاسد 

النفس الأمریة.

تنبیه

ذهب الشیخ إلی أنّّ قبح التجرّّي ذاتي ولیس بالوجوه والاعتبارات، لأنّّ التجرّّي 

یوجب هتك حرمة المولی، والهتك ظلم علیه، فلاینفكّّ التجرّّي عن القبح. وتبعه 

اـلمحقّّق الخراساني ومن تأخّّر عنهما إلی زماننا.

وفي قباله ذهب صاحب الفصول إلی عدم علّیة التجرّي للقبح بل یختلف قبحه 

بالوجوه والاعتبارات، كما أنّ قبح الكذب كذلك. وصوّر لهذه المسألة صوراً: 

الاوُلی: أن یفعل شیئاً مع القطع بحرمته، وكان حراماً في الواقع، فهنا یوجد 
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منشئان للقبح، أحدهما التجرّي وثانیهما المعصیة الواقعیة لكن یتداخلان.

الثانية: أن یفعل المكروه الواقعي بتخیّل الحرمة، وقبحها أخفّ من الصورة 

السابقة بحسب تقبیح العقلاء.

الثالثة: أن یكون مباحاً واقعاً، وهذه الصورة أخفّ قبحاً من السابقة.

الرابعة: أن یكون مستحبّاً واقعاً، وقبحها أخفّ من جمیع الصور المذكورة.

ملاك  كان  فإذا  الملاكان،  یتزاحم  وحینئذ  واقعاً،  واجباً  یكون  أن  الخامسة: 

الواجب مساویاً أو أقوی من التجرّي فهذا یوجب تحسین العقلاء، وإذا كان ملاك 
التجرّي أقوی من ملاك الواجب فهذا یوجب تقبیحهم.)))

وأجاب عنه الشیخ أولًا: أنّ التجرّي قبیح ذاتاً لكونه هتكاً وظلماً علی المولی، 

نة له، كما أنهّ یمتنع عروض  والظلم علّة تامّة للقبح، فیمتنع عروض الصفة المحسِّ

الصفة المقبّحة علی الانقیاد لّٰله سبحانه وتعالی.

ثانیاً: إنّ مراد صاحب الفصول من الوجوه والاعتبارات التي تُغیِّر قبح التجرّي 

هي مصادفة الأحكام الواقعیة، فیختلف قبح التجرّي عند مصادفة المكروه الواقعي 

أنّّها مجهولة  بما  الواقعیة  أنّ الأحكام  الواجب، لكنّ الإشكال في  أو  أو المستحبّ 
للمكلّف فیمتنع أن تكون مؤثّرة في جهات الحسن والقبح.)))

تأیید لما أفاده الفصول

لكن لمّاّ نراجع الوجدان ومرتكزاتنا العقلائية نری أنّّ ما أفاده صاحب الفصول 

1. الفصول الغرویة: 106.

2. فرائد الأصول 1: 43.
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ینسجم مع الطبع، فإذا أمر المولی بقتل عدوه وقطع العبد بأنّّ ابن المولی عدوّّه لكن 

لم یقتله تجرّّیًاً فلایمّّذونه ولایجدونه مستحقًّّاً للعقاب.

ولكن مع ذلك استدلال الشیخ قويّّ، فلاتخلو المسألة من الإشكال والغموض، 

ونحن فیه من المتوقّفّین.





الأمر الثالث: انقسامات القطع وأحكامها

قبل الخوض في المطلوب لابدّّ من التنبیه علی أنّّ البحث من أقسام القطع بحث 

مقدّّمي، والغرض منه الإشارة إلی أحكام القطع الموضوعي كالبحث عن أنّّ الأمارة 

بعد ما اعتبرها الشارع حجّّة فهل تقوم مقام جمیع الأقسام أو مقام بعضها. فلا 

محیص عن الإشارة إلی الأقسام لكي نبحث عن قیامها مقام القطع.

أقسام القطع في نظر الشیخ

الشیخ الأعظم قسّّم القطع إلی الطریقي والموضوعي، ثمّّ قسّّم الموضوعي إلي 
الصفتي والطریقي.)))

فالقطع الطریقي المحض ما كان طریقاً وكاشفاً عن الواقع، ولم یؤخذ في موضوع 

الحكم كأن یقول: »لاتشرب الخمر«، فالقطع بالخمریة لا شأن له إلّّا الكشف عن 

الواقع. والقطع الموضوعي هو ما كان مأخوذاً في الموضوع كأن یقول: »إذا قطعت 

بوجوب الصلاة فتصدّق«. 

1. فرائد الأصول 1: 30 و33.
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ثمّ الموضوعي ینقسم إلی الطریقي والصفتي، بمعنی أنّ الشارع تارةً یأخذ القطع 

في موضوع حكمه بما أنّه كاشف وطریق إلی الواقع وتارة یأخذ القطع مع ملاحظة 

خصوصیة زائدة علی طریقته وهي عبارة عن كونه صفة خاصّة في النفس وهي حالة 

ركونها واستیثاقها وطمأنینتها.

أقسام القطع الموضوعي عند المحقّّق الخراساني

قسّّم المحقّّق الخراساني القطع الموضوعي إلی أربعة أقسام، وذلك لأنّّ القطع 

-كما مرّّ عن الشیخ- إمّّا صفتي وإمّّا طریقي. وأضاف المحقّّق الخراساني بأنّّ القطع 
في كلّّ منهما إمّّا أن یكون تمام الموضوع أو جزءًاً له فیكون الأقسام أربعة.)))

توضیح ذلك: أنّ للقطع خصائص متعدّدة:

الأمُور  مقابل  في  تكویني،  وجود  لها  التي  الحقیقیة  الصفات  من  أنّه  الاوُلی: 

انتزاعها.  منشأ  من  العقل  ینتزعها  وإنّّما  تكویناً  لها  واقع  التي لا  الانتزاعیة 

الثانية: أنّ القطع حقیقته وحیثیته الطریقیة والكشف والإراءة. 

الثالثة: إنّ القطع لیس من الصفات الحقیقة المحضة التي لایحتاج في تحقّقها 

إلّّا إلی الموضوع كالبیاض، بل من الصفات ذات الإضافة التي یحتاج إلی المتعلّق 

مضافاً إلی الموضوع. فكما أنّ القطع یحتاج إلی الموضوع وهو نفس العالم، كذلك 

یحتاج إلی المتعلّق وهو المعلوم.

وحینئذ إذا قال المولی: »إن قطعت بوجوب الصلاة فتصدّق« تارةً یكون نظره 

إلی القطع بما أنّه صفة خاصّة للنفس، وتارةً یلاحظ القطع بما أنّه طریق وكاشف 

1. كفایة الأصول: 263.
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عن المتعلّق، وحینئذ تارةً یكون تمام نظره إلی القطع فیكون القطع تمام الموضوع 

سواء كان موافقاً للواقع أم مخالفاً، وتارةً یلاحظ القطع جزء الموضوع ویلاحظ الواقع 

المقطوع به جزءاً آخر فیدور الحكم مدار القطع الموافق للواقع، فینقسم إلی أربعة 

أقسام، مضافاً إلی القطع الطریقي المحض، فیكون المجموع خمسة.

مناقشة المحقّّق النائیني 

ذهب المحقّّق النائیني))) وتبعه المحقّّق الخوئي))) إلی استحالة قسم من الأقسام 

وهو القطع الموضوعي الطریقي الذي یكون القطع تمام الموضوع، وذلك لأنّّ القطع 

المأخوذ في الموضوع إذا افترضناه طریقیًاً فلا معنی لأن یكون تمام الموضوع، لأنّّ 

معنی طریقیة القطع أن یكون نظره إلی الواقع فیكون الواقع دخیًلاً في ترتّبّ الحكم، 

بینما معنی افتراضه تمام الموضوع أن یترتّّب الحكم علی نفس القطع بلا دخل للواقع 

في ترتّّب الحكم، فلایمكن الجمع بین طریقیة القطع وتمامیته للموضوع. فالصحیح 

انقسام القطع الموضوعي إلی ثلاثة أقسام.

الإیراد علی المناقشة

ً�لّاً: یمكن الإیراد علیه نقضًاً وح

فرض  في  باستحالته  قیل  إن  الطریقي  الموضوعي  القطع  فبأنّ  النقض:  أمّا 

كونه تمام الموضوع، بحجّة أنّ القطع طریق إلی الواقع فلازم هذا الكلام أن یقال 

باستحالة القطع الموضوعي الطریقي إذا كان جزء الموضوع أیضاً، لأنّ المفروض أنّ 

1. فوائد الأصول 3: 11.

2. مصباح الأصول 1: 35. 
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القطع مجرّد طریق وآلة إلی الواقع وكان تمام المصلحة في الواقع فلا دخل للقطع في 

ترتّب الحكم سواء كان تمام الموضوع أم جزئه.

وأمّا الحلّ: فبأنّ المراد من القطع الموضوعي الطریقي -كما مرّ- أخذ القطع في 

الموضوع بما هو إدراك تامّ في مقابل القطع الصفتي الذي هو عبارة عن نفس القطع 

الطریقي مع خصوصیة الركون في النفس والاستیثاق، فهذا القطع الطریقي المقابل 

للصفتي تارة یمكن أخذه تمام الموضوع، وحینئذ لاینظر إلی الواقع وأنّ القطع مصیباً 

له أو لا، وتارة یمكن أخذه جزء الموضوع وأخذ الواقع جزءاً آخر، وحینئذ لایترتّب 

الحكم إلّّا علی القطع المصیب للواقع.

ولیس المراد من القطع الطریقي هو القطع المطابق للواقع حتّی یتمّ الإشكال، 

بل المراد أخذ القطع بما هو كاشف تامّ سواء كان مطابقاً للواقع أم مخالفاً له. فثبت 

أنّ فرض كون القطع تمام الموضوع لاینافي طریقیته وكاشفیته عن الواقع. فالصحیح 

ما أفاده المحقّق الخراساني من الانقسامات الأربعة للقطع الموضوعي.

تتمّّة

بقي شيء وهو أنّّ المحقّّق الخراساني أضاف نكتة عند بیان القطع الصفتي وهي 

أنّّ القطع كما یمكن أن تكون صفة للقاطع یمكن أن تكون صفة للمقطوع به.

وأورد علیه المحقّّق الخوئي بما حاصله بتقریر منّّا: لا كلام في أن یكون القطع صفة 

للقاطع لكن لا معنی لأن یكون القطع صفة للمقطوع به، لأنّّ المراد من المقطوع به 

إمّّا هو المعلوم بالذات أو المعلوم بالعرض، أمّّا المعلوم بالذات وهي الصورة الحاصلة 

لدی النفس الحاكية عن الخارج، فهذه الصورة جزء من وجود القاطع وطور من 
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اد العالم والمعلوم، ومرجع هذا الاحتمال إلی  أطوار وجوده، لما ثبت في محلّّه من احتّح

كون القطع صفة للقاطع، فعاد إلی الأوّّل.

وأمّا إذا كان المراد من أخذ القطع صفة للمقطوع به هو المعلوم بالعرض -أي 

الشيء الخارجي- فالقطع إذا كان صفة للمقطوع به الخارجي فهذا لا معنی له إلّّا 

الانكشاف ولحاظه طریقاً إلی المنكشف الخارجي. ومرجع هذا الاحتمال إلی كون 

القطع المأخوذ في الموضوع طریقیاً لا صفتیاً.

انقسامات القطع الموضوعي في كلام الإمام الخمیني

لم یكتف المحقّّق الإمام الخمیني بالأقسام الأربعة المذكورة وأنهاها إلی ستّّة، 

وذلك لأنّّ القطع تارة یلاحظ بما أنّّه صفة النفس كسائر صفاتها كالحزن والفرح، 

وتارة یلاحظ بما هو كاشف تامّّ لایحتمل فیه الخلاف، وتارة یلاحظ بما هو مطلق 

الكاشف، وفي كلّّ منها تارة یؤخذ القطع تمام الموضوع وتارة جزء الموضوع، فیكون 
ستّّة.))) الأقسام 

المناقشة

قد ظهر مما سبق أنّّه لیس المراد من أخذ القطع الصفتي في الموضوع أخذه 

بدون ملاحظة نكتة الانكشاف التامّّ حتّّی یتجرّّد القطع عن ذاته، بل المراد أخذه في 

الموضوع مع ما فیه من الانكشاف التامّّ بضمیمة خصوصیة زائدة علیه وهي عبارة 

عن حالة توجب ركون النفس واستیثاقها وارتفاع الحیرة عنها.

1. تهذیب الأصول 2: 311-310.
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فتبیّن: أنّ المراد من القطع الصفتي لیس أخذ القطع بما هو مطلق الصفة بل 

أخذه بما هو صفة خاصّة أي مع خصوصیة الانكشاف التامّ.

ولا یخفی أنّ ما أفاده� من أخذ القطع بما هو مطلق الصفة مستلزم لقیام 

الفرح أو الحزن أو سائر صفات النفس مقام القطع. 

الركعتین الاوُلیین  الصفتي في  القطع  بلزوم  الشارع حكم  أنّ  توضیح ذلك: 

كما ورد في الأدلةّ: »لایجوز فیهنّ الوهم«))) بمعنی اشتراط صحّة الصلاة بالقطع 

بعدد الركعتین الاوُلیین وبطلان الصلاة إذا شكّ في الركعتین وإن أتی بها رجاءاً 

وتبیّن موافقة عمله مع الواقع بعد الصلاة، وحینئذ إذا قلنا بأنّ القطع أخُذ بما هو 

مطلق الصفة فلازمه أن یقوم مقامه جمیع صفات النفس من الحبّ والبغض والحزن 

والهمّ والفرح والإرادة والكراهة، وبطلانه واضح. فالصحیح ما ذكرنا من أنّ القطع 

مأخوذ بما هو صفة خاصّة موجبة للانكشاف التامّ.

فثبت عدم صحّة انقسامات الستّة لتداخل الأقسام بعضها مع بعض.

أحكام القطع الموضوعي

الف( قیام الأمارة مقام القطع الموضوعي

لا ریب في عدم قیام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي، لأنّّ المفروض أنّّ 

ا الكلام في القطع الموضوعي  القطع أُخُذ في الموضوع بما أنّّه حالة نفسیة خاصّّة، وإنّمم

الطریقی، فذهب الشیخ إلی قیام الأمارة مقام هذا القطع))) بینما ذهب الآخوند إلی 

1. الكافي 3: 319؛ وسائل الشیعة 6: 109، القراءة في الصلاة، ب 42، ح 6.

2. فرائد الأصول 1: 33.
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عدم القیام لوجود محذورین ثبوتي وإثباتي.

الإشكال الثبوتي في كلام المحقّّق الخراساني 

بین  أنّّ قیامها مقام القطع الموضوعي الطریقي یستلزم الجمع  ذهب� إلی 

التنزیل.)))  دلیل  في  والاستقلالي  الآلي  اللحاظین 

توضیح ذلك: إنّ معنی حجّیة الأمارة هو تنزیلها منزلة القطع. هذا أولًا.

وثانیاً: أنّ لحاظ القطع في القطع الطریقي المحض لحاظ آلي، لأنّ القطع بالخمریة 

أو بالحرمة حینما یقول: »الخمر حرام« إنّّما هو طریق وآلة للإیصال إلی الواقع، فلا 

یلاحظ إلّّا آلیاً. لكن حینما یؤخذ في الموضوع ینظر إلیه بالنظر الاستقلالي ولایكون 

صرف طریق ومرآة لمتعلّقه كما في القطع الطریقي، لأنّ المفروض أنّ القطع موضوع 

للحكم الشرعي، فلابدّ أن یلاحظ استقلالًا كما یلاحظ سائر الموضوعات كذلك. 

وهكذا بالنسبة إلی الأمارة، فعندما تقوم مقام القطع الطریقي ینظر إلیها آلیاً -أي 

بما أنّّها كاشفة عن مؤدّاها- لكن عندما تقوم مقام القطع الموضوعي لابدّ من النظر 

إلیها استقلالاً. فشمول دلیل تنزیل الأمارة منزلة القطع الطریقي والموضوعي معاً 

في قوله: »الأمارة علم« یستلزم الجمع بین اللحاظین الآلي والاستقلالي في دلیل 

واحد. وهذا محال.

الإشكال الإثباتي في كلامه

وأمّّا من ناحیة مقام الإثبات فدلیل التنزیل قاصر عن إثبات قیام الأمارة مقام 

المتیقّّن من دلیل  فإنّّ  القطع الموضوعي،  فیه لشمول  انعقاد الإطلاق  لعدم  ذلك 

1. كفایة الأصول: 264-263.
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حجّّیة الأمارة تنزیلها منزلة القطع الطریقي في خصوص آثاره كالمنجّّزیة والمعذّّریة، 

وأمّّا سائر الآثار المترتّّبة علی القطع ككونه موضوعًاً لحكم فلا یستفاد منه قیامها 

مقامه. وكأنّّ المحقّّق الخراساني جاء بالإشكال السابق لئالّا یتوهّّم انعقاد الإطلاق، 
فكأنّّ السابق متمّّم لهذا الإشكال. )))

الإیراد علی مقالة الآخوند

لنا حول كلامه ملاحظتان: ملاحظة حول عدم الحاجة إلی نكتة التنزیل، وملاحظة 

حول عدم لزوم الجمع بین اللحاظین.

اللحاظین  بین  أنّ ما أفاده من لزوم الجمع  أمّا الملاحظة الاوُلی فتوضیحه: 

القطع لایتوقفّ علی  مقام  قیام الأمارة  لكن  التنزیل وإن كان صحیحاً  دلیل  في 

نكتة التنزیل، لأنّ كلامنا في القطع الموضوعي الطریقي بمعنی أنّ القطع مأخوذ في 

الموضوع بما أنّه طریق، ففي الحقیقة أنّ الموضوع حینئذ مطلق الطریق لا خصوص 

القطع -كما أنّ الأمر كذلك في سائر الموارد فإذا قال: »الخمر بما أنّه مسكر حرام« 

یستفاد منه أنّ الحرام هو مطلق المسكر لا خصوص الخمر- وحینئذ إذا قیل: »إن 

قطعت بكذا فتصدّق« وافترضنا أنّ القطع قد أخُذ بما أنّه طریق، فالموضوع لوجوب 

یتمّ قیام جمیع الطرق  البیان  القطع، وبهذا  التصدّق مطلق الطریق لا خصوص 

فلایرد  التنزیل  نكتة  إلی  بلا حاجة  الطریقي  الموضوعي  القطع  مقام  والأمارات 

المذكور. الإشكال 

وأمّا الملاحظة الثانية حول عدم لزوم اجتماع اللحاظین فتوضیحه: أنّ إشكال 

1. كفایة الأصول: 264-263.
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اجتماع اللحاظین إنّّما یرد علی أحد المباني في حجّیة الأمارات وهو مسلك جعل 

المؤدّی، وهذا المبنی مردود لأنّه یستلزم التصویب، ولایرد علی سائر المباني كمبنی 

جعل المعذّریة والمنجّزیة ومبنی جعل العلمیة. ولأجل توضیح ذلك لابدّ من تصویر 

مسلك جعل المؤدّی أوّلاً ثمّ الإشارة إلی لزوم التصویب.

أنّه في تنزیل الأمارة منزلة القطع الموضوعي یلاحظ القطع والأمارة  أفاد� 

استقلالًا بینما في تنزیل الأمارة منزلة القطع الطریقي المحض یلاحظ القطع والأمارة 

آلیاً، ومعنی هذا الكلام أنّ ما یلاحظ حینئذ بالاستقلال هو مؤدّی الأمارة والواقع 

ل یلاحظ مؤدّی الأمارة والواقع  المقطوع به، فلابدّ أن یكون التنزیل بحسبهما، فالمنزِّ

استقلالًا وینزّل مؤدّی الأمارة منزلة الواقع. وهذا ما یعبّّر عنه بمسلك جعل المؤدّی، 

أو جعل الحكم المماثل.

وبناءاً علی هذا المسلك إذا قامت أمارة علی وجوب صلاة الجمعة، ولكن في لوح 

الواقع لم تكن واجبة فحینئذ ینشئ الشارع وجوباً ظاهریاً مطابقاً لمؤدّی الأمارة. 

وهذا القول مخالف لما اشتهر بین الإمامیة لأنّه یستلزم سببیة الأمارة والتصویب. 

بینما المشهور بین الإمامیة بطلان سببیة الأمارة بمعنی أنّّها لاتوجب حدوث مصلحة 

ولا توجب تغیّر حكم شرعي. 

وأمّّا علی مبنی جعل الطریقیة والعلمیة فلایلزم جمع اللحاظین، لأنّّ مفاد هذا 

اـلمبنی لیس تنزیل مؤدّّی الأمارة منزلة متعلّقّ القطع حتّّی یلزم اجتماع اللحاظین، 

بل المفاد تنزیل نفس الأمارة منزلة نفس القطع، فكما أنّّ القطع طریق ذاتي فالأمارة 

تكون بمنزلته فیكون طریقًاً تعبدیًاً. فیلاحظ الجاعل القطع والأمارة لحاظًاً استقلالیًاً 
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وینزّّل أحدهما منزلة الآخر ولایجمع بین اللحاظین.

وهكذا بالنسبة إلی جعل المنجّزیة والمعذّریة -الذي اختاره المحقّق الخراساني 

في الكفایة- لأنّ مفاده تنزیل نفس الأمارة منزلة نفس القطع من حیث الأثر العقلي 

وهو التنجیز والتعذیر، فلایلزم اجتماع اللحاظین. 

فثبت: أنّ اجتماع اللحاظین لایتمّ إلّّا علی مسلك جعل المؤدّی الذي یستلزم 

سببیة الأمارة ولم یلتزم به المشهور ولا المحقّق الخراساني.

تتمة: إبطال مسلك جعل المنجّّزیة والمعذّرّیة 

بعد أن ثبت بطلان مسلك جعل المؤدّّی نتعرض إلی مسلك المحقّّق الخراساني 

في الكفایة من أنّّ معنی جعل حجّّیة الأمارة جعل المنجّّزیة والمعذّّریة، فالشارع لمّاّ 

یعتبرها حجّّة یجعلها منجّّزة للتكلیف الواقعي عند موافقتها للواقع أو معذّّرة عن 

الواقع عند مخالفتها له. ولیس معنی حجّّیة الأمارة أنّّ الشارع اعتبرها عًماًل.

ویرد علی هذا المسلك أنهّ مستلزم للتخصیص في حكم العقل، ومن المعلوم أنّ 

الأحكام العقلیة لاتقبل التخصیص.

بیان ذلك: أنّّ العقل یحكم بقبح العقاب بلا بیان، وبناءًاً علی هذا المسلك أنّّ 

ا جعلها منجّّزة للواقع رغم عدم كونها بیانًاً،  الشارع لم یجعل الأمارة بیانًاً وعًماًل وإنّمم

فإذا وردت أمارة معتبرة علی حرمة شيء فلابدّّ من القول بأنّّ الأمارة منجّّزة للواقع 

ولابدّّ من الخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بیان رغم عدم وصول البیان الواقعي 

قبیح،  بیان  بلا  العقاب  بأنّّ  العقل  التخصیص في حكم  والتعبدي. وهذا یوجب 

واـلمفروض أنّّه لا بیان في المقام فیكون التنجیز بالأمارة تخصیصًاً في حكم العقل.
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وهذا بخلاف مسلك جعل الطریقیة والعلمیة، فإنّ مفاده التصرفّ في موضوع 

حكم العقل بإیجاد البیان التعبدي فلا یستلزم التخصیص، لأنّ معنی جعل العلمیة 

أنّ الشارع اعتبر الأمارة علماً وتممّ كشفها الناقص وجعلها كاشفاً تامّاً تعبّدیاً، وعلیه 

فإذا قامت أمارة معتبرة علی حرمة شيء فحیث إنّ الشارع جعلها علماً وبیاناً فینتفي 

موضوع حكم العقل ویتبدّل اللابیان بالبیان. وحینئذ فالخروج عن قاعدة القبح لیس 

من قبیل التخصیص المحال بل من قبیل الورود وانتفاء موضوع حكم العقل.

ب( قیام الاُصُول مقام القطع

تعرّضّ المحقّّق الخراساني إلی بحث آخر وهو قیام الاُصُول مقام القطع، ولكن 

لا أری له معنی بالنسبة إلی الاُصُول غیر المحرزة كالبراءة والاحتیاط، لأنّّ القطع 

اـلموضوعي الصفتي لاتقوم مقامه الأمارة فكیف بالأصل، وأمّّا الموضوعي الطریقي 

فلایقوم مقامه الأصل غیر المحرز لعدم فرض طریقیة وكاشفیة فيه، وهكذا القطع 

الطریقي المحض لعدم كاشفیة في الأصل.

قسم آخر للقطع

ـن�ما اـلمناسب للمقام ما أفاده المحقّّق النائیني في غیر المقام))) وهو أنّّ للقطع  وإ

اـلموضوعي قسم آخر مضافًاً إلی كونه صفتیًاً وطریقیًاً، وهو أنّّه ربما یؤخذ القطع في 

الموضوع بما أنّّه منجّّز أو معذّّر فیقول: »إذا قطعت فتصدّّق« بمعنی أنّّه إذا قامت حجّّة 

فتصدّّق، وحینئذ یقوم مقام القطع جمیع الأمارات والاُصُول المحرزة وغیر المحرزة.

ومثاله في الشرعیات أنّه إذا قلنا بأنّ شرط الصلاة لیس طهارة البدن واللباس 

1.  أفاده في مبحث الاستصحاب عند البحث عن أخبار الاستصحاب، صحیحة زرارة الثانية. 
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بل الشرط هو العلم بالطهارة، لكن لیس العلم بما هو صفة أو كاشف بل بما أنهّ منجّز 

أو معذّر، فحینئذ یقوم مقامه الأصل غیر المحرز كقاعدة الطهارة، فیجوز الدخول 
في الصلاة اعتماداً علی قاعدة الطهارة.)))

فثبت قسم آخر للقطع الموضوعي، فلیكن أقسام القطع الموضوعي ستّة بملاحظة 

كون القطع تمام الموضوع أو جزئه.

قیام الاستصحاب مقام القطع

قلنا بأنّّ البحث عن قیام الأصل مقام القطع لا معنی له بالنسبة إلی الاُصُول 

غیر المحرزة، وأمّّا الأصل المحرز كالاستصحاب فیصحّّ البحث عنه.

ولایخفی أنّ محلّ البحث هو القطع الطریقي لأنهّ لا إشكال في عدم قیام الأصل 

مقام القطع الصفتي، وأمّا القسم الأخیر وهو القطع المأخوذ بما أنّه حجّة فلا إشكال 

في قیام الأصل مقامه، فینحصر محلّ الكلام في القطع الطریقي.

بیان المحقّّق الخراساني

وقد ذكر المحقّّق الخراساني في الحاشیة وجهًاً آخر لقیام الأمارة والاستصحاب 

مقام القطع من دون أن یستلزم إشكال اجتماع اللحاظین الآلي والاستقلالي. وقد 

بیان اجتماع اللحاظین: أنّّ في تنزیل الاستصحاب منزلة القطع الطریقي  مرّّ في 

دلیل  الیقین في  فالمراد من  آلیًاً،  والقطع  اـلمحض لابدّّ من لحاظ الاستصحاب 

الاستصحاب هو المتیقّّن، والمراد من القطع هو الواقع المقطوع به. وحینئذ إن قلنا 

1. أجود التقریرات 2: 365-364.
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بأنّّ دلیل حجّّیة الاستصحاب ینزّلّه منزلة القطع الموضوعي، والمفروض أنّّ القطع 

اـلموضوعي لابدّّ من لحاظه استقلالیًاً فلازمه اجتماع اللحاظین في دلیل التنزیل.

وأمّا الوجه الذي لا یستلزم الإشكال فهو أنّ مفاد أدلةّ حجّیة الأمارة تنزیل 

مؤدّاها منزلة الواقع فلایكون هنا إلّّا لحاظ آلي، لكن هذا التنزیل ملازم عرفاً لتنزیل 

القطع بمؤدّی الأمارة منزلة القطع بالواقع، لأنّ العرف لایری الانفكاك بین تنزیل 

ویری  بالواقع،  القطع  منزلة  بالمؤدّی  القطع  وتنزیل  الواقع  منزلة  الأمارة  مؤدّی 

القطع الموضوعي  قیام الأمارة مقام  الثاني. فیثبت  للتنزیل  التنزیل الأوّل ملازماً 

الطریقي بلا لزوم اجتماع اللحاظین.

وهكذا الأمر في الاستصحاب، فالشارع ینزّل المستصحب منزلة متعلقّ الیقین 

القطع  منزلة  بالمستصحب  القطع  لتنزیل  عرفاً  ملازم  التنزیل  وهذا  الواقع،  وهو 

بالواقع. وحینئذ فإذا ورد دلیل بأنّه: »إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدّق« 

فموضوع التصدّق مركّب من جزئین: الأوّل وجوب صلاة الجمعة، والثاني القطع به، 

فاستصحاب وجوب صلاة الجمعة یثبت الجزء الأوّل، لأنّ دلیل حجّیة الاستصحاب 

ینزّل المستصحب منزلة الواقع، وأمّا الجزء الثاني فیثبت بالملازمة العرفیة لأنّ العرف 

یری ملازمة بین تنزیل المستصحب منزلة الواقع وبین تنزیل القطع بالمستصحب 
منزلة القطع بالواقع، فیتحقّق كلا جزئي موضوع وجوب التصدّق.)))

المناقشة

1. درر الفوائد في الحاشیة علی الفرائد: 31.
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إنّّ اـلموضوع إذا كان مركّّبًاً من جزئین فتارًةً نحرزهما بالوجدان وتارًةً نحرزهما 

بالأمارة وتارًةً نحرز أحدهما بالوجدان أو بالأمارة والآخر بالاستصحاب وتارًةً نحرز 

كلاهما باستصحابین مستقلّّین في عرض واحد؛ فمثًلاً موضوع اعتصام الماء مركّّب 

من جزئین: »إطلاق الماء« و»الكرّّیة«، فإذا علمنا أنّّ هذا الماء كان مطلقًاً في الآن 

السابق نستصحب إطلاقه، وإذا علمنا كرّّیته سابقًاً نستصحب الكرّّیة فیثبت كلا 

الجزئین بالاستصحاب. ولا إشكال في جمیع هذه الصور.

وهنا صورة اُخُری وهي صورة إثبات أحد جزئي الموضوع بالاستصحاب والجزء 

الأخیر بالملازمة فهذه الصورة تستلزم الدور.

الأثر  ترتّبّ  علی  متوقّفّ  الأوّّل  الجزء  في  الاستصحاب  إجراء  أنّّ  وبیانه: 

الشرعي، والأثر لایترتّّب إالّا إذا تحقّّق كلا جزئي الموضوع، فلابدّّ في ترتّّب الأثر 

من ثبوت الجزء الثاني. ومن جانب آخر أنّّ المفروض أنّّ الجزء الثاني متفرّّع علی 

الملازمة بینه وبین الجزء الأوّّل، فلایتحقّّق الجزء الثاني إالّا بعد تحقّّق الجزء الأوّّل، 

لأنّّ الدلالة الالتزامیة لاتتحقّّق إالّا بعد تحقّّق الدلالة المطابقیة، فثبت أنّّ الجزء 

الثاني معلّقّ علی الجزء الأوّّل، والجزء الأوّّل أیضًاً معلّقّ علی الجزء الثاني، وهذا دور 

لتوقّفّ كلا الجزئین علی الآخر.

ولعلّهّ لأجل لزوم الدور عدل عن هذا الوجه في الكفایة وقال: »وما ذكرنا في 
الحاشیة ... لایخلو من تكلّّف بل تعسّّف«.)))

1. كفایة الأصول: 266.



وضوعملالقطع احكام أ................................................................79 

ج( استحالة أخذ القطع في موضوع حكم نفسه أومماثله أو مضادّّه

قد عرفت ممّاّ سبق أنّّ أخذ القطع في موضوع حكم یخالفه لا إشكال فیه كأن 

یقول: »إذا قطعت بوجوب الصلاة فتصدّّق« لكن یقع البحث في أنّهّ هل یمكن أخذ 

القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم أو في حكم یماثله أو یضادّّه، كما أنّّه یقع 

البحث عن إمكان أخذ القطع بمرتبة من مراتب الحكم في موضوع مرتبة اُخُری من 

مراتب نفس ذلك الحكم، فلابدّّ من البحث عن أربعة مسائل.

المسألة الاُوُلی

وهي صورة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم كأن یقول: »إذا 

إلی  الخراساني  المحقّّق  ذهب  فقد  الصلاة«  علیك  یجب  الصلاة  بوجوب  قطعت 

استحالة ذلك لاستلزام الدور، لأنّّ كلّّ حكم یتوقّفّ علی ثبوت موضوعه، والمفروض 

أنّّ اـلموضوع عبارة عن القطع بالوجوب، ومن المعلوم أنّّ القطع بالوجوب متوقّفّ 

علی ثبوت الوجوب، فثبت أنّّ الحكم -وهو الوجوب- متوقّفّ علی الموضوع -وهو 
القطع بالوجوب- والموضوع أیضًاً متوقّفّ علی الحكم.)))

المناقشة

إنّّ توقّفّ الحكم علی الموضوع صحیح، لكن لایصحّّ توقّفّ الموضوع -وهو القطع 

بالوجوب- علی الحكم، لوضوح أنّّ القطع قد لایطابق الواقع، فلیس متفرّّعًاً علی 

وجود المقطوع به في الخارج. إذن القطع یتوقّف علی المقطوع بالذات أي الصورة 

العلمیة في نفس القاطع لا المقطوع بالعرض وهو متعلّّق القطع في الخارج، فتبیّّن 

1. كفایة الأصول: 267-266.
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عدم لزوم الدور لعدم توقّفّ القطع بالحكم علی وجود الحكم في الخارج.

تكملة المناقشة

ولأجل التكملة نقول: قد مرّّ أنّّ القطع تارًةً یكون تمام الموضوع وتارًةً یكون جزء 

الموضوع بأن یكون القطع جزء الموضوع وجزئه الآخر الواقع المقطوع به، والمناقشة 

ا تتمّّ إذا كان القطع تمام الموضوع، بخلاف ما إذا كان جزء الموضوع. إنّمم

ولكن یمكن توجیهه بأن یقال: إذا ورد في دلیل: »إذا قطعت بوجوب الصلاة 

تجب الصلاة« وكان القطع جزء الموضوع فلا محالة یكون وجوب الصلاة جزءًاً أخیرًاً 

جزء  لأنّّه  الصلاة،  وجوب  علی  الصلاة-  وجوب  -وهو  الحكم  فیتوقّفّ  للموضوع 

اـلموضوع فیعود الدور من هذه الناحیة.

الحقّّ في الإشكال

واقّّحـل أنّّ إشكال الدور وإن كان مندفعًاً في صورة كون القطع تمام الموضوع، 

لكن جعل هذا الحكم: »إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة« لغو، لأنّّ القاطع 

یری قطعه مصیبًاً للواقع ولایحتمل الخلاف، فهذا الحكم باعتقاد القاطع دوري. 

وجعل حكم یراه المكلّفّ دوریًاً وباطًلاً لغو ولا أثر له، وإن لم یكن دورًاًي واقعًاً.

المسألة الثانية

وهي صورة أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل للحكم الأوّّل كأن یقول: 

»إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب الصلاة وجوبًاً مماثًلاً للأوّّل« فقد ذهب صاحب 
الكفایة إلی الاستحالة للزوم اجتماع المثلین.)))

1. كفایة الأصول: 267-266.
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المناقشة

وقد أورد علیه صغرویًاً وكبرویًاً:

أمّا الصغری فقد أشكل علیه بأنّ هذین الحكمین وإن كانا متشابهین لكن لم 

یكونا بمثلین،ظ لأنّ موضوع أحدهما یفترق عن الآخر، فإذا قیل: »الخمر حرام« ثمّ 

قیل: »إذا قطعت بحرمة الخمر فذاك حرام« فموضوع الحرمة الاوُلی نفس الخمر، 

لكن موضوع الحكم الثاني القطع بالحرمة الاوُلی، فهنا حكمان مختلفان وردا علی 

موضوعین مختلفین فلایلزم اجتماع المثلین.

ویمكن الإجابة عنه بأنّ الحرمة الاوُلی تترتّب علی نفس الخمر، والحرمة الثانية 

تترتبّ علی عنوان مقطوع الحرمة، وحیث إنّ الحكم الأوّل مطلق وشامل لصورتي 

قطع المكلّف بالحرمة وعدمه، فبالنسبة إلی مورد القطع بحرمة الخمر یجتمع حرمتان 

حرمة مترتّبة علی نفس الخمر وحرمة مترتّبة علی القطع بحرمة الخمر، فیعود إشكال 

اجتماع المثلین.

وأمّا الكبری -وهي استحالة اجتماع المثلین- فیرد علیها بأنّ الاستحالة إنّّما 

تتمّ في التكوینیات، فالفحم المشتعل لایمكن اشتعاله ثانیاً في حین أنهّ مشتعل، 

لكنّ الأحكام الشرعیة من الأمور الاعتباریة، والاعتبار سهل المؤونة لأنّه من سنخ 

الفرض، فبالنسبة إلی نفس الحكم الشرعي لایلزم المحال.

وكذا لا إشكال في اجتماع المثلین بالنسبة إلی مبادئ الأحكام، لأنّ المصلحة 

فمثلًا  واحدة،  ماهیة  لها  ولیس  المختلفة  الماهیات  ویشمل  انتزاعي  عنوان  مثلًا 

»الأكل« یجتمع فیها مصالح متعدّدة: یشبع البطن ویقوّی البدن ویوجب النشاط. 
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فما أفاده المحقّّق الخراساني وإن كان سلیًماً عن الإشكال الصغروي لكن مبتلی 

بالإشكال الكبروي.

المسألة الثالثة

وهي صورة أخذ القطع بالحكم في موضوع ضدّّه، كأن یقول: »إذا قطعت بوجوب 

الصلاة تحرم علیك الصلاة«، فقد ذهب صاحب الكفایة إلی الاستحالة لامتناع 

ا هو في التكوینیات،  اجتماع الضدّّین.))) وقد قلنا آنفًاً إنّّ امتناع اجتماع الضدّّین إنّمم

ا أُمُور اعتباریة فلا امتناع فیها، فیمكن للمعتبر أن  وأمّّا التشریعیات فحیث إنّهه

یعتبر وجوب شيء ثمّّ یعتبر حرمته.

نعم لاننكر لغویة هذین الاعتبارین، لكن هذا كلام آخر ولایوجب الاستحالة. 

ویجوز لمن لایبالي عن القبیح أن یعتبرهما. وهكذا لا بأس باجتماع الضدّین في 

مبادئ الأحكام، فتجتمع المصلحة والمفسدة في موضوع واحد، وكم له من نظیر في 

الطبّ، فلربما دواء نافع لعضو من أعضاء البدن مضّر لعضو آخر.

وأمّا الإشكال الصغروي من حیث تعدّد الموضوع والحكم الذي مرّ في اجتماع 

المثلین فیمكن جریانه هنا أیضاً، لكن یرد علیه ما سبق.

إلی هنا قلنا بأنهّ لا محذور عقلًا في اجتماع الضدّین بالنسبة إلی نفس الحكمین 

ومبادئهما، وإنّّما الإشكال بالنسبة إلی عالم الإرادة والكراهة، لأنّ الشارع بعد ما 

یلاحظ أنّ هذا الشيء فیه مصلحة ومفسدة یحصل في نفسه الكسر والانكسار 

فیرجّح أحدهما علی الآخر فإمّا أن یریده وإمّا أن یكرهه.

1. كفایة الأصول: 267-266.
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وهكذا في عالم الامتثال، فإنّ المریض الكسلان یكره الصلاة لكسالته ولكن بما أنّه 

خائف عن الّٰله سبحانه تتعلّق إرادته باتیان الصلاة، وفي النهایة إمّا أن یأتي بالصلاة 

وإمّا أن لایأتي بها.

والحاصل: ثبوت الإشكال في أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم ضدّه بالنسبة 

إلی عالم الإرادة والكراهة، وبالنسبة إلی عالم الامتثال.

المسألة الرابعة

وهي مسألة أخذ القطع بمرتبة من مراتب الحكم في موضوع مرتبة اُخُری من 

الحكم، كأخذ القطع بإنشاء الحكم في موضوع مرتبة الفعلیة كأن یقول: »إذا قطعت 

بإنشاء حرمة شرب التتن یحرم علیك فعًلاً«؛ ذهب المحقّّق الخراساني إلی إمكانه 

وعدم لزوم محذور عقلي فیه، كما لایری محذورًاً في ذلك بالنسبة إلی حكم ضدّّه، كأن 
یقول: »إذا قطعت بحرمة شرب التتن إنشاءًاً فهو حلال فعًلاً«.)))

وهذا الكلام یبتني علی ما ذهب إلیه� في مراتب الحكم، فنتعرضّ إلی مسألة 

مراتب الحكم.

مراتب الحكم عند المحقّّق الخراساني

أفاد� أنّّ للحكم أربع مراتب: الاقتضاء والإنشاء والفعلیة والتنجّّز.

أمّا مرتبة الاقتضاء فهي مرتبة وجود الملاك من المصلحة والمفسدة، لكن لم تبلغ 

إلی جعل الحكم.

وأمّا مرتبة الإنشاء فهي مرتبة إنشاء الحكم، لكنّ الإنشاء علی نحوین: فتارة 
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یُنشئ لغرض البعث والزجر الفعلیین، فبمجردّ الإنشاء یصیر الحكم فعلیاً، وتارة ینشئ 

لا لغرض البعث والزجر الفعلیین بل لغرض أنّه بعد ما تمّ مقتضیات الحكم یكون 

فعلیاً، وحینئذ لابدّ أن یمضي زماناً حتّی یتمّ المقتضیات. واستشهد له ببعض الروایات 

الدالةّ علی أنّ بعض الأحكام التي أنشأها الشارع لاتكون فعلیة إلّّا بعد ظهور الإمام 

الحجة�، ففي نفس الأنشاء مصلحة لكن فعلیتها منوطة بتمامیة مقتضیاتها.

وأمّا مرتبة الفعلیة فهی مرتبة توفرّ المقتضیات والانتهاء إلی الباعثية والزاجریة.

وأمّا مرتبة التنجز فهي مرحلة وصول التكلیف الفعلي إلی العبد إمّا بالعلم وإمّا 
بالأمارة المعتبرة، فمرتبة التنجّز مرتبة استحقاق العقوبة علی المخالفة.)))

فما أفاده من عدم المحذور في أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اخُری 

یبتني علی هذه المراتب في الحكم.

المناقشة في مراتب الحكم 

أنكر المحقّّق النائیني وتبعه المحقّّق الخوئي هذه المراتب الأربعة للحكم فقالا 

بثبوت مرتبتین للحكم. وذلك لأنّّ مرتبة الاقتضاء لیس من مراتب الحكم، فإنّّ وجود 

الملاك من مبادئ الحكم، ولم یتكوّّن الحكم حینئذ.

وأمّا مرحلة الإنشاء، فیرد علیه أنّه لا معنی لجعل الحكم لا لغرض البعث والزجر، 

لأنّ الخطاب الصادر للامتحان أو التهدید أو نظائرهما لایطلق علیه الحكم، لأنّ الحكم 

لیس إلّّا الأمر أو النهي الصادرین بداعي البعث أو الزجر. فالحكم ینحصر في الحكم 

الفعلي الصادر بداعي البعث أو الزجر. 

1. كفایة الأصول: 258.
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وأمّا التنجّز بمعنی استحقاق العقوبة علی المخالفة فالحقّ أنّه خارج عن حقیقة 

الحكم الشرعي وإنّّما هو أثر عقلي معلقّ علی وصول الحكم إلی المكلّف بعد إیجاده 

وتحقّقه، فلیس من مراتبه.

فالصحیح أن یقال: إنّ الشارع یجعل الحكم بنحو القضیة الحقیقیة أي یفترض 

وجود الموضوع ثمّ یجعل الحكم للموضوع المفروض وجوده، فمثلاً یفترض وجود 

المستطیع ثمّ یجعل وجوب الحجّ علی هذا الموضوع؛ >لَِّلهِ عَلََى النَّاسِ حِجُّ البَْيْتِ مَنِ 

اسْتَطاعَ إلِيَْهِ سَبيلا<،))) فإذا تحقّق الموضوع في الخارج یصیر هذا الحكم الإنشائي 

فعلیاً. فالمراد من فعلیة الحكم تحقّق موضوعه في الخارج.

فظهر أنّ للحكم مرتبتین: مرتبة الإنشاء وهي مرتبة جعل الحكم بنحو القضیة 

الحقیقیة، ومرتبة الفعلیة وهي مرتبة ثبوت الموضوع في الخارج.))) 

فتبیّن: أنّ الإنشاء والفعلية في كلام المحقّق النائیني یتفاوتان مع ما أراده الآخوند، 

لأنّ مرتبة الإنشاء عند المحقّق النائیني تلازم الباعثیة والزاجریة، وهي نفس الفعلیة 

عند الآخوند. وأمّا الفعلیة عند المحقّق النائیني فترجع إلی تحقّق الموضوع وفعلیة الحكم 

خارجاً بینما الفعلیة عند الآخوند خصوصیة في الحكم المنشأ. 

عود إلی صلب الإشكال

فما أفاده المحقّّق الخراساني من إمكان أخذ القطع بمرتبة إنشاء الحكم في موضوع 

مرتبة الفعلیة صحیح علی مبناه، لكن لایتمّّ علی مبنی المحقّّق النائیني، لأنّّ إنشاء 

1. آل عمران: 97.
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الحكم ملازم لباعثیته وفعلیته علی مصطلح المحقّّق الخراساني، فذلا صّرّح المحقّّق 

النائیني بأنّّ الأوامر والخطابات الصادرة لا لغرض البعث لایطلق علیهما الحكم، 

فلیس تفكیك بین إنشاء الحكم وبین باعثیته وفعلیته حتّّی یؤخذ القطع بأحدهما 

في موضوع الآخر كما ذكره المحقّّق الخراساني، فأخذ القطع بالإنشاء في موضوع 

الفعلیة یستلزم تحصیل الحاصل ویستلزم الدور.

أمّا الدور فلأنّ المفروض أنّ الفعلیة والباعثیة متوقفّتان علی القطع، والقطع 

یتوقفّ علی الباعثیة لأنّ القطع یتوقفّ علی متعلّقه، وبما أنّ متعلّقه الحكم  أیضاً 

وقد قلنا أنّ الحكم لایكون إلّّا إذا كان باعثاً ومحركّاً فعلیاً فیتوقفّ الباعثیة في المرتبة 

الثانية علی الباعثیة في المرتبة الاوُلی، فیلزم الدور.

أمّا تحصیل الحاصل فمن جهة أنّ الفعلیة والباعثیة من مقوّمات الحكم، فالفعلیة 

قد حصلت بنفس الإنشاء فلا معنی لتحصیلها بالقطع.

تتمّّة: أخذ الظنّّ بالحكم 

بعد ما تعرّضّ المحقّّق الخراساني إلی صور أخذ القطع بالحكم، أشار إلی صور 

أخذ الظنّّ بالحكم في موضوع حكم نفسه أو مماثله أو مضادّّه.

ولیعلم أنّ المراد من الظنّ في محل البحث مطلق الظنّ الشامل للظنّ غیر المعتبر.

إن ظننت  یقول: »الخمر حرام  نفسه كأن  بالحكم في موضوع  الظنّ  أمّا أخذ 

بالحرمة« فهذا مستحیل للزوم الدور -كما في القطع- لأنّ الظنّ بالحكم متوقفّ علی 

وجود الحكم، وأیضاً یتوقفّ الحكم علی موضوعه وهو الظنّ بالحكم.

وأمّّا أخذ الظنّّ في موضوع حكم مماثله أو مضادّّه فقد ذهب المحقّّق الخراساني 
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إلی إمكانه لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع وجود الظنّّ غیر المعتبر، وحینئذ 

فمتعلّّق الظنّّ هو الحكم الواقعي بمعنی أنّّه لو ظنّّ بالحكم الواقعي یجعل الشارع 

حكًماً ظاهریًاً مماثًلاً للحكم الواقعي أو مضادًّّاً له كأن یقول: »إن ظننت بحرمة شيء 

فهو حرام أو حلال« فالحرمة الاُوُلی في ناحیة الموضوع الحرمة الواقعیة، والحرمة 

الظاهریة.  الحلّّیة  إلی  بالنسبة  وهكذا  الظاهریة،  الحرمة  الحكم  ناحیة  في  الثانية 

ولایخفی أنّّ الظنّّ هنا هو الظنّّ غیر المعتبر الذي بمنزلة الشكّّ.

الحكم  هو  به  الظنّ  تعلّق  الذي  الحكم  من  المراد  كان  إن  بأنّه  استشكل  ثمّ 

الفعلي فهذا یستلزم الظنّ باجتماع المثلین أو الظنّ باجتماع الضدّین، لأنّ مرجع 

ذلك إلی أنّ الظنّ بالحكم الفعلي یوجب جعل حكم فعلي مماثل أو مضادّ له. وبما 

أنّ الحكم الأوّل لانقطع به وإنّّما نظنّ بثبوته، والحكم الثاني ثابت لأنّه متفرّع علی 

الموضوع، فبالتالي یحصل الظنّ باجتماع المثلین أو الضدّین. والظنّ باجتماع المثلین 

أو الضدّین مستحیل لأنّنا نقطع ببطلانهما ولانحتمل ثبوتهما بتاتاً.

ثمّ أجاب عنه بما أجاب به عن شبهة الجمع بین الحكم الواقعي والظاهري بأنّ 

الحكم الواقعي وإن كان فعلیاً لكن لیست تامّة علی كلّ تقدیر، وإنّّما هي فعلیة 

تعلیقیة بحیث لو تعلقّ به القطع لتنجّز واستحقّ علیه العقاب، والقطع بالحكم 

یوجب فعلیته وتنجّزه معاً ، بخلاف الحكم الظاهري فإنّ فعلیته تامّة غیر معلّقة علی 

شيء. وحینئذ فلایجتمع حكمان فعلیان مماثلان أو مضادّان، لأنّ فعلیة أحدهما معلّقة. 
وهذا الكلام لایجري في صورة القطع لعدم انحفاظ الحكم الظاهري حینئذ.)))
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وبنفس هذا الجواب یتخلّص� عن شبهة اجتماع المثلین أو الضدّین في باب 
اجتماع الحكم الواقعي والظاهري.)))

المناقشة

أوًّّلاً: سنتعرّضّ إلی هذا الجمع بین الحكم الواقعي والظاهري في محلّهّ.

ثانیاً: أنّ ما أفاده خروج عن محلّ البحث، لأنّ البحث وقع عن إمكان أخذ 

الظنّ بالحكم الواقعي في موضوع الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، كما أنّ مصبّ 

البحث عن إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه أو مماثله أو مضادّه هو 

الحكم الواقعي لا الظاهري. وإلّّا فانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في صورة الظنّ 

غیر المعتبر بالحكم الواقعي معلوم.

وبعبارة اخُری: أنّ البحث في إمكان أخذ الظنّ بالحكم في موضوع حكم واقعي 

آخر عرضاً. بینما الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي. 

ثالثاً: قلنا سابقاً إنّ استحالة اجتماع المثلین أو الضدّین إنّّما هي في التكوینیات، 

لكن لا استحالة في الأحكام الشرعیة التي هي من سنخ الاعتباریات، وهكذا لا 

استحالة في ذلك بالنسبة إلی المصالح والمفاسد ببیان مرّ آنفاً.

والحاصل: أنّّه لا محذور عقليًاً في جعل الحكمین المثلین، وإن وقع فهذا یوجب 

التأكّّد. لكن جعل الحكمین الضدّّین یوجب محذورًاً آخر وهو لزوم لغویة الجعل، 

فإنّّ حكمة الجعل هو التحریك نحو المتعلّقّ، وجعل الحرمة والوجوب لشيء واحد 

ـن�ما یوجب تحیّرّ العبد ولایوجب انبعاث العبد أو انزجاره، فلا فائدة فیه. إ
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الأمر الرابع: وجوب الموافقة الالتزامیة

المراد من الموافقة‌الالتزامیة

واـلمراد من الموافقة الالتزامیة خضوع القلب وتسلیمه أمام حكم اللّٰٰه تعالی 

وعزمه علی امتثاله فیكون فعًلاً اختیاریًاً من أفعال النفس، ومن المعلوم أنّّ هذا 

مغایر للقطع بحكم اللّٰٰه الذي هو من مقولة الانفعال، فحینئذ یقع البحث في أنّّ 

الحكم الشرعي هل یستدعي الفعل النفسي والالتزام القلبي كما یستدعي الامتثال 

الخارجي أو لا؟

ذهب المحقّق الخراساني إلی عدم وجوبها، واستدلّ علیه بدلیلین:

الأوّّل: شهادة الوجدان علی أنّّ من عصی وترك الواجب لم یستحقّّ إالّا عقوبة 

إلی  لأدّّی  واجبة  الالتزامیة  الموافقة  كان  ولو  الواجب،  نفس  ترك  علی  واحدة 

استحقاق عقوبتین أحدهما علی ترك المأموربه خارجًاً، وثانیهما علی ترك الالتزام 

القلبي. ومن الواضح أنّّ الحاكم في باب الإطاعة والعصیان الذي لابدّّ من الرجوع 
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إلیه في تشخیص مواردهما هو الوجدان.

الثاني: لو فرضنا أنّ المولی أمر بواجب توصّلي وأتی المكلّف به لكن لا عن تسلیم 

والتزام وانقیاد قلبي، فالعقل یدرك بأنّ العبد یستحقّ المثوبة ولایستحقّ العقوبة. 

مرتبته وانحطاط  تنقیص  یوجب  القلبي  انقیاده  بأنّ عدم  یدرك  العقل  وإن كان 

درجته عند المولی لمنافاة ذلك مع أدب العبودیة، لكن هذا شيء واستحقاق العقوبة 

شيء آخر، فنستكشف من عدم العقوبة عدم الوجوب.

ثمّ أشار� إلی أنّ الموافقة الالتزامیة علی تقدیر وجوبها لایتوقفّ علی وجوب 

الموافقة العملیة، ففي موارد دوران الأمر بین المحذورین -كما في الواجب والحرام- 

لاتجب الموافقة العملیة لعدم إمكانها رأساً، لكن بناءاً علی وجوب الموافقة الالتزامیة 

یمكن أن یلتزم قلباً بالتكلیف الواقعي علی ما هو علیه، وإن كان مردّداً عنده، فیجب 

علیه هذا الالتزام القلبي.

ثمّ قال: وإن أبیت ‌إلّّا عن وجوب الالتزام بالتكلیف المعینّ بعنوانه التفصیلي لا 
المردّد بالعنوان الأجمالي فحینئذ لاتجب الموافقة الالتزامية لعدم إمكانها.)))

عدم مانعیة الموافقة الالتزامیة عن إجراء الاُصُول

وهنا یبدو سؤال وهو أنّّ الموافقة الالتزامیة علی تقدیر وجوبها هل تمنع عن 

افترضنا  إذا  فمثًلاً  الإجمالي،  العلم  أطراف  في  للتكلیف  النافیة  الاُصُول  إجراء 

وجود العلم الإجمالي بالحرام بین الأطراف وافترضنا جریان الأصل النافي في جمیع 

الأطراف أو بعضها بقطع النظر عن وجود العلم الإجمالي، فهل وجوب الموافقة 

1. كفایة الأصول: 268. 
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الالتزامیة تمنع عن إجراء الأصل من حیث إنّّ أصالة الإباحة مثًلاً تنفي التكلیف 

البین، فهل وجوب  یعلم إجماًلاً بوجود تكلیف في  المكلّّف  أنّّ  وتثبت الإباحة مع 

الالتزام بالتكالیف الواقعیة ینفي هذا الأصل الظاهري النافي للتكلیف؟

أجاب عنه المحقّق الخراساني بقوله: »ومن هنا قد انقدح أنّه لايكون من قِبل 

لزوم الالتزام مانع عن إجراء الاصُول‏الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت 

جارية مع قطع النظر عنه‏«))) وظاهر كلامه أنّه بعد ما قلنا بوجوب الالتزام بالتكلیف 

معیّناً وبعنوانه الخاصّ وعدم كفایة الالتزام بالواقع إجمالاً، یظهر عدم مانعیة وجوب 

الالتزام عن جریان الاصُول في أطراف العلم الإجمالي، لأنّ التكلیف حینئذ غیر معیّن 

تفصیلاً فلایمكن الالتزام القلبي به لا في هذا الطرف ولا في ذاك، فلو فرضنا جریان 

الأصل في أطراف العلم الإجمالي فوجوب الالتزام لایمنع عنه. 

مناقشة الإمام الخمیني في الموافقة الالتزامیة

ا  ذهب المحقّّق الإمام الخمیني إلی عدم معقولیة وجوب الموافقة الالتزامیة لأنّهه

أمر قهري الحصول وخارج عن تحت الاختیار.

وتوضیحه: أنّ العوارض النفسیة كالحبّ والبغض والخضوع والتسلیم القلبي 

والانقیاد الجناني لیست أمُوراً اختیاریة وإنّّما تتبع مبادئها فإن وجدت المبادئ توجد 

تلك العوارض، وإن لم تحصل المبادئ یستحیل حصول العوارض. فمن قام عنده 

البرهان علی أنّ زوایا المثلثّ تساوي قائمتین یخضع قلبه له ویمتنع أن یعقّد قلبه 

علی نقیضه. والإنسان المؤمن المطیع للمولی وأوامره إذا حصل له العلم الوجداني 

1. كفایة الأصول: 269-268.
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أو الحجّة بأمر المولی یحصل له التسلیم والانقیاد قهراً. 

وأمّا فرض عدم حصول التسلیم القلبي فمعلول عدم رسوخ المبادئ في نفسه 

-أي الایمان والاعتقاد بالّٰله سبحانه وتعالی-. وعلیه فلو قامت حجّة عند المكلّف 

علی نجاسة الغسالة یمتنع أن یلتزم بطهارتها قلباً، إلّّا أن یرجع إلی تخطئة الشارع  

لوجوب  معنی  أنّه لا  ذلك  وقد تحصّل من  المقام.  بالّٰله- وهي خارجة عن  -نعوذ 

الالتزامیة.  الموافقة 

ثمّ أورد علی نفسه إشكالین وأجاب عنهما:

الأوّّل: إذا كان التسلیم القلبي أمر قهري ومعلول لحصول المبادئ فلم لایعقّّد 

الكفّّار قلوبهم مع قیام العلم والبرهان لدیهم، كما قال سبحانه وتعالی: >وََجََحََدُُوا 
ا وََاسْْتََيْْقََنََتْْها أَنَْْفُُسُُهُُم<.))) هبِه

ا هو باللسان لا بالقلب. أجاب عنه بأنّّ هذا الجحد، إنّمم

الثاني: المبتدع والمشّرع یعلمان بأنّ العمل الفلاني لیس من الدین ومع ذلك 

یدخلانه في الدین ویلتزمان قلباً بدخوله في الدین مع العلم بخروجه من الدین.

أجاب عنه بأنّ المبتدع لایصدر عنه إلّّا الفتوی والإسناد إلی الشارع مع أنّه 

یعلم بخروجه عن الدین ولایعتقد قلباً بدخوله في الدین.

فتحصّل: أنّ الإنسان المعتقد بالشرع تحصل له الموافقة الالتزامیة قهراً، فلا 
مجال معه لوجوبها.)))

1. النمل: 14.

2. تهذیب الأصول 2: 346-343.
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المختار

إنّّ ما أفاده� متین جدًّّاً في خصوص صورة العلم بالحكم الشرعي، فمن یؤمن 

باللّٰٰه والیوم الآخر إذا علم بحكم الشارع یلتزم به قهرًاً. وترك التسلیم شعبة من 

شعبات الكفر. وأمّّا إذا ثبت الحكم لدیه بخبر الواحد أو بالشهرة أو بالاستصحاب 

فهذا لاینافي أن یشكّّ فیه المكلّّف ویحتمل خطأه، وإن كان وظیفته العمل به بمقتضی 

بناء العقلاء أو سائر الأدلّةّ، فنحن نفصّّل بین صورة العلم الوجداني بالحكم الشرعي 

فما أفاده متین بالنسبة إلیها، وبین صورة ثبوت الحكم تعبّّدًاً ففي هذه الصورة یمكن 

فرض حصول الشكّّ وإن كانت تلك المبادئ الشریفة حاصلة لدیه، فلإیجاب الموافقة 

القطعیة مجال واسع.

ولایخفی أنّّ مقتضی السیرة العقلائیة هو الالتزام العملي بمضمون خبر الواحد 

لا التسلیم القلبي بمفاده.





الأمر الخامس: قطع القطّاّع

المراد من القطّّاع

ولیعلم أنّّه لیس المراد من القطّّاع مطلق كثیر القطع، لأنّّ من اطّّلع علی مبادئ 

لغیره  یحصل  ممّاّ  أكثر  القطع  له  یحصل  الناس  لسائر  المختفیة  المتعارفة  القطع 

بحیث لو اطّّلعوا علی تلك المبادئ لقطعوا بها، فهذا الشخص وإن كان كثیر القطع 

لكن لیس بقطّّاع بالمعنی المصطلح، فالمراد منه من یقطع كثیرًاً من الأسباب غیر 

المتعارفة التي لایقطع الناس بواسطتها.

 وقد نسب إلی الشیخ جعفر الكبیر عدم حجّیة قطع القطاّع))). وخالفه المحقّق 

الخراساني))) وغیر واحد من الُاصولیین،))) وذلك لما بنوا علیه من أنّ حجّیة القطع 

ذاتیة ولاتنالها ید الجعل لا إثباتاً ولا نفیاً، فیمتنع أن یردع الشارع عن حجّیة القطع 

سواء حصل من الأسباب المتعارفة أم غیر المتعارفة، فلا فرق بین القطّاع وغیره في 

1. كشف الغطاء: 64.

2. كفایة الأصول: 269.

3. فوائد الأصول 3: 64؛ مصباح الأصول 1: 57.
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تنجیز القطع وتعذیره.

الرأي المختار

واقّّحـل في اـلمسألة التفصیل بین الموارد، فتارًةً لایلتفت القطّاّع إلی كونه قطّاّعًاً 

فیری نفسه كسائر الناس ویری قطعه مصیبًاً إلی الواقع كما قیل بالفارسیة:

آن كس كه نداند و نداند كه نداند        در جهل مركب ابد الدهر بماند

فهذا القطع حجّة له ولایمكن نفي الحجّیة عنه.

وتارةً یلتفت القاطع إلی أنّه سریع القطع وأنّه مبتلی بمرض نظیر الوسواسي، فكم 

من وسواسي یعلم بمرضه و أنّه لیس كسائر الناس.

والوسواس علی نحوین: فتارة لایزال یشكّ في صحّة عمله بعد إتیانه ولایقطع 

بفراغ الذمّة فذلا یأتي به ثانیاً وثالثاً ورابعاً وهكذا. وتارةً یقطع ممّا لایقطع به الناس، 

فمثلاً یقطع بتنجّس لباسه بواسطة إصابة قطرة مشكوكة إلی مكان بعید عنه، ویعلم 

بأنّ الناس لایقطعون بالنجاسة بسبب ذلك.

فالوسواسي وإن كان یری قطعه مصیباً لكن یقال له »لاتكرّر العمل واكتف 

بالعمل المتعارف«، ولماّ یلتفت بأنّ عمله لیس بعبادة الّٰله سبحانه وتعالی، بل »هو یطیع 

الشیطان«))) یترك التكرار ویكتفي بالقدر المتعارف رغم أنّه خلاف میله. وهكذا حال 

القطّاع، فإذا التفت إلی مرضه النفسي فلایعتني بقطعه إن تحقّق الردع عن الاعتناء به.

1. عن عبداللّٰٰه بن سنان قال: »ذكرت لأبي عبداللّٰٰه� رجًلاً مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت هو رجل 

عاقل. فقال أبوعبداللّٰٰه�: وأيّّ عقل له وهو يطيع الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال: 

سله هذا الذي يأتيه من أيّّ شي‏ء هو؟ فإنّّه يقول لك من عمل الشيطان«. الكافي 1: 12.
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وعلیه فالردع عن حجّیة قطع القطّاع في هذه الصورة لیس بمستحیل، والسّر في 

ذلك ما قلنا سابقاً من أنّ الحجیة وهي المعذّریة والمنجزّیة لیس من ذاتیات القطع، 

وإنّّما هي أمر اعتبرها العقلاء وتطابقوا علیها حفظاً لنظامهم. وأیضاً قلنا بأنّ تمام 

بالعین وقد تكون  ذات القطع عبارة عن الانكشاف والرؤیة، والرؤیة قد تكون 

بالقلب، والقطع عبارة عن الرؤیة بالقلب. وهذه الرؤیة القلبیة موجودة للقطاّع وإن 

كانت مخطئة في أكثر مواردها. وذلك لأنّ الرؤیة لاتستلزم أن تكون مطابقة للواقع كما 

قد تتّفق المخالفة في الرؤیة بالعین مع أنّ الرؤیة والمشاهده متحقّقة قطعاً.

فظهر أوّلاً إمكان الردع عن حجّیة قطع القطّاع وعدم استحالة ذلك.

وثانیاً: وقوع النهي عنه لأنّه فرد من أفراد الوسواسي فتشمله الأخبار الناهیة 

عن عمل الوسواسي.

هذا كلّهّ بالنسبة إلی مورد التفاته، وأمّّا في مورد عدم التفاته فلا یمكن أن یردع 

الشارع عن قطعه لأنّّه لایری نفسه قطّاّعًاً كما یستحیل توجّّه الخطاب إلی الغافل.





الأمر السادس: القطع الحاصل من المقدّّمات العقلیة

من  الحاصل  بالقطع  العمل  عن  اـلمنع  الأخباریین�  أصحابنا  إلی  نسب 

المقدّّمات العقلیة، لكنّّ المحقّّق الخراساني أنكر هذه النسبة إلی الأخباریین، وحمل 

أمرین: كلماتهم علی أحد 

أ( منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‏ء وحكم الشرع بوجوبه؛ 

ب( عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقلية، لأنّّها لاتفيد إلا الظنّ. 

واستشهد بكلام المحدّث الأسترآبادي� حیث قال -في جملة ما استدلّ به علی 

انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين�-: »الرابع 

أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسّك بكلامهم� إنّّما يعتبر من حيث إفادته 

الظن بحكم الّٰله عزّ وجلّ، وقد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس 

أحكامه سبحانه أو بنفيها«.

وقال في جملتها أيضا بعد ذكر ما تفطّنّ بزعمه من الدقيقة: »إذا عرفت ما مهّّدناه 

من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّّكنا بكلامهم� فقد عصمنا من الخطأ، وإن 
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تمسّّكنا بغيره لم يعصم عنه، ومن المعلوم أنّّ العصمة عن الخطاء أمر مطلوب مرغوب 

فيه شرعًاً وعقًلاً، أ لا ترى أنّّ الإمامية استدلّوّا على وجوب العصمة بأنّّه لولا العصمة 
للزم أمره سبحانه عباده باتّّباع الخطاء، وذلك الأمر محال لأنّّه قبيح«.)))

وأنت خبیر بأنّ كثیراً من كلماتهم التي استقصاها الشیخ الأعظم ظاهرة في نفي 

بالمرّة وأنّّهم لایلتزمون بحجّیة القطع الحاصل من المقدّمات  كبری حجّیة العقل 

العقلیة، فلیس كلامهم في خصوص منع الصغری وعدم إفادة القطع.

ً كلام المحقّّق النائیني في إمكان الردع ثبوتاً

ذهب المحقّّق النائیني إلی إمكان الردع عن القطع الحاصل من المقدّّمات العقلیة 

لكن لا من طریق نفي الحجّّیة عن هذا القطع، لأنّّ حجّّیة القطع ذاتیة ولایعقل جعلها 

ولا نفیها، بل من طریق التصرّفّ في الحكم المقطوع به بأن یقیّّده الشارع بخصوص 

القطع الحاصل من غیر المقدّّمات العقلیة.

وهنا تثار مشكلة اخُری وهي مشكلة الدور، فإذا قیل مثلاً: »الصلاة واجبة لكن 

بقید حصول القطع بوجوبها من غیر المقدّمات العقلیة« یلزم أخذ القطع بالحكم في 

موضوع نفس الحكم، فذلا یستحیل هذا التقیید.

ومن جانب آخر أنّ تقابل التقیید والإطلاق عند المحقّق النائیني من سنخ تقابل 

الملكة وعدمها، فالإطلاق لایمكن إلّّا إذا أمكن التقیید، وإذا استحال التقیید استحال 

الإطلاق، وحیث إنّ التقیید المذكور ممتنع فإطلاق الحكم بالنسبة إلی حصول القطع 

من المقدّمات العقلیة أو غیرها ممتنع أیضاً، فیثبت الإهمال.

1. کفایة‌الاُصُول: 270.
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هذا كلّه بالنسبة إلی عالم الإثبات، لكنّ الإهمال في عالم الثبوت ممتنع لأنّ جعل 

الحكم یدور مدار الملاكات نفس الأمریة، فإذا كان الملاك لم یوجد إلّّا في حصّة 

خاصّة فیجعل الحكم مقیّداً، وإذا كان الملاك متوفرّاً في حال وجود القید وعدمه 

فالحكم یجعل مطلقاً، فلا معنی للإهمال في مقام الثبوت. وعلیه فلا مناص إمّا من 

الإطلاق وإمّا من التقیید في مقام الثبوت.

لكن استحالة التقیید والإطلاق إنّّما تتمّ بالنسبة إلی البیان الأوّل لا بالنسبة إلی 

البیان الثاني المعبّّر عنه بمتمّم الجعل. 

توضیحه: أنّ تقیید الحكم بالقطع به من غیر المقدّمات العقلیة یستلزم الدور 

في نفس الدلیل الأوّل، لكن إذا جعل الحكم في الدلیل الأوّل غیر مقیدّ بذلك ثمّ 

قیدّه بالقطع الخاصّ في الدلیل الثاني المسمّی بمتمّم الجعل فلایلزم الدور، بأن یقال 

في الدلیل الثاني: الوجوب الوارد في الدلیل الأوّل إنّّما یجب علی من علم به من 

الكتاب والسنّة لا من الأدلةّ العقلیة، فهذا المتمّم یفسّّر وبییّن الدلیل الأوّل ویقیدّ 

الحكم فیه بنحو لایلزم الدور.

فتحصّل: أنّه یمكن أن یردع الشارع عن القطع الحاصل من المقدّمات العقلیة 

لكن لا بتخصیص حجّیة القطع بل من طریق تقیید الحكم المقطوع به بواسطة متمّم 
الجعل حتّی لایلزم إشكال الدور. وهذا ما سمّاه المحقّق النائیني بنتیجة التقیید.)))

وهذا البیان جارٍ في موارد اخُری التي یستحیل التقیید والإطلاق، كأخذ قصد 

امتثال الأمر في متعلقّ الأمر، والدلیل علی الاستحالة أنّ قصد امتثال الأمر متفرّع 

1. أجود التقریرات 2: 8-7.
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علی الأمر ومتأخّر عنه، فكیف یمكن أن یؤخذ في متعلّق الأمر، مع أنّه متقدّم علی 

الأمر رتبة، والآمر یلاحظ متعلقّ الأمر أوّلاً ثمّ یأمر به. ویتخلّص المحقّق النائیني عن 

هذا الإشكال بمتمّم الجعل، بأن یأخذ المولی هذا القید في دلیل آخر، ولا استحالة 

في متمّم الجعل.

وبعد بیان الإمكان الثبوتي شرع في البحث الإثباتي وذكر مثالاً لتقیید الحكم 

بالعلم بالحكم بواسطة متمّم الجعل، وهو نهي الشارع عن العمل بالقیاس، فإنّه راجع 

إلی تقیید الحكم الشرعي بالعلم الحاصل من غیر القیاس، فإذا حصل العلم بالحكم 

عن طریق القیاس فلا اعتبار به.

إشكال المحقّّق الخوئي

استشكل علیه سیّّدنا الأستاذ الخوئي بأنّّ التقابل بین الإطلاق والتقیید لیس 

من باب الملكة وعدمها بل من باب تقابل الضدّّین، وحینئذ استحالة التقیید یوجب 

ضرورة الإطلاق، وهذا حال جمیع الضدّّین الذََین لا ثالث لهما، وبما أنّّ تقیید الحكم 

بالعلم به من طریق خاصّّ مستحیل فیثبت إطلاق الحكم بالنسبة إلی العلم به 
سواء حصل من المقدّّمات الشرعیة أم العقلیة.)))

المناقشة

ا  المناقشة الاُوُلی: یمكن القول بعدم لزوم إشكال الدور أساسًاً، لأنّّ الدور إنّمم

جاء من توقّفّ الحكم علی العلم بالحكم وتوقّفّ العلم بالحكم علی الحكم، ولكن 

لا دور في توقّفّ الحكم علی عدم العلم بالحكم، كما هو هاهنا كذلك إذا المفروض 

1. مصباح الأصول 1: 64-63.



حث الإثباتيبال.................................................103   الروایلودلم عن 

توقّفّ الحكم علی عدم العلم به من المقدّّمات العقلیة، وعدم العلم بالحكم لایتوقّفّ 

علی نفس الحكم.

المناقشة الثانية: بعد التنزّل وفرض لزوم الدور یمكن أن یقال: أنّه بعد ما 

اتّفق الجمیع علی أنّه لایمكن للشارع أن یقیّد الحكم بالعلم بالحكم، یقول المحقّق 

النائیني: یمكن للشارع أن یقیّده في دلیل آخر یسمّی بمتمّم الجعل، فالتقیید صار 

ممكناً ببركة متمّم الجعل، فلاتصل النوبة إلی ما أفاده السید الأستاذ من ضرورة 

الإطلاق حینئذ، لأنّ التقیید لم یكن مستحیلاً حتّی یثبت ضرورة الإطلاق.

لعدم  الأوّل لایلازم الإطلاق  الدلیل  التقیید في  استحالة  أنّ  اخُری:  وبعبارة 

كونهما ضدّین لا ثالث لهما بعد إمكان التقیید في الدلیل الثاني المتمّم للجعل. فالتلازم 

بین استحالة التقیید وضرورة الإطلاق إنّّما یتمّ إذا استحال متمّم الجعل أیضاً، وإلّّا 

فمجرّد استحالة التقیید في الدلیل الأوّل مع إمكان التقیید بمتمّم الجعل لایستلزم 

ضرورة الإطلاق.

فثبت إمكان تقیید الحكم بعدم العلم به عن المقدّمات العقلیة، فحینئذ لابدّ من 

البحث عن وقوع التقیید في الأدلةّ.

البحث الإثباتي عن مدلول الروایات

الشارع  الروایات وادّّعوا دلالتها علی ردع  ـتمسّّك الأخباریون بجملة من 

عن العمل بالقطع الناشئ عن غیر الكتاب والسنّّة. وهذه الأخبار ذكر صاحب 

الوسائل عمدتها في أبواب مقدّّمة العبادات وبعضها في أبواب جهاد النفس وبعضها 

في أبواب صفات القاضي. وهي علی طوائف ثلاث:
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الطائفة الاُوُلی: ما دلّّ علی النهي عن العمل بالرأي

الحــدیث الأول: قال أبوجعفر�: »من أفتی الناس برأیه فقد دان اللّٰٰه بما لا 

یعلم، ومن دان اللّٰهٰ بما لا یعلم فقد ضادّّ اللّٰهٰ حیث أحلّّ، وحرّّم فیما لا یعلم«))) وفي 

ا أوجب الظنّّ والاحتمال ولم یوجب القطع،  قوله: »بما لا یعلم« قرینة علی أنّّ الرأي إنّمم

فهذه الروایة لم تدلّّ علی الردع عن القطع.

الحدیث الثاني: ما عن غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن آبائه عن أمیرالمؤمنین� 

أنّه قال في كلام له: »الإسلام هو التسلیم، إلی أن قال: إنّ المؤمن لیأخذ دینه عن ربّه، 
ولم یأخذه عن رأیه«)))

الحدیث الثالث: ما عن أبي عبدالّٰله�: »ما أحد أحبّ إلّي منكم إنّ الناس 

سلكوا سبلاً شتّى منهم من أخذ بهواه ومنهم من أخذ برأيه وإنّكم أخذتم بأمر له 

أصل«))) ومعنی الروایة أنّ ما ذهب إلیه الناس لا أصل ولا أساس له، لكنّكم اتّبعتم 

الّٰله  وإلی  الرسول�  إلی  ومتّصل  أصیل  أمر  والإمامة  المعصومین�،  الأئمة 

سبحانه وتعالی.

والحاصل: المنصرف من هذه الطائفة هو المورد الذي لم یحصل القطع والعلم 

فهي خارجة عن موضوع البحث.

الطائفة الثانية: الأخبار الرادعة عن العمل بالقیاس

والقیاس عبارة عن تشبیه موضوع بموضوع آخر لاشتراكهما في جهة واحدة هي 

1. وسائل الشیعة 27: 41-42، صفات القاضي، ب 6، ح 12.

2. وسائل الشیعة 27: 44-45، صفات القاضي، ب 6، ح 21.

3. وسائل الشیعة 27: 50، صفات القاضي، ب 6، ح 31.
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علّةّ الحكم في المشبّّه به ویسمّّی المشبّّه به بالأصل والمشبّّه بالفرع، ویستنتج بأنّّ علّّة 

الحكم في الأصل توجد في الفرع فلهذا یحكم الفرع بحكم الأصل.

ولكن تمام الإشكال في طریق كشف علّة الحكم وإحرازها في الأصل. والعامّة 

یكشفون الملاك بالاتّكال علی العقل، مع أنّ العقل لا سبیل له إلی كشف مناطات 

الأحكام مستقلّّاً. والقیاس إنّّما یصحّ لو كنّا مطّلعین علی ملاكات الأحكام. وفي 

هذا المجال نشیر إلی بعض الروایات.

الورایة الاوُلی: ما عن أبي شيبة الخراساني قال سمعت أباعبدالّٰله� يقول: 

»إنّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلّّا بعداً 
وإنّ دين الّٰله لايصاب بالمقاييس«.)))

الورایة الثانية: ما عن عثمان بن عیسی قال: »سألت أباالحسن موسى� عن 
القياس فقال وما لكم والقياس إنّ الّٰله لايسأل كيف أحلّ وكيف حرم‏ «.)))

الورایة الثالثة: ما رواه عن أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن 

ا أعظم عند  أبي عبداللّٰٰه� »أنّّه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس أيّمم

اللّٰٰه القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل. فقال: فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في 

الزنا إالّا بأربعة. ثمّّ قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل. قال: فيجب 

على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام 

وقد أوجب اللّٰٰه عليها قضاء الصوم دون الصلاة. ثمّّ قال له: البول أقذر أم المني؟ فقال: 

البول. أقذر فقال: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني وقد أوجب اللّٰهٰ 

1. وسائل الشیعة 27: 43، صفات القاضي، ب 6، ح 18.

2. وسائل الشیعة 27: 42، صفات القاضي، ب 6، ح 15.
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تعالى الغسل من المني دون البول. إلى أن قال: تزعم أنّّك تفتي بكتاب اللّٰٰه ولست ممّّن 

ورثه وتزعم أنّّك‏ صاحب قياس، وأوّّل من قاس إبليس، ولم يبن دين اللّٰٰه على القياس، 

وزعمت أنّّك صاحب رأي وكان الرأي من الرسول صوابًاً و من غيره خطأ لأن اللّٰٰه تعالى 
ا أَنَْْزََلََ اللََّه<ولم يقل ذلك لغيره الحديث«.))) قال: >فَاَحْْكُُمْ‏ْ بََيْْنََهُُمْ‏ْ مبِم

الورایة الرابعة: ما رواه أبان بن تغلب قال: »قلت لأبي عبداللّٰٰه� ما تقول في 

رجل قطع إصبعًاً من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل. قلت: قطع اثنتين. 

قال: عشرون. قلت: قطع ثلاثًاً. قال: ثلاثون. قلت: قطع أربعا. قال: عشرون. قلت: 

سبحان اللّٰهٰ! يقطع ثلاثًاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعًاً فيكون عليه عشرون؟ إنّّ 

هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّنّ قاله ونقول الذي جاء به شيطان. فقال: مهًلاً 

يا أبان! هذا حكم رسول اللّٰٰه، إنّّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث 
رجعت إلى النصف. يا أبان! إنّّك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين«.)))

بسبب  القطع  صورة  تشمل  بل  الظنّ  إفادة  بصورة  لاتختصّ  الطائفة  وهذه 

القیاس، ولایبعد حصول القطع لكثیر من القائسین. وإطلاق الأدلةّ یشمل صورة 

القطع. لكن تبقی مشكلة ذاتیة حجّیة القطع وعدم جعلیتها، فانتظر حلهّا.

الطائفة الثالثة: الأخبار الدالّّة علی أنّهّ لا طریق إلی معرفة الدین إالّا 

بدلالة ولي اللّٰٰه 

دحیث الأوّّل: ما عن أبي جعفر� أنّّه قال: »ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه  ال

1. وسائل الشیعة 27: 49-50، صفات القاضي، ب 6، ح 28.

2. وسائل الشیعة 29: 352، دیات الأعضاء، ب44، ح 1.



حث الإثباتيبال.................................................107   الروایلودلم عن 

وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته أمّّا لو أنّّ رجًلاً قام ليله وصام 

نهاره وتصدّّق بجميع ماله وحجّّ جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي اللّٰٰه فيواليه ويكون جميع 
أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّٰٰه حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان«.)))

الحدیث الثاني: ما عن أبي جعفر� أنّه قال: »بني الإسلام على خمس على 

الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية ولم يناد بشي‏ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس 

بأربع وتركوا هذه« يعني الولاية.))) وظاهرها أنّه لا اعتبار بالقطع الحاصل من غیر 

الكتاب والسنة، كما مرّ في القیاس.

ولایخفی أنّّه لا منافاة بین التمسّّك بمدلول هذه الطائفة وبین التمسّّك بحكم 

العقل لإثبات الحكم الشرعي في مثل مقدّّمة الواجب أو ضدّّه أو اجتماع الأمر 

ت العقلیة، لخروجها عن مدلول هذه الطائفة.  والنهي التي سمّّیت بغیر المستقالّا

كیف وأنّّ العقل من حجج اللّٰهٰ تبارك وتعالی علی خلقه، كما في روایة موسی بن 

جعفر�: »إنّّ للّٰٰه على الناس حجّّتين حجّّة ظاهرة وحجّّة باطنة فأمّّا الظاهرة 

فالرسل والأنبياء والأئمّةّ وأمّّا الباطنة فالعقول«))) وكما ورد في الكتاب العزیز نقًلاً 
عن أهل جهنّّم: >وََقالُوُا لَوَْْ كُُنََّا نََسْْمََعُُ أَوَْْ نََعْْقِِلُُ ما كُُنََّا في‏ أَصَْْحابِِ السََّعير<.)))

كیفیة الردع عن العمل بالقطع

بالقطع مع أنّّ حجّّیة القطع ذاتیة  قد یتسائل عن إمكان الردع عن العمل 

1. الكافي 2 : 18؛ وسائل الشیعة 1: 119، مقدّّمة العبادات، ب 29، ح 2.

2. الكافي 2: 18.

3.  . وسائل الشیعة 16: 207، جهاد النفس، ب 8، ح 7.

4. الملك: 10.
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نفیًاً. إثباتًاً ولا  ولیست بجعل جاعل لا 

وقد نقلنا سابقاً عن المحقّق النائیني إمكان الردع لكن لا بلحاظ التصرفّ في 

حجّیة القطع بل یتصرفّ الشارع في المقطوع به، بمعنی أنّ الصلاة مثلًا لاتجب علینا 

إلّّا إذا حصل القطع بوجوبها من طریق الكتاب والسنّة، لكن إذا حصل من طریق 

القیاس أو الاستحسان وما شابه ذلك فلا وجوب لها. فالشارع لم یتصرفّ في حجّیة 

القطع وإنّّما تصرفّ في الحكم الشرعي. وهذا كلام وجیه.

وبالإمكان أن نجیب بجواب آخر وهو أنّ المولی الحقیقي لایقاس بسائر الموالي 

العرفیة، فإذا نهی الشارع عن العمل بالقیاس فبما أنّ المكلفّ یعتقد بأنّ الشارع 

علّّام الغیوب ویحتمل بأنّ القطع الحاصل من القیاس لایصیب إلی الواقع غالباً، 

ولیس إلّّا جهلًا مركّباً في أغلب الموارد، فلعلّه لذلك نهی الشارع عن العمل بهذا 

القطع، فلمّا یلتفت المكلّف إلی هذه النكتة ینهدم قطعه ویزول موضوعاً. 

وقد نشاهد هذا الأمر بالنسبة إلی الخبراء والمهرة، فلربما قطع شخص بشيء 

وخطَّأهَ الخبراء والمهرة فیزول قطعه ویشكّك فیه بواسطة مخالفة أهل الفنّ.

الفروع الفقهیة الرادعة عن العمل بالقطع

بعد ما أشرنا إلی الأخبار الرادعة عن العمل بالقطع، وصلت النوبة إلی البحث 

عن الفروع الفقهیة التي یستشمّ منها رائحة الردع عن القطع.

الفرع الأوّّل

ما إذا جاء شخصان عند الودعي فأودعه أحدهما درهمًاً والآخر درهمان، فتلف 
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أحد الدراهم، فقد ورد في النص))) وأفتی به غیر واحد من الأصحاب))) بأن ینصّّف 

أحد الدراهم ویعطی لصاحب الدرهم نصف الدرهم، ولصاحب الدرهمین درهم 

ونصف. مع أنّّ الدرهم إمّّا لهذا الشخص أو ذاك الشخص، فالحكم بالتنصیف مخالف 

للقطع الإجمالي بملكیة أحدهما، وإذا فرضنا انتقال كلّّ من النصفین إلی شخص 

ثالث بهبة مثًلاً فاشتری بمجموعهما شیئًاً فعند ذلك یعلم تفصیًلاً بأنّّه لایملكه لأنّّ 

بعض الثمن ملك للغیر، ویعلم تفصیًلاً بعدم جواز التصرّفّ فیه.

الجواب

وقد اُجُیب عنه بجوابین:

الأوّل: أنّ حكم الشارع بالتنصیف لاینافي حجّیة القطع، لأنّ الشارع مالك 

الملوك وله الملكیة الحقیقیة بخلاف ملكیة الناس فإنّّها اعتباریة، فلهذا قد حكم 

الشارع بجواز التصرفّ في أموال الناس كحكمه بحقّ المارّة، فحكمه بالتنصیف 

حكم شرعي في مورد خاصّ، ولایستفاد منه الردع عن العمل بالقطع.

الثاني: أنّ الحكم المذكور موافق للقاعدة لحصول الشركة القهریة، لأنّ الدراهم 

اختلطت عند الودعي فلم یعلم أنّ التالف كان من مال أي منهما؟ فیكون الباقي 

مالاً مشاعاً بینهما، فذلا یدفع لمالك الدرهم نصف وللآخر درهم ونصف.

ویمكن أن یناقش في هذا الجواب:

الذي  الحقیقي  الاختلاط  هو  القهریة  للشركة  الموجب  أنّ  الاوُلی:  المناقشة 

1. وسائل الشیعة 18: 452، كتاب الصلح، ب12، ح 1.

2. شرائع الإسلام 2: 121؛ قواعد الأحكام 1: 186؛ الدروس الشرعیة 3: 333.
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لایقبل معه التمییز، كما في اختلاط حبوب السكر بالسكر أو اختلاط الحلیب بماء 

الورد. فحینئذ یكون المجموع مالاً مشاعاً بینهما، بخلاف مجرّد الاشتباه بین المالین 

كما في مورد الدراهم فإنّه لایوجب الإشاعة، مادام التمییز ممكناً بنظر العرف.

المناقشة الثانية: لو سلّمنا حصول الشركة فلابدّ أن تكون نسبة سهامهما الثلث 

بینما إذا دفعنا إلی أحدهما النصف وإلی الآخر درهم ونصف تكون  الثلثین  إلی 

النسبة الربع إلی ثلاثة أرباع. فهذا الحكم الشرعي لیس موافقاً للقاعدة.

فالصحیح هو الجواب الأوّل.

الفرع الثاني

إذا اختلف المتبایعان فقال البائع: »بعت الجاریة« وقال المشتري: »اشتریت 

العبد«، فلابدّّ أن یتحالفا فینسفخ العقد ویرجع الثمن إلی المشتري والمبیع إلی 

البائع. مع أنّّ البائع یعلم إجمالأ بأنّّه باع إمّّا الجاریة أو العبد، فیعلم بخروج أحدهما 

من ماله، فإذا فرضنا أنّّه باعهما إلی شخص آخر بفرس یعلم بأنّّ الفرس لم یدخل 

في ماله، لعلمه بأنّّ أحد العوضین كان خارجًاً من ملكه، فلایجوز له التصرّفّ في 

الفرس. مع أنّّ المستفاد من الشرع أنّّ الفرس ماله ویجوز له التصرّفّ فیه. فهذا 

احـلكم الشرعي مخالف لمقتضی القطع.

ونظیره ما إذا اتّفقا علی العبد لكن وقع الخلاف علی أنّ انتقاله كان بالبیع أو 
بالهبة، فالموجب یدّعی البیع والقابل یدّعی الهبة، فیتحالفان وینفسخ النقل.)))

1. تذكرة الفقهاء 1: 576؛ جامع المقاصد 4: 453؛ مفتاح الكرامة 4: 766.
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الجواب

إنّّ البیع أمر قابل للانفساخ إمّّا بالإقالة أو بالخیار أو بأسباب اُخُری كالتحالف، 

فبالتحالف ینفسخ البیع واقعًاً، فلا إشكال في التصرّفّات الواقعة بعده. فلایستفاد 

من هذا الحكم الشرعي الردع عن حجّّیة القطع. وهذا الجواب بعینه جار في مورد 

نزاعهما علی أنّّ الواقع بیع أو هبة.

الفرع الثالث

إمّّا  إذا كان ثوبًاً مشتركًاً بین شخصین ووجد فیه المنّيّ، فحینئذ یعلم إجماًلاً 

بجنابة هذا الشخص أو ذاك، لكن هذا العلم لا أثر له ولایوجب التكلیف الفعلي 

في حقّّ أحدهما، لكن إذا اقتدی أحدهما بالآخر یحصل له العلم ببطلان الصلاة 

إمّّا لجنابة نفسه أو جنابة الإمام الموجبة لوقوع صلاة المأموم بلا حمد وسورة فتبطل 

الصلاة. لكن ذهب بعض))) إلی صحّّة الصلاة وعدم الاعتناء بهذا العلم.

الجواب

أنّّ موضوع جواز الاقتداء  إنّّ صحّّة هذه الصلاة -علی القول بها- من باب 

بنظر  الصلاة  كانت  فإذا  وحینئذ  الواقعیة،  الصحّّة  لا  الإمام  عند  الصلاة  صحّّة 

الإمام صحیحة یجوز للمأموم أن یقتدی به ولو لم یكن في الواقع صحیحة. فهذا 

بالقطع. العمل  رادعًاً عن  أیضًاً لایكون 

1. تذكرة الفقهاء 1: 224؛ نهایة الإحكام 1: 101. 





الأمر السابع: العلم الإجمالي

ینقسم القطع إلی القطع التفصیلي والقطع الإجمالي. وقد عقد هذا المبحث 

لأجل أحكام العلم الإجمالي، ونبحث فیه عن أمرین:

یُثبت  هل  بالتكلیف  الإجمالی  العلم  وأنّ  الإجمالی  العلم  تنجیز  عن  الأوّل: 

التكلیف )ینجّزه( -كما في القطع التفصیلي- أو لا یُثبته )لاینجّزه(؟ فمثلاً إذا علم 

تفصیلاً بنجاسة مائع فلابدّ من الاجتناب عنه ولكن إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد 

المائعین إجمالاً هل یجب الاجتناب عنه كما في العلم التفصیلي أو لا؟

الثاني: عن كفایة الامتثال الإجمالي وأنّ التكلیف هل یسقط بذلك أو لابدّ من 

الامتثال التفصیلي؟ كما إذا علم بقضاء صلاة مردّدة بین الظهر والمغرب وكان متمكّناً 

من تعیینها تفصیلاً ولم یعینّ وأتی بصلاتین، فهل یسقط تكلیفه بذلك أو لا؟

المقام الأوّل: منجّزیة العلم الإجمالي

رفع الإشكال عن أصل منجّّزیة العلم الإجمالي

الإبهام  وجود  به  التكلیف  وثبوت  الإجمالي  العلم  تنجیز  في  التردید  منشأ  إنّّ 
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في العلم الإجمالي، لأنّّ العلم الإجمالي یتعلّّق بالجامع وهو عنوان »أحدهما«، وأمّّا 

بالنسبة إلی كلّّ من الطرفین أو الأطراف فلایوجد إالّا الشك، فكلّّ من الأطراف 

مشتبه في حال وجود العلم الإجمالي، فذلا قد یشكّّ في تنجیزه.

لكنّ الصحیح أنّه لا قصور في العلم الإجمالي في ناحیة التنجیز، لأنّ العلم الإجمالي 

علم وكاشف تامّ وإنّّما الإبهام في ناحیة متعلّق العلم، فالفرق بین العلم التفصیلي 

والإجمالي لیس في ناحیة نفس العلم والانكشاف وإنّّما هو في ناحیة المعلوم، ففي الأوّل 

یتعلّق بالمعینّ وفي الثاني یتعلّق بالجامع، فلا فرق بین العلمین في المنجّزیة.

قد یشكّ في تنجیزه لأجل أنّ استحقاق العقاب یترتّب علی المخالفة  وأیضاً 

فإذا  الأطراف،  من  واحد  أيّ  ارتكاب  حین  بالمخالفة  المكلفّ  ولایعلم  المعلومة، 

فرضنا نجاسة أحد المائعین، وشربهما المكلفّ فحین ارتكاب المشتبه الأوّل لایعلم 

بنجاسته وحرمته وإنّّما یحتمله وهكذا المشتبه الثاني. فلم تحصل المخالفة المعلومة 

عند ارتكاب كلّ فرد منهما. وهذا الإشكال منسوب إلی المحقّق القمّي.

من  أعمّ  العقاب  استحقاق  موضوع  بأنّ  الشبهة  هذه  عن  الإجابة  ویمكن 

یشرب  أن  بین  فرقاً  لایری  العقل  لأنّ  التدریجیة،  أو  الدفعیة  المعلومة  المخالفة 

یعلم  تدریجاً  شربهما  بعدما  لأنّه  تدریجیاً،  یشربهما  أو  دفعیاً  المشتبهین  المائعین 

العقاب.  باستحقاق  العقل  لحكم  كاف  المقدار  وهذا  للتكلیف.  بمخالفته 

الفرق بین مبحث القطع والبراءة في باب تنجیز العلم الإجمالي

مبحث  العلم الإجمالي في موضعین؛  تنجیز  بحثوا عن  قد  الاُصُول  أعلام  إنّّ 

القطع ومبحث الشكّّ. وقد ذكروا وجوهًاً لمناط البحث في كلا البابین، نذكر بعضها: 
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بیان الشیخ

أنّّ اـلمقصود بالبحث في مبحث القطع هو البحث عن حرمة المخالفة القطعیة 

ـبمعنی أنّّه لایجوز له ارتكاب كلا المائعین حتّّی یحصل له القطع بالمخالفة، فالعلم 

الإـجمالي علّةّ تامّّة لحرمة المخالفة القطعیة. لكن في مبحث الشكّّ بعد الفراغ عن 

الاحتمالي  بالامتثال  الاكتفاء  یجوز  هل  أنّهّ  عن  یبحث  القطعیة  المخالفة  حرمة 

والموافقة الاحتمالیة بمعنی الاجتناب عن بعض الأطراف وارتكاب بعضها الآخر أو 
لابدّّ من الموافقة القطعیة والاجتناب عن كلیهما؟)))

بیان الآخوند

 وأمّّا المحقّّق الخراساني فقد أفاد بأنّّ المناسب لأن یبحث عنه في مبحث القطع 

كیفیة تنجیز العلم الإجمالي وهل أنّّه بنحو الاقتضاء أو العلّّیة؟ فإن قلنا بالعلّّیة بمعنی 

امتناع جریان الأصل الترخیصي فیثبت وجوب الموافقة القطعیة ویغلق مفّّله. وإن 

قلنا بالاقتضاء وإمكان جریان الأصل المرخّّص فیبحث في باب الشكّّ عن وقوع 

الترخیص الشرعي في بعض الأطراف، وأنّّه هل یوجد في مقام الإثبات دلیل علی 
جواز ارتكاب بعض الأطراف أو لا؟)))

ومعنی علّیة العلم الإجمالي للتنجیز هو أنهّ كما لایعقل أن یرخّص الشارع في 

ارتكاب الحرام في العلم التفصیلي لاستلزامه التناقض، كذلك لایعقل أن یرخّص 

في ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، فجریان الأصل النافي للتكلیف مستحیل، 

1. فرائد الاُصُول 1: 70-69.

2. کفایة الاُصُول: 273.
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فیثبت وجوب الموافقة القطعیة.

وهذا بخلاف مسلك الاقتضاء القائل بأنّ العلم الإجمالي إنّّما یقتضي التنجیز 

ولاینافي ذلك أن یمنع مانع عن تأثیر المقتضي، فیمكن أن یرخّص الشارع في ارتكاب 

بعض الأطراف ویرفع الید عن وجوب الموافقة القطعیة ویكتفي بالامتثال الاحتمالي. 

فجریان الأصل النافي للتكلیف ممكن حینئذ.

فنقطة الخلاف بین الشیخ والآخوند في أنّ الشیخ جعل وجوب الموافقة القطعیة 

وعدمه ثبوتاً وإثباتاً من مباحث الشكّ، لكنّ الآخوند جعلها من مباحث القطع 

أدلةّ  شمول  عن  الإثباتي  بالبحث  الشكّ  مبحث  وخصّ  الثبوت،  مرحلة  بلحاظ 

الاصُول الترخیصیة للمعلوم بالإجمال فقطّ.

بیان الإمام الخمیني

العلم الإجمالي في موضعین  البحث عن  تكرار  نكتة  أنّّ  الأعظم  سیّّدنا  أفاد 

ترجع إلی اختلاف الأحكام التي یتعلّّق العلم الإجمالي بها، فبعضها تكون ملاكاتها 

أقوی وأشدّّ بحیث نعلم بأنّّ الشارع یهتمّّ بها اهتمامًاً أكیدًاً لایرضی بتركها حتّّی في 

حال الشكّّ، فالعلم الإجمالي بالتكلیف في هذه الصورة یوجب قهرًاً حرمة المخالفة 

ووجوب الموافقة القطعیتین كحرمة قتل النفس المحترمة، فلایصحّّ عقًلاً أن یعتذر 

القاتل بأنّّ المقتول كان مردّّدًاً بین إنسان وشاة وأنا احتملت أن یكون شاة. فالعلم 

الإـجمالي في هذه الصورة علّّة تامّّة لوجوب الموافقة القطعیة.

ویوجد قسم آخر من الأحكام لیس ملاكاتها بهذا المقدار من الاهتمام والتأكّد 

بحیث لو وصل إلی المكلفّ لوجب علیه الامتثال وتنجّز علیه وإلّّا فتجري أصالة 
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البراءة. وهذا كشرب النجس، فإن علم المكلّف بذلك وجب علیه الاجتناب وإن 

تردّد وشكّ فیه فلا بأس بجریان الأصل النافي للتكلیف فیه، لأنّ ملاكه أخفّ من 

القسم السابق. فالعلم الإجمالي بالنسبة إلی هذا القسم إنّّما یقتضي التنجیز ولاینافیه 
ورود الأصل المرخّص لأنّه لیس بعلّة تامّة.)))

والفرق بین هذه النظریة وبین أخواتها هو أنّ غیرها قد تركز علی نفس قبح مخالفة 

المولی سواء كان بقتل النفس المحترمة أم بشرب النجس، لكن هذه النظریة تركزت 

علی الحكم المعلوم بالإجمال ومقدار اهتمام الشارع بملاكه.

الأقوال في كیفیة تنجیز العلم الإجمالي

الأوّل: التفصیل بین المخالفة القطعیة فالعلم الإجمالي علّة لحرمتها والموافقة 

القطعیة فالعلم الإجمالي إنّّما یقتضي وجوبها ولیس بعلةّ لها. نسب هذا إلی الشیخ))) 

وذهب إلیه عدّة من المحقّقین كالنائیني))) والخوئي))). ونسب إلی الشیخ القول بالعلّیة 

التامّة أیضاً))).

الثاني: اقتضاء العلم الإجمالي لكلا الأمرین أي حرمة المخالفة القطعیة ووجوب 

1. تهذیب الأصول 2: 354.

2. نسبه المحقّّق النائیني إلی الشیخ، فوائد الأصول 4: 36. 

3. فوائد الأصول 4: 36.

4. مصباح الأصول 1: 409.

5. استظهر المحقّّق العراقي عن بعض كلمات الشیخ أنّهّ قائل بالعلّّیة. نهایة الأفكار 3: 310؛ فرائد 

الأصول 2: 211 و282.
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الموافقة القطعیة. اختاره المحقّق الخراساني))).
الثالث:  علّیة العلم الإجمالي لكلا الأمرین. اختاره المحقّقین الاصفهاني))) والعراقي.)))

الرابع: الفرق بین الموارد بالنظر إلی متعلقّ العلم، فإن كان ملاكه ذا أهّمیة 

بحیث لایرضی الشارع بتركه مطلقاً كقتل النفس فالعلم الإجمالي علّة تامّة للتنجیز 

في المقامین، وإن لم یحرز ذلك فالعلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعیة 

السید  اختاره  ما  وهذا  القطعیة،  الموافقة  وجوب  إلی  بالنسبة  للتنجیز  ومقتض 

الأعظم المحقّق الخمیني� كما في تقریرات درسه الشریف، لكن استثنی في بعض 

كلماته ما إذا كان الحكم الشرعي معلوماً بالعلم الوجداني فقال فیه بالعلّیة التامّة 

مطلقاً وخصّ البحث بما إذا كان مدركه أمارة معتبرة فقال فیه بالتفصیل المتقدّم.

تبیین القول الأوّّل

أمّّا القول الأوّّل فینحل إلی أمرین: 

الأوّل: علّیة العلم الإجمالي بالنسبة إلی حرمة المخالفة القطعیة. 

الثاني: اقتضاؤه بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیة.

أمّا الأوّل: فلأنهّ لو لم یكن العلم الإجمالي علةّ لحرمة المخالفة القطعیة فلابدّ أن 

یكون علی نحو الاقتضاء، ومعنی الاقتضاء هو إمكان ورود الأصل الترخیصي بالنسبة 

إلی المخالفة القطعیة، وهذا قبحه واضح لأنّ معنی ذلك الترخیص في المعصیة المعلومة. 

1. كفایة الأصول: 273-272.

2. نهایة الدرایة 3: 94-92.

3. مقالات الأصول 2: 29-30؛ نهایة الأفكار 3: 307.
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فلا محالة یكون العلم الإجمالي علّة لحرمة المخالفة.

إنّّما یوجب اقتضاء التنجیز  وأمّا وجوب الموافقة القطعیة فلأنّ العلم الإجمالي 

بالنسبة إلیها فیحكم العقل بوجوبها لولا ترخیص الشارع في الارتكاب، ولا محذور في 

ورود الترخیص واكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالیة، لأنّه لایستلزم الإذن في المعصیة.

تبیین القول الثاني

وأمّّا المحقّّق الخراساني فقد ذهب إلی اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة 

ولوجوب الموافقة القطعیتین، بمعنی أنّّه یمكن أن یرخّّص الشارع في ارتكاب جمیع 

الأطراف ولو لزم منه المخالفة القطعیة.

قال�: »إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم 
الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالًا بل قطعاً«.)))

توضیحه: أنّ العلم الإجمالي لایرفع الشكّ بالنسبة إلی كلّ من الأطراف، فذلا 

مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة بالنسبة إلی كلّ من الأطراف، فذلا یجوز عقلًا 

أن یرخّص الشارع في المخالفة الاحتمالیة بارتكاب بعض الأطراف بل یجوز أن 

یرخّص في المخالفة القطعیة بارتكاب جمیع الأطراف. وهذا بخلاف العلم التفصیلي 

فإنّ مرتبة الحكم الظاهري لم تكن معه محفوظة، فذلا لایمكن جریان الأصل حینئذ.

ثمّ قام بصدد الجواب عن شبهة التناقض، وحاصل الشبهة أنّ جریان الاصُول 

الواقعي،  الحرام  بوجود  الإجمالي  العلم  یناقض  الأطراف  جمیع  في  الترخیصیة 

فلایمكن عقلًا أن یأذن الشارع بارتكاب جمیع الأطراف. فقال في الجواب: »وليس 

1. کفایة الاُصُول: 272.
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محذور مناقضته مع المقطوع إجمالًا إلّّا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي 

في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية.« 

وحاصله: أنّ المناقضة لیس في خصوص مورد العلم الإجمالي بل تجري في جمیع 

الأحكام الظاهریة حتّی في الشبهات البدویة والشبهات غیر المحصورة التي تجري 

فیهما أصالة الحلّ مثلًا، لأنّ في الشبهات البدویة تجري أصالة الحلّ ویحكم بحلّیة 

المشتبه الظاهریة مع أنّه یحتمل أن یكون في الواقع حراماً، فحینئذ یحتمل اجتماع 

النقیضین. وبما أنّنا نقطع ببطلان اجتماع النقیضین فلانحتمل اجتماعهما، فاحتمال 

اجتماع النقیضین مستحیل كما أنّ العلم باجتماعهما باطل.

وحینئذ إن قلنا باستحالة الجمع بین الحكم الظاهري والواقعي وأنّّهما متناقضان 

فلابدّ من رفع الید عن الحكم الظاهري حتّی في الشبهات البدویة والشبهات غیر 

المحصورة، والحال أنّ ثبوت الحكم الظاهري في الشرع مسلّم عند الكلّ، وإن جوّزنا 

اجتماع الحكمین الواقعي والظاهري فیصحّ جعل الحكم الظاهري في جمیع الموارد 

حتّی بالنسبة إلی مورد العلم الإجمالي.

ثمّ أكّد بأنّه لا تفاوت بین ما نحن فیه وبین الشبهات البدویة وغیر المحصورة، 

ففي الجمیع یوجد تكلیف واقعي فعلي، بمعنی أنّه تعلّقت إرادة المولی أو كراهته 

وكذا بعثه أو زجره بمتعلّق الحكم، لكن بعد اشتباه الأمر أحیاناً والشكّ فیه یجري 

أنّه حرام واقعاً. قال�: »لايقال: إنّ التكليف فيهما  الأصل النافي للتكلیف، مع 

لايكون بفعلي؛ فإنّه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في 

الشبهات البدوية، مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك، ضرورة عدم تفاوت في 
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المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلاً فما به 

التفصّّي عن المحذور فيهما كان به التفصّّي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة 

أيضاً كما لايخفى«.

ثمّ صّرح بمسلك الاقتضاء وإمكان جریان الأصل النافي للتكلیف بقوله: »نعم 

كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرّد الاقتضاء لا في العلّية التامّة فيوجب تنجّز 

التكليف أيضاً لو لم يمنع عنه مانع عقلاً، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو 

شرعاً كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها كما هو ظاهر »كل شي‏ء فيه حلال وحرام 

فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه«))). 

وبالجملة: قضية صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة 

القطع  كون  هو  فيها  الاقتحام  في  الإذن  مع  أو  حصرها  عدم  مع  صحّتها  وعدم 

الإجمالي مقتضياً للتنجّز لا علّة تامة.

إشكال المحقّّق الخرساني علی الشیخ

ثمّّ تعرّضّ للإشكال علی الشیخ بأنّهّ لایمكن التفصیل بین المخالفة القطعیة 

فیلتزم بعلّّیة العلم الإجمالي لحرمتها وبین الموافقة القطعیة فیلتزم باقتضائه لوجوبها، 

لأنّّ جریان الأصل الترخیصي بالنسبة إلی المخالفة القطعیة إذا استلزم المناقضة 

بین الحكمین الواقعي والظاهري، فبالنسبة إلی الموافقة الاحتمالیة أیضًاً لابدّّ من 

الشارع  واكتفاء  الأصل  جریان  لأنّّ  النافي،  الأصل  جریان  وعدم  بالعلّّیة  القول 

1. باختلاف يسير في العبارة: الكافي 5: 313، النوادر، ح 39؛ التهيذب 7: 226، ب 21، الزيادات، 

ح 8؛ الفقيه 3:‌216، الصید والذبائح، ب 96، ح 92.
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بالموافقة الاحتمالیة یستلزم احتمال ثبوت التناقض. وقد مرّّ سابقًاً أنّّ احتمال اجتماع 

النقیضین مستحیل كما أنّّ ثبوتهما كذلك. فإمّّا أن یقال بالاقتضاء في جانبي المخالفة 

والموافقة القطعیتین أو یقال بالعلّّیة فيهما.

القطعية  بالنسبة إلى لزوم الموافقة  بنحو الاقتضاء  أنّه  قال�: »وأمّا احتمال 

وبنحو العلّية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية فضعيف جدّاً، 

ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة فلايكون عدم 

القطع بذلك معها موجباً لجواز الإذن في الاقتحام بل لو صحّ معها الإذن في المخالفة 

الاحتمالية صحّ في القطعية أيضاً«.

النكتة الرئیسیة في مسلك الآخوند

قد ظهر من كلمات المحقّّق الخراساني أنّّ القول بالاقتضاء وجواز ورود الأصل 

اـلمرخّّص بالنسبة إلی كلّّ من أطراف الشبهة یبتني علی ما سلكه في كیفیة الجمع 

بین الحكم الواقعي والظاهري، فنتعرّضّ إلی مسلكه مجمًلاً وما یرد علیه لتتمیم 

البحث، وإن لم یذكره� في هذا المبحث، فنقول:

التزم المحقّق الخراساني في مقام الجمع بین الحكم الواقعي والظاهري في الشبهات 

البدویة بأنّ كلا الحكمین فعلیان بمعنی أنّّهما بعد مرحلة الإنشاء وصلتا إلی مرحلة 

البعث والزجر فصارا فعلیین، لكنّ الحكم الواقعي لیس فعلیاً من جمیع الجهات، لأنّ 

فعلیته من جمیع الجهات إنماّ تحصل بالوصول والعلم بالواقع، وحیث إنّه لم یصل ولم 

یحصل العلم بالواقع فلم یكن بفعلي من جمیع الجهات، وحینئذ لا منافاة بین الحكم 

الواقعي وبین الحكم الظاهري، لأنّ الواقعي غیر فعلي من جمیع الجهات وإن كان 
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فعلیاً من بعض الجهات، لكنّ الظاهري فعلي من جمیع الجهات لوصوله وتعلّق العلم 

به، فیرتفع التنافي والتضادّ بینهما.

وفي هذا المقام نفس الكلام جارٍ في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ببیان أنّ 

العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي والعلم بالترخیص في كلیهما لایوجب اجتماع 

الضدّین لعدم فعلیة الأوّل من جمیع الجهات، لعدم وصوله بخصوصه.

المناقشة

إنّّ ما أفاده من عدم فعلیة الحكم الواقعي من جمیع الجهات یبتني علی دخل 

العلم بالحكم في الفعلیة، ولایمكن الالتزام به لوجود محذورین ثبوتي وإثباتي.

أمّا الثبوتي: فقد سبق أنّ العلم بالحكم لایمكن أخذه في موضوع ذلك الحكم لا 

بنحو تمام الموضوع ولا جزئه ولا شرطه للزوم الدور. فكیف یمكن القول بأنّ العلم 

بالحكم دخیل في فعلیة الحكم.

وأمّا الإثباتي: فلأنّ ما أفاده� خلاف الإجماع، فإنّ الأصحاب »أجمعوا علی 

العالم والجاهل« ومرادهم من الحكم هو الحكم  فیه  یشترك  لكلّ واقعة حكماً  أنّ 

الفعلي لا الإنشائي. فما ذهب إلیه� من اختصاص الحكم الواقعي الفعلي بالعالم 

والتفكیك بین العالم والجاهل في الحكم ینجرّ إلی التصویب. 

حلّّ شبهة التناقض

ومخّّلص الجواب عن الشبهة: أنّّ مشكلة التناقض لاتجری في الشبهات البدویة، 

بخلاف الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فقیاس أحدهما بالآخر -كما صنعه الآخوند- 

مع الفارق.
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توضیح ذلك: أنّه لابدّ من البحث عن مشكلة التناقض أو التضادّ بین الحكم 

الظاهري والواقعي في ثلاث مستویات: في نفس الحكمین، وفي المبادئ وفي المنتهی. 

فلنبدأ أوّلاً بحل الإشكال في الشبهات البدویة.

أمّا بالنسبة إلی نفس الحكمین، فحیث إنّّهما أمران اعتباریان فلا استحالة في 

جعلهما لأنّ الأمر الاعتباری من سنخ الفرض وفرض المحال لیس بمحال، وعلیه 

فلایلزم المحال من جعل الحكمین الواقعي والظاهري وإن كانا ضدّین.

وأمّا بالنسبة إلی عالم الملاك والمصالح والمفاسد فلا مشكلة في جعل الحكمین 

الضدّین في الشبهات البدویة، لأنّ المصلحة في الحكم الواقعي تكون في متعلقّ الحكم 

فإنّّها تكون في نفس الجعل، فلایلزم اجتماع  الظاهري  المصلحة في الحكم  بخلاف 

المصلحتین المضادتّین في محلّ واحد لما عرفت من اختلاف محلهّما.

 وأمّا بالنسبة إلی المنتهی ومقام الامتثال فلا محذور أیضاً في جعل الحرمة الواقعیة 

والحلّیة الظاهریة في الشبهة البدویة، لأنّ المفروض عدم وصول الحكم الواقعي إلی 

العبد، فلایحكم العقل بوجوب الامتثال ولا باستحقاق العقاب علی ترك التكلیف 

الواقعي المجهول. فالحكم الواقعي لا باعثیة له نحو متعلّقه، بخلاف الحكم الظاهري 

الواصل إلی المكلفّ فإنّه یبعث نحو المتعلّق، فإن كان ترخیصیاً یكون معذّراً وإن 

كان إلزامیاً كأصالة الاحتیاط یكون منجّزاً. فثبت عدم التضادّ بین الحكمین بحسب 

مقام الامتثال لعدم تنجّز الحكم الواقعي وعدم اقتضائه للعمل. هذا كلّه بالنسبة إلی 

الشبهات البدویة. 

وأمّّا الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فبالنسبة إلی نفس الحكمین المضادّّین 
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ومبادئهما فالكلام هو الكلام، لكن بالنسبة إلی مقام الامتثال فبما أنّّ الحكم الواقعي 

واصل إلی العبد، والعبد عالم بالتكلیف إجماًلاً فالحكم الواقعي فعلي في حقّّه ومنجّّز 

علیه. فمشكلة التضادّّ بین الحكمین الواقعي والظاهري لا دافع لها بحسب مقام 

الامتثال في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.

وأمّا الشبهات غیر المحصورة فمن المعلوم أنّه لایمكن امتثال جمیع أطراف الشبهة 

لكثرتها وعدم القدرة علی امتثالها، ومعلوم أنّ امتثال بعض الأطراف لا أثر له فالتكلیف 

الواقعي حینئذ ساقط عن الفعلیة، فالعلم الإجمالي بهذا التكلیف لایوجب تنجّزاً.

فتحصّل: أنّ جریان الأصل في الشبهات البدویة وغیر المحصورة لا محذور فیه، 

بخلاف الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي المحصورة فإنّ محذور اجتماع الضدّین لا 

دافع له، فلایصحّ قیاس المعلوم بالإجمال بالشبهات البدویة.

هذا تمام الكلام في بیان القول الثاني وما فیه من المناقشة والإشكال.

تبیین القول الثالث

 ذهب غیر واحد من تلامذة الآخوند كالمحقّّقین الإصفهاني والعراقي� إلی 

بینهما  التفكیك  القطعیتین معًاً من دون  العلم للإجمالي للمخالفة والموافقة  علّّیة 

كما نسب إلی الشیخ، وذلك لأنّّ احتمال اجتماع الضدّّین مستحیل كما أنّّ العلم 

باجتماعهما مستحیل، ومن المعلوم أنّّ الترخیص في بعض الأطراف یوجب احتمال 

اـلمناقضة واحتمال جمع الضدّّین، لأنّّ الحكم الظاهری فعلي وكذا الحكم الواقعي 

المحتمل -علی فرض وجوده- فهو أیضًاً فعلي لتنجّّزه بالعلم الإجمالي، فالترخیص في 

بعض الأطراف یوجب احتمال اجتماع الضدّّین.



یر الاصول / ج 4 126...................................................................تحر

ویمكن تقریبه ببیان آخر وهو أنّ جعل الترخیص بالنسبة إلی أحد الأطراف 

یوجب التخصیص في حكم العقل، لأنّ العقل یحكم بمنجّزیة العلم الإجمالي علی 

كلّ تقدیر، بمعنی أنّ العقل یحكم بمسئولیة العبد وإدانته سواء كان الحرام الواقعي 

في هذا الطرف أم ذاك، فحینئذ ترخیص الشارع بالنسبة إلی بعض الأطراف ینافي 

بقبح  العقل  حكم  في  فرق  ولا  المعصیة،  في  الشارع  ترخیص  بقبح  العقل  حكم 

الترخیص في المعصیة بین أن یكون المعصیة قطعیة أو احتمالیة. فالترخیص في بعض 

الأطراف مناف لحكم العقل ویشبه التخصیص في حكم العقل. 

نقض المحقّّقین النائیني والخوئي علی الاستدلال

ذهب المحقّّق النائیني وتبعه تلمیذه المحقّّق الخوئي إلی بطلان العلّّیة التامّّة، 

واستدلّّ علیه بموارد اكتفاء الشارع فیها بالامتثال الاحتمالي وترخیصه في ارتكاب 

بعض الأطراف المستفاد منها مجرّّد الاقتضاء وإمكان ورود الأصل النافي، فإنّّ أدلّّ 

دلیل علی إمكان الشيء وقوعه، كما إذا جری الاستصحاب المثبت للتكلیف في أحد 

طرفي الشبهة، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الكأسین مع جریان استصحاب النجاسة 

بالنسبة إلی أحدهما، فحینئذ تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر قطعًاً وینحلّّ 

العلم الإجمالي. مع أنّّ النجاسة المعلومة إجماًلاً یحتمل انطباقها علی نفس الطرف 

الذي جرت فیه أصالة الطهارة. واستصحاب النجاسة في الطرف الآخر لایضّرّ 
باحتمال الانطباق في الطرف المذكور.))) 

أقول: اكتفیا بذكر النقض ولم یذكرا جواباً حلّیاً عن استحالة احتمال المناقضة 

1. فوائد الأصول 4: 37 و39، مصباح الأصول 1: 409.
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التي استدلّ بها علی العلّیة.

وقد سبق جواب المحقّق الخراساني عن احتمال المناقضة بسقوط الحكم الواقعي 

عن الفعلية من جمیع الجهات، لكن عرفت المناقشة فیه وقلنا بأنّ الحكم الواقعي 

فعلي من جمیع الجهات حینئذ وأنّ العلم الإجمالي لم یكن بأقلّ عن التفصیلي في 

التنجیز، فلا محالة لابدّ أن یكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعیة 

لاستحالة احتمال الضدّین.

نقض آخر

وهنا یمكن إیراد نقض آخر لم یتعرّضّ إلیه المحقّّقان عند ذكر النقض، وهو أنّّنا 

نری أنّّ الشارع قد اكتفی بالامتثال الاحتمالي في مورد العلم التفصیلي بالتكلیف 

في بعض الموارد، ولیس تنجیز العلم الإجمالي أشدّّ من العلم التفصیلي. فإذا أمكن 

الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي في العلم التفصیلي فلیكن الإجمالي كذلك. ومثاله موارد 

قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإن صلّیّ المكلّفّ وشكّّ في صحّّة صلاته فحینئذ یشكّّ 

في الامتثال ومع ذلك تجري قاعدة الفراغ ویحكم بصحّّة الصلاة، ومقتضاه اكتفاء 

الشارع بالامتثال الاحتمالي في مورد العلم التفصیلي. والبرهان العقلي إن قام علی 

لزوم الموافقة القطعیة فلابدّّ من رفع الید عن قاعدة الفراغ مع أنّّ القاعدة إجماعي 

ومن المسلّمّات ونقطع بثبوتها، فیستكشف من ذلك أنّّ العلّّیة التامّّة لا أساس لها ولا 

مانع عقًلاً من اكتفاء الشارع بالامتثال الاحتمالي والترخیص في المخالفة الاحتمالیة.

جواب المحقّّق العراقي

البحث عن قاعدة الفراغ یفترق عن البحث عن الموافقة القطعیة، لأنّّ الشارع 
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لم یتصرّفّ في  فالمولی  الواقعي،  الامتثال  البدل عن  الفراغ جعل  قاعدة  في مورد 

ا تصرّفّ في الموضوع بمعنی أنّّ الوجوب كان متعلّّقًاً  حكم العقل بوجوب الموافقة وإنّمم

بالصلاة الكاملة الصحیحة، لكن عندما یشكّّ المكلّّف في صحتها بعد الفراغ عنها 

یحكم الشارع بصحّّتها والاكتفاء بها وإن كانت ناقصة، فجعلها الشارع بدًلاً عن 

الصلاة الكاملة، فیكون مطلوب المولی أعمّّ من الصلاة الكاملة والصلاة الناقصة 

التي یشكّّ في صحّّتها بعد الفراغ عنها. وعلیه فالتمسك بالقاعدة لایوجب النقض 

أوجبت  ا  وإنّمم القطعیة،  الموافقة  لوجوب  الإجمالي  العلم  بعلّّیة  العقل  حكم  علی 

القاعدة التوسعة في مطلوب الشارع. وهذا الجواب أخذه المحقّّق العراقي من بعض 

كلمات الشیخ�.

ولایستطیع القائل بالاقتضاء أن یتمسّك بنفس هذا الجواب لإجراء أصالة البراءة 

في بعض الأطراف، بدعوی أنّنا في الشبهات التحریمیة نجنتب عن بعض الأطراف 

بدلاً عن الحرام الواقعي ونجري الأصل النافي في البعض الآخر ونرتكبه. وفي الشبهات 

الوجوبیة نصلّّي الظهر بدلاً عن الواقع ونجري الأصل النافي بالنسبة إلی صلاة الجمعة 

مثلاً فالموافقة القطعیة حاصلة، إذ المفروض الإتیان إمّا بالمبدل عنه وإمّا بالبدل فالعقل 

لایأبی عن ذلك، للقطع بعدم تحقّق المخالفة بوجه من الوجوه.

والوجه في ذلك: أنّ القائل بالعلّیة یجیب عنه بأنّ الالتزام بجعل البدل یختصّ 

بما ورد النصّ علی الترخیص في ذلك المورد، فنلتزم بثبوت بدلیة المأتي به الناقص عن 

التامّ المأموربه، وذلك بدلالة الاقتضاء حیث إنّه لو لم نقل بالبدلیة یلزم منه المخالفة 

الاحتمالیة للأمر المعلوم بالتفصیل ورضی المولی بذلك وهو محال، ووجهه كون العلم 
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علّة تامّة للتنجّز فكیف یرخّص المولی في مخالفته احتمالًا بل یصبح بذلك مخالفاً 

لحكم العقل، فصوناً لكلام المولی عن ذلك نلتزم بجعل البدلیة للمأموربه الناقص 

بدلاً عن المأمور به التامّ.

إثباتها ببركة إطلاقات  لكن إذا لم یقم نصّ خاصّ علی الترخیص فلایمكن 

أدلةّ الاصُول، لأنّ المتیقن من أدلةّ الاصُول الترخیصیة هي الشبهات البدویة، وأمّا 

شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فیتوقفّ علی انعقاد الإطلاق وجریان 

مقدّمات الحكمة. ومن جملة مقدّمات الحكمة عدم وجود ما یصلح للقرینیة. وفي ما 

نحن فیه یوجد شيء صالح للقرینیة وهو حكم العقل بعدم الترخیص في المخالفة 

الاحتمالیة للحكم المنجّز، فنحتمل أنّ المولی اكتفی بحكم العقل لعدم شمول أدلةّ 

الاصُول للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فلاینعقد إطلاق لأدلةّ الاصُول لشمولها 

لما نحن بصدده.

إذن لابدّ من الفرق بین النصّ والإطلاق، فإذا ورد النصّ كما في قاعدة الفراغ 

فلا محالة نلتزم بثبوتها وبدلالة الاقتضاء نلتزم بجعل البدلیة بخلاف الإطلاق. 

تبیین القول الرابع

فصّّل السیّدّ الأعظم بین الموارد بالنظر إلی متعلّقّ العلم، فإن كان ملاكه ذا 

أّـه�یة بحیث لایرضی الشارع بتركه مطلقًاً كقتل النفس فالعلم الإجمالي علّّة تامّّة 

وإن  القطعیة،  الموافقة  القطعیة ووجوب  المخالفة  أي حرمة  المقامین  للتنجیز في 

العقل  القطعیة لا لحكم  المخالفة  تامّّة لحرمة  علّّة  فالعلم الإجمالي  ذلك  یحرز  لم 

بقبح الترخیص في المعصیة بل لعدم ارتضاء العقلاء له ومقتض للتنجیز بالنسبة 
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إلی وجوب الموافقة القطعیة، لإمكان الترخیص في بعض الأطراف والاكتفاء فیه 

الاحتمالیة. بالموافقة 

هذا بحسب ما ورد في تقریرات درسه الشریف ولكن استثنی في بعض كلماته 

ما إذا كان الحكم الشرعي معلوماً بالعلم الوجداني فقال فیه بالعلّیة التامّة مطلقاً 

وخصّ البحث بما إذا كان مدركه أمارة معتبرة فقال فیه بالتفصیل المتقدّم.

والوجه في الذهاب إلی عدم العلّیة في صورة إحراز الحكم بأمارة معتبرة هو 

أنّ الترخیص في مخالفة الأمارة لیس ترخیصاً في المعصیة، بل غایته إسقاط المولی 

الأمارة عن الاعتبار في بعض الموارد لمصلحة، وهو لیس بقبیح عقلًا، بل أمره بید 

المولی فله جعل الحجّیة للأمارة وله سلبه عنها إذا رأی المصلحة في ذلك. 

بعدم رضی  ونعلم  أهّمیة شدیدة  ذا  الملاك  كان  إذا  ما  ذلك  من  یستثنی  نعم 

الشارع بمخالفته فلا محیص عن الموافقة القطعیة، وأمّا إذا لم یحرز ذلك وكان الدلیل 

علیه الأمارة فالحقّ جواز الترخیص في المخالفة القطعیة عقلًا فضلاً عن الاحتمالیة، 

فلیس في ذلك محذور عقلي، لكنّ العقلاء لایتحمّلون المخالفة القطعیة بل یقبّحونه، 

وأمّا المخالفة الاحتمالیة فممكن عقلاً وعقلائیاً.

المناقشة

الدلیل علی الحكم  التي یكون  الموارد  قلّّة  أوًّّلاً: إشكال صغروي وهو  وفیه 

منحصرًاً في العلم التعبدي الحاصل من الأمارة، بل كثیرًاً ما یكون ذلك مشفوعًاً 

بتسالم الأصحاب والإجماعات المحصّّلة والمنقولة، أو دلالة الآیات الشریفة القرآنیة 

التي لایمكن التردید في مضمونها كأغلب آیات الأحكام.
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وثانیاً: إن أحرزنا كون الملاك بمرتبة شدیدة من الأهّمیة بحیث لایرضی الشارع 

بمخالفته فهو خارج عن البحث لوجوب الاحتیاط حینئذ حتّی في الشبهة البدویة 

الحكمیة والموضوعیة، كما إذا احتمل أن یكون رمیه متوجّهاً إلی إنسان محقون الدم. 

هذا.

مانع عقًلاً عن  لأنّّه لا  الأمارة  الترخیص في مخالفة  أفاده من جواز  ما  وأمّّا 

إسقاطها عن الحجّّیة إن رأی فیه مصلحة وأنّّه لایؤدّّي إلی الترخیص في المعصیة بل 

غایته الترخیص في مخالفة الأمارة فنكتة صحیحة دقیقة. كما أنّّ ما أفاده من القول 

بالعلّّیة التامّّة في صورة إحراز الحكم الإلزامي بالعلم الوجداني لاستلزامه الترخیص 

في اـلمعصیة القطعیة أو الاحتمالیة وكلاهما باطلان، فهو حقّّ كما تقدّّم.

حصیلة الأبحاث المتقدّّمة

قد سبق مقالة المحقّّق الخراساني من اقتضاء العلم الإجمالي في المخالفة والموافقة 

القطعیتین وقد مرّّ المناقشة فیه ببطلان التفرقة بین الحكم الواقعي والظاهري بعدم 

فعلیة الأوّّل من جمیع الجهات وفعلیة الثاني من جمیع الجهات.

وقد ذكرنا أدلةّ القول بالعلّیة وذكرنا موارد النقض الذي أوردها أصحاب مسلك 

التفصیل ثمّ ذكرنا أجوبتها وعدم تمامیة النقوض. وأمّا القول الرابع وهو ما سلكه 

سیّدنا الأعظم فراجع.

والذي یقوی في النظر هو القول بالعلّیة التامّة في جانبي حرمة المخالفة ووجوب 

الموافقة القطعیتین.

تتمّّة: بحث إثباتي في جریان الأصل في بعض الأطراف
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قد تقدّّم أنّّه إذا قلنا بالعلّّیة التامّّة فلا مجال عن البحث الإثباتي عن شمول 

أدلّةّ الاُصُول بالنسبة إلی بعض الأطراف، وأمّّا إذا قلنا بالاقتضاء ولو بالنسبة إلی 

خصوص الموافقة القطعیة تصل النوبة إلی البحث عن مقام الإثبات وشمول أدلّةّ 

الاُصُول لبعض الأطراف. فهذا البحث یبتني علی هذا المبنی.

مقالة الشیخ في عدم شمول أدلّّة الاُصُول لموارد العلم الإجمالي

ذهب الشیخ الأعظم إلی عدم شمول أدلّةّ الاُصُول بالنسبة إلی مورد العلم 

الإجمالي، وذلك للزوم التناقض بین الصدر والذیل في أدلّةّ الاُصُول المرخّّصة النافية 

للتكلیف كأصالة الحلّّیة أو الاستصحاب. وهذا یوجب الإجمال بالنسبة إلی مورد 

العلم الإجمالي.

أمّّا الاستصحاب فورد في صدر دلیله: »لاتنقض الیقین أبدًاً بالشك« وفي ذیله: 

ـن�ما تنقضه بیقین آخر«))) فإذا علمنا بنجاسة أحد الكأسین إجماًلاً وكان كلاهما  »وإ

مسبوقًاً بالطهارة فمقتضی الصدر استصحاب بقاء طهارة كلّّ منهما لوجود الیقین 

والشكّّ بالطهارة في كلاهما. لكن مقتضی الذیل رفع الید عن الیقین السابق بیقین 

آخر ونحن نعلم بنجاسة أحد الكأسین، فمقتضی الذیل عدم جریان الاستصحاب 
بخلاف الصدر الظاهر في الجریان فیتعارضان.)))

وأمّّا أصالة الحلّّ فدلیلها متشكّّل من الصدر: »كلّّ شيء لك حلال« ومن الذیل: 

»حتّّی تعرف أنّّه حرام«، فمقتضی الصدر البناء علی الحلّّیة في أطراف العلم الإجمالي، 

1. وسائل الشیعة 1: 245، نواقض الوضوء، ب 1، ح 1.

2. فرائد الاُصُول 3: 410-409.
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لأنّّ كلّّ واحد من الأطراف مشكوك الحكم فیحكم بالحلّّیة، لكنّّ الذیل یدلّّ علی أنّّ 

الحلّّیة مغیّاّة بالعلم بالحرمة، وحیث إنّّا نعلم إجماًلاً بالحرمة فلایحكم بالحلّّیة. فشمول 

أصالة الحلّّ لمورد العلم الإجمالي یوجب تناقض الصدر والذیل.

ثمّّ استشكل الشیخ علی نفسه بأنّّ كلمة »بعینه« الموجودة في بعض الأخبار تدلّّ علی 

أنّّ المراد في الذیل خصوص العلم التفصیلي ولایشمل العلم الإجمالي. وأورد علیه بأنّّ هذه 
الكلمة جیئت بها لتأكید العلم لا لتمییز المعلوم حتّّی یكون احترازًاً عن العلم الإجمالي.)))

المناقشة 

الاُوُلی: ما أفاده المحقّّق الخراساني من أنّّ التناقض المزبور لایكون في جمیع أدلّةّ 

الاُصُول الترخیصیة، فحدیث الرفع وحدیث السعة وأمثالهما لایوجد فیها الذیل حتّّی 

ینجرّّ الأمر إلی التعارض. فلا مانع من التمسّّك بهذه الأدلّةّ في موارد العلم الإجمالي.))) 

د متعلّّقا الصدر والذیل، ولیس كذلك  الثانية: إنمّاّ یلزم محذور التناقض إذا احتّح

في موارد العلم الإجمالي، فإنّّ الیقین بالطهارة السابقة تعلّقّ بكلّّ من الأطراف، 

لكنّّ الیقین بحدوث النجاسة تعلّّق بالجامع المعلوم إجماًلاً، فالمراد من الصدر وهو 

قوله� »لاتنقض الیقین أبدًاً بالشكّّ« هو الشكّّ بخصوصیة الفرد، بینما یكون 

ـن�ما تنقضه بیقین آخر« هو الیقین بالجامع.  اـلمراد من الذیل وهو قوله� »وإ

فلا یلزم التناقض بین الصدر والذیل من شمول دلیل الاستصحاب لموارد العلم 

الإـجمالي لعدم وحدة متعلّّقیهما.

1. فرائد الاُصُول 2: 202-201.

2. كفایة الأصول: 432.
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ا هو لتأكید العلم مردود بما  الثالثة: أنّّ ما أفاده الشیخ من أنّّ قید »بعینه« إنّمم

أفاده المحقّّق الخوئي من أنّّ هنا روایتان وكلام الشیخ لو سلّّمناه في روایة مسعدة 

لانقول به في صحیحة عبداللّٰٰه بن سنان.

أمّّا روایة مسعدة عن أبي عبداللّٰٰه� قال: سمعته یقول: »كلّّ شي‏ء هو لك 
حلال حتّّى تعلم أنّهّ حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك‏«.)))

» کلّ شيء فیه  وأمّا صحیحة عبدالّٰله  بن سنان عن أبي عبدالّٰله� قال: 
بعینه فتدعه«.))) منه  أبداً حتّی تعرف الحرام  حلال وحرام فهو لك حلال 

وكلمة »بعینه« في الروایة الاوُلی »حتّي تعلم أنّه حرام« یمكن أن یكون تأكیداً 

للعلم فیكون تأكیداً علی أنّه لابدّ من حصول العلم لرفع الید عن الحلّیة، سواء كان 

العلم تفصیلیاً أم إجمالیاً، بخلاف الروایة الثانية: »حتّی تعرف الحرام منه بعینه« فإنّ 

»معرفة الحرام بعینه« ظاهرة في تمییز الحرام عن غیره فیكون »بعینه« قیداً للحرام لا 

المعرفة بخلاف قوله: »تعرف أنّه حرام بعینه« الصالح لكون القید تأكیداً للمعرفة. 

والحاصل: أنّ الأدلةّ لا قصور في شمولها لمورد العلم الإجمالي من ناحیة مقام 

الإثبات.

المانع عن جریان الأصل في أطراف العلم الإجمالي

أمّّا بناءًاً علی ما قوّّیناه من مسلك العلّّیة فلا یمكن جریان الاُصُول في أيّّ واحد 

من الأطراف ولابدّّ من تحصیل الموافقة القطعیة بالاجتناب عن الجمیع. وأمّّا بناءًاً 

1. الكافي 5: 313؛ تهذیب الأحكام 7: 226؛ وسائل الشیعة 17: 89، یكتسب به، ب 4، ح 4.

2. الكافي 5: 313؛ وسائل الشیعة 17: 88، ما یكتسب به، ب 4، ح 1.
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علی مسلك سیدنا الأستاذ من اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعیة دون 

العلّیّة، فالمانع عن جریان الاُصُول في كلا الطرفین أمر آخر وهو أنّّ جریان الاُصُول 

بالنسبة إلی جمیع الأطراف یوجب الترخیص في المعصیة وهو قبیح. وجریانها في 

البعض المعیّّن ترجیح بلا مرجّّح. وجریانها في البعض اللا معیّّن أیضًاً مردود، لأنّّ 

الخطابات الشرعیة ظاهرة في الفرد المعیّّن ومنصرفة عن الفرد اللا معیّنّ.

وأمّا كلام الشیخ�: »وأمّا العمل بأحدهما الكلي عیناً فلیس من أفراد العامّ«))) 

ففیه إبهام لأنّ الفرد مع صدق العامّ علیه كیف لایكون فرداً له. والظاهر أنّ مقصوده 

هو انصراف العامّ إلی الأفراد المعیّنة، لأنّ الفرد اللا معیّن عنوان عقلي منتزع والعامّ 

منصرف عنه.

المقام الثاني: الامتثال الإجمالي

یبحث في هذا المقام عن أنّه هل یجوز للمكلّف أن یكتفي بالامتثال الإجمالي 

للأحكام الشرعیة بدلًا عن الامتثال التفصیلي؟ فمثلًا إذا تردّد المكلّف بین القصر 

والتمام هل یجوز له الإتیان بكلیهما من دون أن یفحص عمّا هو وظیفته أو لابدّ من 

الفحص عنها والإتیان بصلاة واحدة تحصیلاً للعلم التفصیلي بالامتثال؟

ولابدّ من التنبیه علی أنّه إذا لم یتمكّن من الامتثال التفصیلي یجوز له الاكتفاء 

بالامتثال الإجمالي، لأنّ الأمر حینئذ یدور بین الإمتثال الإجمالي أو الامتثال الاحتمالي 

بمعنی الإتیان بالقصر فقطّ أو التمام فقطّ، ومن المعلوم أنّ الامتثال الإجمالي والإتیان 

بكلیهما أولی عند العقل. وهذا واضح. وعلیه فمحلّ الكلام خصوص مورد التمكّن 

1. فرائد الأصول 4: 34.
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من العلم التفصیلي.

الامتثال الإجمالي في التوصّّلیات

لا إشكال في جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي في التوصلیات، لأنّّ الغرض في 

بعض الواجبات التوصّّلیة تارًةً یحصل ولو بدون الاختیار، كما إذا وقع الشخص 

في الماء بدون الاختیار فیحصل طهارة البدن، وتارًةً لایحصل إالّا مع الاختیار كما في 

وجوب ردّّ السلام، وفي هذا الفرض أیضًاً یحصل الغرض ولو مع التكرار، فإذا لم یعلم 

اـلمكلّّف أنّّ التحیّّة تردّّ بهذه الصیغة أو بتلك الصیغة، فردّّها بكلیهما یحصل الغرض 

قطعًاً بلا إشكال ولو بدون قصد القربة.

الامتثال الإجمالي في التعبّدّیات

لا إشكال في الاحتیاط والامتثال الإجمالي في العبادات إذا لم یستلزم تكرار 

العمل كما في موارد دوران الأمر بین الأقلّّ والأكثر، فإذا شكّّ المكلّّف في وجوب 

السورة وصلّّی مع السورة فلا إشكال في صحّّة الصلاة عند الكلّّ.

وأمّا إذا استلزم تكرار العمل كما في موارد دوران الأمر بین المتباینین، كأن شكّ 

بین الظهر والجمعة أو القصر والتمام ففي هذه الصورة استشكل بعضهم في جواز 

الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وذهبوا إلی بطلان الاحتیاط حینئذ.

أدلةّ القول بعدم جواز الاحتیاط في العبادات

الدلیل الأوّّل: الإجماع

لكنّّ الإجماع مخدوش صغرویًاً وكبرویًاً، لأنّّ ثبوت الإجماع غیر محرز. وثانیًاً: 
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علی فرض ثبوته مدركي.

الدلیل الثاني: لزوم قصد الوجه والتمیّزّ

واـلمراد من قصد الوجه الحیثیة الغائية للعمل فیأتي المكلّّف بالعمل »لغایة 

وجوبه«، والمراد من قصد التمیّّز الحیثیة الصفتیة للعمل فیأتي بالعمل »متّّصفًاً بأنّّه 

واجب«. وفي ما نحن فیه لایمكن الإتیان بقصد الوجه وقصد التمیّّز، لأنّّه لایمكن 

أن یصيلّي الظهر والجمعة »لوجوبهما« ولایمكن أن یصلّّيهما »مع اتّّصاف كلّّ منهما 

بالوجوب«.

المناقشة

إنّّ وجوب قصد الوجه أو قصد التمیّزّ لم یردا في روایة معتبرة وحتّّی غیر معتبرة 

ـن�ما یجب علی المكلّفّ إتیان العمل بقصد القربة، ومن الواضح عدم التنافي بین  وإ

قصد القربة وبین الامتثال الإجمالي، لأنّّ المیزان في قصد القربة إتیان العمل لأجل 

امتثال أمر المولی سبحانه وتعالی، وهذا المیزان جار في المورد الذي یعلم إجماًلاً بأنّّ 

مطلوب المولی تعلّقّ بأحد الفعلین، فیأتي بهما لأجل امتثال أمر المولی، فلا مانع من 

الامتثال الإجمالي من ناحیة قصد القربة.

قصد  خصوص  إلی  بالنسبة  الخراساني  المحقّّق  أجابه  صغروي  جواب  وهنا 

الوجه بأنّّ قصد الوجه في المعلوم بالإجمال ممكن، لأنّّ المكلّفّ یأتي بالصلاتین لا 

بقصد وجوب كلّّ منهما بل لوجوب المعلوم بالإجمال الموجود بینهما فحینئذ ترتفع 

مشكلة قصد الوجه. لكن تبقی مشكلة قصد التمیّّز ولاتنحلّّ إالّا بالجواب الكبروي 
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وهو إنكار وجوب هذا القصد.))) 

الدلیل الثالث: اللعب بأمر المولی

ذكر المحقّّق الخراساني وجهًاً آخر لعدم جریان الاحتیاط في العبادات وهو أنّّ 

التكرار یوجب اللعب والعبث بأمر المولی.

بأمر المولی، لأنّ المولی  ثمّ أجاب عنه بأنّ الامتثال الإجمالي لیس لعباً وعبثاً 

بعثنا نحو الفعل وقد انبعثنا من أمره وامتثلنا، لكنّ المولی أمرنا بعمل واحد ونحن 

أتینا بعملین، فهذا التكرار لایوجب اللعب والعبث بأمره ولیس تجاسراً علیه، وإنّّما 

یتضمّن لعباً في كیفیة الإطاعة والامتثال لا اللعب بأمره سبحانه.

هذا إذا كان التكرار وقع بلا داعٍ عقلائي، وأمّا إن وقع بغرض عقلائي فلا لعب 
حتّی في كیفیة الإطاعة كمن یشقّ علیه تعیین القصر والتمام فأتی بهما.)))

أقول: الظاهر أنّه لا مجال لتوهّم الإشكال، لأنّ المفروض أنّ الواجب كان معلوماً 

لنا بالعلم الإجمالي وكان مردّداً بین القصر والتمام مثلاً، فحینئذ إذا أتینا بصلاتین فهذا 

العمل لیس عبثاً قطعاً بل كان محقّقاً للامتثال، لأنّ الطریق الوحید للخروج عن العهدة 

في هذه الحالة -أي حالة العلم الإجمالي بالتكلیف- هو الامتثال الإجمالي.

نعم یبقی سؤال وهو أنّه إذا تمكّن من العلم التفصیلي بالواجب فهل یجب علیه 

الفحص وتحصیل العلم التفصیلي؟

والجواب: أنّك عرفت بأنّ الامتثال یتحقّق بالامتثال الإجمالي وأنّ قصد القربة 

1. كفایة الأصول: 274.

2. كفایة الأصول: 274.



بعدم جو أدلّة القول......................................139  ز الاحتیاط في العبادا



لاینافي الامتثال الإجمالي وأنّ قصد الوجه وقصد التمیّز لا دلیل علیهما، فلایبقی وجه 

لوجوب الفحص والامتثال التفصیلي إلّّا القول بأنّ المأمور به قد أخُذ بشرط لا، أي 

بشرط عدم اقترانه بفعل آخر، فإن فعله مقترناً بفعل آخر فلم یأت بالمأمور به. وهذا 

مقطوع البطلان ونعلم بأنّ الشارع لم یعتبر المأموربه بشرط لا.

فإذا ثبت عدم وجوب العلم التفصیلي وثبت تحقّق الامتثال بالامتثال الإجمالي 

فلا مجال لتوهّم تحقّق اللعب والعبث بأمر المولی حینئذ. كما لا وجه لتوهّم مدخلیة 

قصدَيِ الوجه والتمییز.

وكأنّه وقع الخلط بین مورد العلم التفصیلي الذي یوجب معه التكرار لعباً وعبثاً 

وبین مورد العلم الإجمالي مع التمكّن من التفصیلي الذي یكون التكرار محقّقاً للامتثال.

إشكال المحقّّق النائیني علی كفایة الامتثال الإجمالي)))

قال�: إنّّ للامتثال أربع مراتب:

الأوّل: الامتثال العلمي التفصیلي؛ والمراد منه أعمّ من العلم الوجداني أو التعبّدي 

الحاصل من الأمارات المعتبرة؛

الثاني: الامتثال العلمي الإجمالي؛

الثالث: الامتثال الظني؛ والمراد خصوص الظنّ غیر المعتبر والظنّ الانسدادي 

بناءاً علی حجّیته علی الحكومة.

بالقبلة وصلّی إلی أحد الجهات لا  الرابع: الامتثال الاحتمالي؛ كما إذا لم یعلم 

الأربعة. الجهات 

1. أجود التقریرات 2: 44؛ فوائد الأصول 3: 73. 
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ولاتصل النوبة إلی الامتثال الاحتمالي مادام متمكّناً من الامتثال الظنّّي، وكذا سائر 

المراتب النازلة مادام متمكّناً من المراتب العالیة. وعلیه فلایجوز الاكتفاء بالامتثال 

الإجمالي مادام متمكّنا من الامتثال التفصیلي.

والدلیل علی ذلك ما یدركه العقل من »تقدّم العین علی الأثر«، لأنّ المعتبر في 

العبادة أن یكون العبد متحركّاً من بعث المولی وتحریكه، ففي مورد العلم التفصیلي 

ببعث المولی وأمره یتحرّك العبد عن نفس الأمر، لكن في مورد العلم الإجمالي لایتحرّك 

العبد عن نفس الأمر بل یتحرّك عن احتماله. واحتمال الأمر أثر لنفس الأمر. وعلیه 

فمادام تحرّك العبد عن نفس الأمر یكون ممكناً لایجوز له الاكتفاء بالتحرّك عن احتماله 

الذي هو أثر الأمر، لتقدّم العین علی الأثر.

المناقشة

ویرد علیه أوًّّلاً: بأنّّ تقدّّم الامتثال التفصیلي علی الامتثال الإجمالي ممّّا لایمكن 

المساعدة علیه، لأنّّ العقلاء یحكمون بأنّّ من انبعث عن احتمال الأمر أتقی وأورع 

ّـم�ن لاینبعث إالّا عن الأمر الصریح، فذلا ورد في الحدیث: »أورع الناس من ترك 

الشبهات« لا من ترك المحرّّمات، والشبهة لیست إالّا مجرّّد احتمال الحرمة، وهكذا في 

جانب الواجبات. فما أفاده المحقّّق النائیني من لزوم الامتثال التفصیلي وعدم كفایة 

الإجمــالي لایمكن المساعدة علیه، لأنّّ الامتثال الإجمالي أیضًاً من مراتب التقوی 

والعبودیة.

وثانیاً: لنا كلام حول ما أفاده� من »أنّ الداعي في الامتثال التفصیلي نفس 

الغرض،  بمعنی  هنا  الداعي  الأمر«.  احتمال  الإجمالي  الامتثال  في  والداعي  الأمر 
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والغرض -كما قیل في تعریفه- ما یكون متقدّماً علی العمل في عالم التصوّر ومتأخّراً 

عن العمل ومترتّباً علیه في عالم الخارج. وعلیه فلایمكن أن یكون الأمر ولا احتماله 

داعياً إلی العمل.

والصحیح أنّّ الداعي إلی العمل لیس إالّا إطاعة أمر المولی وامتثاله. والإطاعة 

متقدّّمة تصوّّرًاً علی العمل ومترتّّبة علیه في الخارج.





مبحث الظنّ

إمكان التعبّّد بالظنّّ

وقوع التعبّّد بالظنّّ

دلیل الانسداد





المدخل

لا شكّّ في وجود التفاوت بین القطع والظنّّ من حیث الحجّّیة، فالقطع حجّّة 

بذاته -كما ذهب إلیه المتأخّّرون وإن تقدّّمت منّّا ملاحظة حول حجّّیته سابقًاً وقلنا بأنّّ 

تمام ذات القطع عبارة عن نفس الانكشاف، وأمّّا المنجّّزیة والمعذّّریة بمعنی استحقاق 

العقاب وعدمه فهما خارجان عن ذاته ویثبتان ببناء العقلاء، ویمكن أن یردع عنه 

الشارع في بعض الموارد لكن اقتضاء التنجیز مسلّّم له بمعنی أنّّه یقتضي التنجیز ما لم 

یردع عنه الشارع- وهذا بخلاف الظنّّ فإنّهّ لا اقتضاء له للحجّّیة بل حجّّیته جعلیة 

غیر ذاتیة. فذلا قال سبحانه: >وََلا تََقْْفُُ ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْْم<))) وقال عزّّ وجلّّ: >إِنََِّ 
ًاً<.))) قَِِّ شََيْْئ الظََّنََّ لا يُُغْْني‏ مِِنََ ا�لْحَ

وفي مبحث الظنّّ نبحث عن إمكان وقوع التعبّّد بالظنّّ، وبعد فرض الإمكان 

نبحث عن موارد وقوع التعبّّد الشرعي وعدمه كمبحث حجّّیة خبر الواحد والإجماع 

والشهرة و... وبعد فرض التعبّّد الشرعي بوقوع الظنّّ الخاصّّ ثمّّ نبحث عن حجّّیة 

مطلق الظنّّ في ظرف الانسداد.

1. الإسراء: 36. 

2. یونس: 36؛ النجم: 28.
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إمكان وقوع التعبّد بالظنّ

معاني الإمكان

في معنی الإمكان عندما یقال: »هل یمكن أن یُُعبّّدنا الشارع بالظنّّ«؟ محتملات:

الأوّل: الإمكان الاحتمالي، بمعنی أنّه إذا واجهنا مسألة ولم نفحص عن إمكانه أو 

استحالته فلانتسّرع في الحكم بالاستحالة ونذره في بقعة الإمكان أي الاحتمال. وهذا 

معنی قول الشیخ الرئیس: »ما قرع سمعك من غرائب الدهر فذره في بقعة الإمكان ما 

لم یذُدك )یدفعك( عنه قائم البرهان«.))) فمادام لم یقم برهان علی الاستحالة نحتمله. 

والإمكان بهذا المعنی لاینافي الحكم بالاستحالة بعد الفحص وقیام البرهان علیها لأنّ 

المراد منه نفس الاحتمال قبل الفحص.

الثاني: الإمكان الذاتي، ویراد منه سلب الضروة عن الوجود والعدم، فمعنی أنّ 

الشيء ممكن أنّه لیس بواجب الوجود بالذات ولا بالممتنع بالذات. 

إذا  ما لایلزم من وقوعه محال، فمثلاً  منه  الوقوعي، والمراد  الثالث: الإمكان 

افترضنا أنّ شیئاً یلزم منه اجتماع النقیضین فهذا محال وقوعي، كثبوت الحركة للید 

فیلزم  معاً،  لها  المانع  الغلّ وعدم  أي  للحركة  المانع  المغلولة، ولازمها فرض وجود 

اجتماع النقیضین مع أنّ حركة الید في نفسها ممكنة ذاتاً.

الرابع: الإمكان التشریعي، أفاده المحقّق النائیني، وقال إنّ الإمكان بالمعاني 

المذكورة أمر راجع إلی التكوینیات، وكلامنا في جعل الحجّیة للظنّ في التشریعیات 

لا التكوینیات، فلابدّ من النظر إلی صفحة التشریع وهل یلزم من حجّیة الظنّ 

1. الإشارات والتنبیهات 3: 418، النمط العاشر في أسرار الآیات، نصیحة.
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توالي فاسدة، فالأولي التعبیر بالإمكان التشریعي.)))

من  الموارد  والاستحالة في جمیع  الإمكان  بأنّ  الخوئي  المحقّق  علیه  واعترض 

المطر  نزول  إمكان  في  كما  تكوینیاً  أمراً  یكون  قد  متعلّقهما  نعم  الواقعیة،  الأمور 

وقد یكون تشریعیاً كما في إمكان حجّية الظنّ. فلاتقابل بین الإمكان التشریعي 
الوقوعي.))) الإمكان  في  داخل  التشریعي  الإمكان  بل  والوقوعي، 

إنّ الإمكان الاحتمالي لیس بمراد في محلّ  اتّضاح معاني الإمكان نقول:  وبعد 

البحث، لأنّ مرجعه إلی الاحتمال قبل الفحص عن البرهان، ومن المعلوم أنّ هذا 

محلّ الكلام، إذ من المعلوم أنّ مجرّد الاحتمال قبل الفحص لاینفع شیئاً، والمبحوث 

وأمّا الإمكان  الخارج.  الوجود في  بلحاظ  واقعاً  بالظنّ  التعبّد  إمكان  إنّّما هو  عنه 

الذاتي فلا كلام فيه لبداهة أنّ حجّیة الظنّ لیس واجباً ولا ممتنعاً بالذات فإمكانها 

الذاتي من الواضحات. بل المراد من الإمكان هو الإمكان الوقوعي، بمعنی عدم لزوم 

المحال في جعل الحجّیة للظنّ.

ویمكن أن یتوهّم أنّ هذا الكلام یتمّ علی كثیر من المباني كجعل العلمیة أو جعل 

المنجّزیة والمعذّریة لكن لایتمّ علی مبنی جعل الحكم المماثل، لأنّ معنی حجّیة الظنّ 

نفس جعل الحكم الظاهري المماثل، وجعل المثل في مورد وجود المثل عین اجتماع 

المثلین، وإن كان الحكم الظاهري المجعول عند الظنّ بالواقع مضادّاً للواقع فهو من 

موارد اجتماع الضدّین. والإمكان المناسب للبحث عن ذلك هو الإمكان الذاتي.

1. فوائد الأصول 3: 88. 

2. مصباح الأصول 1: 105.
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ویمكن دفع ذلك بأن یقال: إنّ جعل الحكم المماثل أو المضادّ للواقع لایؤول إلی 

اجتماع المثلین أو الضدّین، لأنّ الأحكام الشرعیة من قبیل الاعتباریات، والمحذور 

المذكور یختصّ بالتكوینیات فلایكون الإمكان الذاتي محلّ البحث لوضوح ثبوته في 

المقام.

اعتراض الشیخ علی استدلال المشهور لإثبات الإمكان

استدلّّ المشهور لإثبات إمكان التعبّّد بالظنّّ الوقوعي: »بأنّّا نقطع بأنّهّ لایلزم 

من التعبّّد بالظنّّ محال« واعترض علیه الشیخ بأنّّ حصول القطع بعدم لزوم المحال 

یتوقّفّ علی إحاطة العقل بجمیع الوجوه المحسّّنة والمقبّّحة، وأنّیّ لنا ذلك. ثمّّ قال: 

»والأولی أن یقرّّر هكذا: إنّّا لانجد في عقولنا بعد التأمّّل ما یوجب الاستحالة« وهذا 

دیدن العقلاء، فإذا أرادوا أن یحكموا بإمكان شيء یرجعون إلی عقولهم فإذا لم یروا 
دلیًلاً علی الاستحالة یكتفون بهذا المقدار ویحكمون بالإمكان.)))

اعتراض الآخوند علی مقالة الشیخ

ذكر المحقّّق الخراساني أنّّ العقل بعد التأمّّل وعدم وجدان موجب الاستحالة 

لأنّّ  ممتنعًاً،  وكونه  المحذور  وجود  ویحتمل  ممكنًاً  وكونه  المحذور  انتفاء  یحتمل 

المفروض عدم إحاطة العقل بجمیع الوجوه المحسّّنة والمقبّّحة، فالشكّّ في الإمكان 

آثار  ترتیب  علی  ولایبنون  علیه  یعتمدون  لهم  أصل  حینئذ لا  والعقلاء  بعد،  باق 

الإمكان، وعلی فرض وجود ذلك البناء فلا دلیل علی حجّّیتها.

وإن قیل بتحقّق الظنّ بالإمكان بعد مراجعة العقل وعدم وجدان المحذور 

1. فرائد الأصول 1: 106.
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فهذا الظنّ لاینفع، لأنّ أصل إمكان حجّیة الظنّ لم یثبت بعد، فلایعقل إثبات إمكان 

التعبد بالظنّ ببركة الظنّ بالإمكان.

ثمّ سلك مسلكاً لإثبات الإمكان وهو عبارة عن وقوع التعبّد بالظنّ في الشرع، 

فنحن لماّ شاهدنا جعل الحجّیة للظنّ في الشریعة فإن شككنا في إمكانه وامتناعه 

فالعقلاء یحكمون بالإمكان ویأخذون به ولایرفعون الید عن الأدلةّ الدالةّ علی حجّیة 
الظنّ بمجردّ احتمال الامتناع.)))

الدفاع عن الشیخ في كلام المحقّّق الخوئي

اعترض المحقّّق الخوئي علی الآخوند بأنّّ كلام الشیخ أیضًاً ناظر إلی بناء العقلاء 

علی الإمكان بعد ورود التعبّّد الشرعي، فمراده� هو أنّهّ بعد ما أمر الشارع باتّّباع 

الظنّّ یتوهّّم أنّّه یستلزم تحلیل الحرام وتحریم الحلال، فبعد ما أجبنا عنه نقول: »بأنّّنا 

لانجد في عقولنا ما یوجب الاستحالة« فلابدّّ من البناء علی الإمكان والأخذ بأمر 

الشارع باتّّباع الظنّّ.))) 

محاذیر التعبّد بالظنّ بتقریر المحقّق الخراساني

نقل عن ابن قبة أنّه یلزم من التعبّد بالظنّ تحلیل الحرام وتحریم الحلال، وأضاف 

إلیه المحقّق الخراساني محاذیر اخُری وأنهاها إلی ثلاثة محاذیر:

المحذور الأوّّل: اجتماع المثلین أو الضدّّین

إن فرضنا عدم إصابة الأمارة للواقع ومخالفة الحكم الظاهري للواقعي فحینئذ 

1. كفایة الأصول: 276.

2. مصباح الأصول 1: 105-104.
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الظاهري  الحكم  وموافقة  للواقع  إصابتها  فرض  وإن  الضدّّان،  الحكمان  یجتمع 

المثلین، وكلاهما مستحیلان. للواقعي فهذا یوجب اجتماع 

ثمّ جرّ البحث إلی المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة، لأنّ الفعل إذا كان 

حراماً وواجباً فلابدّ أن یكون ذا مصلحة وذا مفسدة معاً، وكذا لابدّ أن یتعلّق به 

إرادة المولی وكراهته معاً. ومن المعلوم استحالة اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة 

والكراهة في فعل واحد.

المحذور الثاني: طلب الضدّّین

یتعلّّقا  أن  الضدّّین  اجتماع  یعتبر في  أنّّه  السابق  المحذور  وبین  بینه  والفرق 

ـبموضوع واحد، فالمقصود من السابق اجتماع الوجوب والحرمة علی فعل واحد، 

لكن هذا المحذور ینظر إلی أنّّ الأمارة ربما یطلب شیئًاً، لكنّّ المطلوب في الواقع 

شيء آخر، فمثًلاً الوجوب بحسب الواقع قد تعلّّق بصلاة الظهر بینما مفاد الأمارة 

وجوب صلاة الجمعة، مع أنّّنا نعلم بأنّّ الشارع لایطلب منّاّ إلّاّ صلاة واحدة فهنا 

یقع التضادّّ بینهما بالعرض، وإن كان لا تضادّّ بینهما ذاتًاً لعدم المنافرة بین الصلاتین 

أنفسهما. بحسب 

المحذور الثالث: تفویت المصلحة والإلقاء في المفسدة

توضیح المقام: أنّّه إذا قامت أمارة علی عدم وجوب فعل وكان واجبًاً في الواقع 

فالتعبّّد بالأمارة الظنیة یوجب تفویت مصلحة الواجب علی العبد، وإذا دلّتّ علی 

عدم حرمة فعل وكان في الواقع حرامًاً فالتعبّّد بالظنّّ یوجب إلقاء العبد في مفسدة 
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الحرام الواقعي، وكلا الأمرین قبیحان ویستحیل صدورهما من الحكیم.)))

جواب المحقّّق الخراساني طبقاًً لمبناه

ا هو بجعل الحجّّیة له، ومعنی جعل  أفاد المحقّّق الخراساني بأنّّ التعبّّد بالظنّّ إنّمم

الحجّّیة لیس جعل المؤدّّی أو الحكم المماثل حتّّی یلزم جعل أحكام تكلیفیة في مرحلة 

الظاهر بل حقیقته جعل المنجّّزیة والمعذّّریة للظنّّ، فإذا فرضنا خطأ الأمارة فمعنی 

ا توجب العذر، وإذا فرضنا إصابتها للواقع فمعنی حجّّیتها تنجّّز التكلیف  حجّّیتها أنّهه

الواقعي علی العبد. فحجّّیتها لایوجب جعل حكم تكلیفي حتّّی یلزم اجتماع المثلین 

أو الضدّّین.

وبعبارة اخُری: أنّ الشارع لماّ یجعل الظنّ حجّة لایجعل إلّّا حكماً وضعیاً واحداً 

اجتماع  فلایلزم  مضادّة،  أو  للواقع  مماثلة  تكلیفیة  أحكاماً  ولایجعل  الحجّیة،  وهو 

الحكمین لعدم جعل الحكم الظاهري التكلیفي في مورد الأمارات.

وبهذا البیان اتّضح اندفاع محذور طلب الضدّین كما في مورد الأمر بصلاة الجمعة 

والأمر بصلاة الظهر، لأنّ الطلب إنّّما تعلّق بالحكم الواقعي ولا طلب ولا أمر في مرحلة 

الظاهر. وكذا محذور اجتماع الإرادة والكراهة، لأنهّ لیس في البین إلّّا حكم واحد وهو 

الحكم الواقعي الذي تعلّق به الإرادة أو الكراهة.

وأمّا تفویت المصلحة فلا قبح فیه لاشتراطه بعدم وجود مصلحة أقوی، وأمّا إذا 

وجدت مصلحة أقوی من مصلحة الحكم فلا قبح فیه، لتدارك المصلحة الفائتة بسبب 

ما هو أقوی منها. وكذا لا قبح في الإلقاء في المفسدة إذا فرض تداركها بمصلحة هي 

1. كفایةالأصول: 277-276.
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أقوی من ذلك المفسدة.)))

جواب المحقّّق الخراساني علی غیر مبناه

ثمّّ قال�: علی فرض التنزّّل عمّّا ذهبنا إلیه في المجعول في الأمارات وقلنا بأنّّ 

جعل الحجّّیة یستلزم جعل الحكم التكلیفي الظاهري فحینئذ یلزم اجتماع المثلین 

أو الضدّّین، أو قلنا بأنّّ الحجّّیة منتزعة من الحكم التكلیفي، فلا جعل لها بالأصالة 

ا المجعول بالأصالة هو الحكم التكلیفي، فعلی هذین المبنیین یلزم المحاذیر، لكن  وإنّمم

یندفع الإشكال بأنّّ الحكم الظاهري وإن كان حكًماً تكلیفیًاً لكنّّ الحكم الظاهري 

حكم طریقي جعل لأجل تنجیز الواقع أو تعذیره، فلهذا لا مصلحة له في متعلّّقه 

ـن�ما ـتمام مصلحته في نفس الجعل فلایقع التضادّّ ولا المماثلة بینهما، لأنّّ الحكم  وإ

الواقعي نفسي والحكم الظاهري طریقي ولا سنخیة بینهما، ولیسا بمثلین ولا ضدّّین.

نفس الحكمین ولا  إلی  بالنسبة  المثلین لا  أو  الضدّین  اجتماع  فاتّضح عدم 

بالنسبة إلی عالم المصلحة والمفسدة لعدم اتّّحاد مصبّهما. وهكذا في جانب الإرادة 

والكراهة لأنّ الإرادة في الحكم الظاهري تتعلّق بنفس الجعل بینما في الحكم الواقعي 
تتعلقّ بمتعلّق الحكم.)))

كیفیة تعلّّق الإرادة أو الكراهة

استحالة وقوع الإرادة والكراهة  المعلوم  بأنّّه من  المحقّّق الخراساني  أفاد  ثمّّ 

بالنسبة إلی المبدأ الأعلی للزوم الانفعال في ذاته سبحانه، فمحلّّ وقوع الإرادة أو 

1. كفایةالأصول: 277.

2. كفایةالأصول: 277- 278.
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الكراهة هي النفوس العالیة أي النفس النبویة� والنفس الولویة�. فیوحي 

اللّٰٰه سبحانه المصالح والملاكات إلی النفوس العالیة فتنقدح الإرادة أو الكراهة في 
أنفسهما فتنشئا الأحكام بلسانهما.)))

وهذا البیان جیّد لكن لا بالنسبة إلی الأحكام الواردة في الكتاب العزیز لأنّ 

الّٰله عزّ وجلّ أنشأها وأبرزها وبیّنها بلا واسطة. 

جواب الآخوند عن أصالة الحلّّ

إنّّ ما أفاده المحقّّق الخراساني لرفع المحذور لایفي برفع غائلة اجتماع الضدّّین 

في أصالتي الحلّّ والطهارة، فإنّّ ما أفاده سابقًاً  -من أنّّ الحكم الظاهري لم یكن 

ا جعل نفس المعذّّریة والمنجّّزیة- مختصّّ بالأمارات، والاستصحاب  مجــعوًلاً وإنّمم

لایجري فيهما، لأنّّ المستفاد من أدلّتّهما جعل الطهارة والحلّّیة الظاهریتین، فهنا 

یوجد حكمان ظاهریان قطعًاً، فیعود المحذور.

الواقعي  أنّ الحكم  فذللك قام� بصدد الإجابة عن طریق آخر، وحاصله: 

المجهول غیر الواصل إلی المكلّف وإن كان حكماً فعلياً لكن فعلیته تعلیقیة ولیست 

بتنجیزیة، فالحكم الواقعي لیس مجرّد حكم إنشائي بل فعلي لكن بمعنی أنّه لو علم 

به المكلّف لتنجّز علیه، فما لم یعلم به المكلفّ فلیست فعلیته تامّة، بخلاف الحكم 
الظاهري فإنّ فعلیته تامّة لوصوله إلی المكلفّ والعلم به.)))

الحكم،  فعلیة  یوجب  العلم  أنّ  من  المعتزلة  مذهب  یشبه  أفاده�  ما  أقول: 

1.كفایةالأصول: 277.

2.كفایةالأصول: 278.
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ویمحی الحكم الواقعي الأوّلي وهذا الكلام لا محذور عقلاً فیه، وإنّّما هو مخالف لما 

أجمعوا علیه من اشتراك الأحكام بین العالم والجاهل. ومراد الأصحاب اشتراك العالم 

والجاهل في الأحكام الفعلیة، فدخل العلم في الفعلیة مخالف للإجماع.

 مسلك الشیخ واعتراض المحقّّق الخراساني علیه

حقّّ  في  فعلي  الظاهري  والحكم  إنشائي  الواقعي  الحكم  بأنّّ  الشیخ�  التزم 

اــمكلّفّ، فذلا لایجتمع الحكمان الفعلیان المتضادّّان في موضوع واحد.

واعترض علیه المحقّق الخراساني بأنّ الالتزام بإنشائیة الأحكام الواقعیة یوجب 

محذوراً آخر وهو أنّه لو قامت أمارة علی الحكم الواقعي لایجب العمل به لأنّ الأمارة 

إنّّما تحكي عن متعلّقه ولاتوجب قلب الواقع ولایصیر الحكم الإنشائي بعد قیام الأمارة 

فعلیاً، وإنّّما یوجب إحراز الحكم الإنشائي الواقعي، ومن المعلوم أنّه لایجب امتثال 

التكلیف ما لم یصر فعلیاً، كما أنّ العلم بوجود الحكم الواقعي الإنشائي لایؤثّر في وجوب 

الامتثال.

ثمّ استشكل علی نفسه بأنّ قیام الأمارة كما یوجب إحراز الحكم الواقعي الإنشائي، 

كذلك یوجب فعلیة الحكم الواقعي، لأنّ إنشائیة الحكم الواقعي معلّقة علی عدم قیام 

الأمارة علیه، فحینما تقوم الأمارة یصیر الحكم فعلیاً.

ثمّ أجاب عنه بأنّ هذا الإشكال إنّّما یتمّ إذا قیل بأنّ قیام الأمارة یوجب إحراز 

الحكم الواقعي بوصف أنّه أدّت إلیه الأمارة، بینما قیام الأمارة لایوجب ذلك لا حقیقة 

ولا تعبّداً، لأنّ الأمارة لا شأن لها إلّّا الإحراز والحكایة عن متعلّقه تعبّداً، وقیام الأمارة 

لایوجب اتصّاف الحكم الواقعي بوصف أنّه أدّت إلیه الأمارة لعدم دخول الحاكي في 
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المحكي وعدم اتصّاف المحكي -وهو الحكم- بعنوان من قِبل الحاكي أي الأمارة. 

فما كان ثابتاً في رتبة سابقة علی قیام الأمارة یصیر محرزاً بعد قیام الأمارة أعني 

نفس الحكم الإنشائي بما هو، ولایوجب قیام الأمارة اتّصاف الحكم بوصف أنّه قامت 

علیه الأمارة، لأنّ مقتضی دلیل حجّیة الأمارة كون مؤدّاها هو الواقع تعبّداً لا الواقع 

الذي قامت علیه الأمارة.

ثمّ قام� بصدد إثبات تأثیر قیام الأمارة في فعلیة الحكم الواقعي بمعونة دلالة 

المحكي  في  لایدخل  الأوّلي  الطبع  بحسب  كان  وإن  الحاكي  أنّ  ببیان  الاقتضاء، 

وبالتالي لایحرز إلّّا نفس الحكم الإنشائي، لكن قدعرفت أنهّ لا فائدة في إحراز 

الحكم الإنشائي، فلایبقی أثر لجعل الحجّیة للأمارة، ویلزم لغویة الجعل. وبما أنّنا نعلم 

بأنّ جعل حجّیة الأمارة لیس بلغو فلابدّ من القول بصیرورة الأحكام الواقعیة فعلیة 

بعد قیام الأمارة فراراً عن اللغویة.

ثمّ أجاب عنه بأنّ التمسّك بدلالة الاقتضاء إنّّما یصحّ إذا لم یكن لإحراز الأحكام 

بمرتبتها الإنشائیة أثر آخر، فإذا فرضنا ترتبّ أثر آخر غیر وجوب الامتثال لإحراز 

الحكم الواقعي الإنشائي فلایبقی مجال لدلالة الاقتضاء.))) 

وبهذا تمّ ما ذكره المحقّق الخراساني ردّاً علی الشیخ الأعظم.

الحكم  بین  الجمع  مقام  في  الآخوند  ذكره  ما  وهو  المطلب  أصل  إلی  فلنزجع 

الواقعي والظاهري، وحاصل كلامه أمور:

الأوّل: أنهّ لایلزم اجتماع الحكمین في مؤدّی الأمارات، لأنّ حجّیة الأمارة حكم 

1. كفایةالأصول: 278- 279.
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وضعي ولایستلزم الحكم التكلیفي الظاهري حتّی یماثل الواقع أو یضادّه.

الثاني: أنّه في ما ثبت الحكم الظاهري كمورد أصل الحلّ لابدّ من الالتزام بأنّ 

الحكم الواقعي وإن كان فعلیاً لكن فعلیته غیر تامّة ومعلّقة علی الوصول، بخلاف 

الحكم الظاهري الذي تمتّ فعلیته بالوصول.

الثالث: أنّه لا محذور في طلب الضدّین كالأمر بصلاة الجمعة وصلاة الظهر، 

لأنّ الأمارة إنّّما توجب التنجیز أو التعذیر ولاتوجب جعل طلب ظاهري في قبال 

الطلب الواقعي حتّی یتحقّق طلب الضدّین.

الرابع: أنّه لا إشكال في تفویت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة إذا فرضنا وجود 

مصلحة أقوی في المقام فلأجلها یرفع الید عن سائر المصالح. 

التقریر الصحیح عن المحذور في الأمارات والاُصُول المحرزة 

ا یوجب  المماثلین محذور، وإنّمم بأنّّه لایلزم من اجتماع الحكمین  قلنا سابقًاً  قد 

التأكید، فالمهمّّ هو البحث عن اجتماع الضدّّین، وقد مرّّ في الأبحاث السابقة أنّّ 

الحكم أمر اعتباری ولا استحالة لاجتماع الضدّّین في الاعتباریات لأنّّ الاعتبار من 

سنخ الفرض، ولاتنافي بین الفروض وإن كانت مختلفة.

فلابدّ أن یقرّر الإشكال بنحو آخر بأن یقال: إنّ جعل الحكمین الضدّین وإن 

كان ممكناً ذاتاً لكن یستلزم اللغویة بلحاظ مرحلة الامتثال، فإنّ العبد لایكون قادراً 

علی امتثال الضدّین، واللغو لایصدر من الحكیم.

أو یقال بناءاً علی ما ذهب إلیه المحقّق الإصفهاني في حقیقة الحكم من أنّ 

معنی جعل الحكم جعل ما یمكن أن یكون داعیاً، وإن شئت فقل: الحكم عبارة 
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عمّا یمكن أن یكون باعثاً أو زاجراً، ومن المعلوم عدم إمكان الدعوة والبعث إلی 

الضدّین، فاستحالة جعل المتضادّین لیس من باب لزوم اللغویة ولا لمحذور اجتماع 
الضدّین فقط بل لعدم صدق الحكم حقیقة حینئذ.)))

وأمّا بالنسبة إلی طلب الضدّین ففي عبارة الكفایة قصور، لأنّه لاتضادّ حقیقة 

بين طلب صلاة الجمعة وطلب صلاة الظهر فهذا المورد -لو خلّّي ونفسه- من موارد 

طلب الشیئین لا طلب الضدّین، فلابدّ من تتمیم المطلب بأنّ یقال بین طلب الضدّین 

تضادّ عرضي، لأنّ الشارع لم یوجب إلّّا صلاة واحدة في كلّ وقت فنعلم حینئذ بكذب 

أحدهما فیقع المنافرة والتضادّ بینهما عرضاً، وإن لم یكن بینهما تضادّ ذاتاً.

الجواب عن المحذور 

ا یلزم إذا قیل بثبوت الحكم الظاهري، وقد  ثمّّ قال�: إنّّ اجتماع الضدّّین إنّمم

عرفت أنّّ المحقّّق الخراساني أنكره في الأمارات، وذهب إلی أنّّ حجّّیتها عبارة عن 

جعل المنجّّزیة أو المعذّّریة، فلایلزم منها جعل حكم ظاهري مضادّّ للحكم الواقعي.

إنكار الحكم  من ارتفاع غائلة اجتماع الضدّین بمجرّد  أفاده�  إنّ ما  أقول: 

الظاهري متین جدّاً سواء قلنا بمبنی جعل المنجّزیة والمعذّریة أم قلنا بجعل الطریقیة 

وتتمیم الكشف كما أفاده المحقّق النائیني أم قلنا بجعل الحجّیة كما نسب إلی المحقّق 

المحقّق  إلیه  ذهب  كما  الأمارات  في  أساساً  شيء  جعل  بعدم  قلنا  أم  الإصفهاني 

الخمیني، فعلی جمیع المباني لایوجد حكم ظاهري حتي یماثل الواقع أو یضادّه.

وبهذا البیان یظهر اندفاع المحذور حتّی علی التقریب الصحیح الذي مرّ آنفاً 

1. نهایة الدرایة 3 : 73 و 99.
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من أنّ مصبّ الإشكال هو لزوم لغویة جعل الضدّین في مقام الامتثال، لأنّ اللغویة 

فرع ثبوت الحكمین المتضادّین.

نعم یلزم الإشكال بناءاً علی القول بمبنی جعل المؤدّی منزلة الواقع المعبّّر عنه 

بمسلك جعل الحكم المماثل. 

وحیث إنّ الكلام انتهی إلی المباني في ما هو المجعول في حجّیة الأمارة فالمناسب 

الإشارة إلی المبنی المختار في هذا الباب علی نحو الإجمال ثمّ نرجع إلی الجواب 

عن المحاذیر.

المجعول في باب الأمارات

التنجیز  صرف  الأمارات  باب  في  المجعول  أنّّ  إلی  الخراساني  المحقّّق  ذهب 

ما من  والتعذیر ونحن قد قلنا مرارًاً إنّّ هذا یستلزم التصرّفّ في حكم العقل لأنّهه

الأحكام العقلیة ولیسا من الأُمُور القابلة للجعل ابتداءًاً، وحیث إنّّ العقل یحكم 

بعدم منجّّزیة الأمارة ولا معذّّریتها مع عدم إفادتها القطع، فالالتزام بجعل المنجّّزیة 

واـلمعذّّریة لها یستلزم التخصیص والتصرّفّ في حكم العقل، فلایمكن جعلهما لها 

مباشرة.

والصحیح أنّ الشارع في باب الأمارات جعل الطریقیة، والتنجیز والتعذیر من 

لوازم الطریقیة، لأنّ الطریق بمنزلة العلم تعبّداً، فإذا جعل الشارع الأمارة طریقاً 

وعلماً فلازم ذلك تنجیزها وتعذیرها. ولایلزم من هذا الكلام تصرفّ في حكم العقل 

لأنّنا لانقول بجعل المنجّزیة لها مباشرة بل نلتزم بتصرفّ الشارع في موضوع حكم 

العقل، فإذا اعتبر الشارع الأمارة علماً وطریقاً فلا محالة یترتبّ علیها آثار الطریقیة 
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والعلمیة من التنجیز والتعذیر، فهذا تصرفّ في الموضوع لا في الحكم.

وهذا المبنی یمكن استفادته من بعض كلمات الشیخ وذهب إلیه المحقّق النائیني 

والمحقّق الخوئي وجماعة من المحقّقین المعاصرین.

ویظهر ذلك من مراجعة الأدلةّ والروایات التي مفادها الإمضاء كقوله�: 

»العمري وابنه ثقتان فما أدّیا إلیك عنّّي فعنّّي یؤدّیان«))) وهكذا ما ورد في قاعدة 

الفراغ عن فضیل بن یسار: »قلت لأبي عبدالّٰله� أستتمّ قائماً فلا أدري ركعت 

أم لا قال بلی قد ركعت فامض في صلاتك فإنّّما ذلك من الشیطان«))) وهذا لسان 

جعل الطریقیة.

ویعبّّر عن هذا المبنی بتعابیر مختلفة، فتارةً یعبّّر عنه بجعل الطریقیة واخُری 

بجعل العلمیة وثالثةً بتتمیم الكشف إلی غیر ذلك من التعابیر التي لایراد منها إلّّا 

شيء واحد.

وأمّا المسلك القائل بأنّ الطریقیة حكم وضعي منتزع من الأحكام التكلیفیة 

الظاهریة فیرد علیه -مضافاً إلی عدم قیام دلیل علیه-: أنّ نفس الطریقیة قابلة 

للجعل ولیس بمنتزع عن الحكم التكلیفي.

لكن علی فرض تسلّم كونه منتزعاً، فجواب المحقّق الخراساني عنه متین من أنّ 

الحكم الظاهري التكلیفي المفروض حكم طریقي جعل لأجل تنجیز الحكم الواقعي 

فلا مصلحة إلّّا في نفس الجعل. 

1. الكافي 1: 330؛ وسائل الشیعة 27: 138، صفات القاضي، ب 11، ح 4.

2. الاستبصار 1: 357؛ تهذیب الأحكام 2: 151؛ وسائل الشیعة 6: 317، الركوع، ب 13، ح 3.
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فتحصّل: أنّه ترتفع الغائلة بسبب إنكار الحكم الظاهري بالنسبة إلی الأمارات 

أم  الحجّیة  أم جعل  والمعذّریة  المنجّزیة  بمسلك جعل  قلنا  المحرزة سواء  والاصُول 

الطریقیة أم عدم جعل شيء، وإن كان المختار جعل الطریقیة، بل هو الموافق للوجدان 

وظواهر الأدلةّ.

التقریر الصحیح عن المحذور في الاُصُول غیر المحرزة

وأمّّا الاُصُول غیر المحرزة فهي علی قسمین: فقسم منها لایدلّّ إالّا علی نفي 

التكلیف ظاهرًاً كأصالة البراءة، وحینئذ إذا فرض ثبوت التكلیف في الواقع یلزم 

اجتماع النقیضین، لأنّّ التقابل بینهما تقابل السلب والإیجاب. وقسم منها یدلّّ علی 

جعل الحكم الظاهري كأصالة الحلّّ التي مفادها جعل الحلّّیة الظاهریة، وحینئذ 

إذا فرض ثبوت الحرمة في الواقع یلزم اجتماع الضدّّین، لأنّّ الحرمة والحلّّیة أمران 

وجودیان بینهما غایة المنافرة فیتحقّّق اجتماع الضدّّین.

وقد عرفت من المباحث المتقدّمة جواز اجتماع النقیضین والضدّین في الاعتباریات 

وعدم محذور في نفس جعل النقیضین والضدّین، بل مصبّ المحذور في المبدأ والمنتهی 

لكونهما من الأمُور التكوینیة.

أمّا المبدأ فلأنّ الأحكام كما هو المشهور بین العدلیة تابعة للمصالح والمفاسد في 

متعلّقاتها، وهي أمُور تكوینیة واقعیة فیمتنع اجتماع النقیضین والضدّین فیها.

وأمّّا المنتهی فلأنّّ العقل یحكم بوجوب امتثال أحكام المولی، فإذا فرض أنّّه حكم 

ما لامتناع امتثالهما.  بحكمین متناقضین أو متضادّّین فالعقل یتحیّّر في وجوب امتثال أهيّه

ومن جانب آخر أنّّ العبد إذا فعل الفعل فبما أنّّه محكوم بالوجوب والحرمة معًاً فالعقل 
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لایدري أن یحكم باستحقاق عقابه نظرًاً إلی مخالفة الحرمة أو یحكم باستحقاقه 

الثواب دون العقاب نظرًاً إلی موافقة الوجوب.

الجواب عن المحذور 

الحكم  لأنّّ  الملاكین،  مصبّّ  بین  فبالتفرقة  المبدأ  ناحیة  في  الإشكال  أمّّا حلّّ 

الواقعي ملاكه في متعلّّقه، فحینما یقال: »الخمر حرام« فالمفسدة في نفس شرب الخمر، 

بخلاف الأحكام الظاهریة فإنّّ ملاكاتها لیس في المتعلّّقات بل الملاك في نفس الجعل، 

فحینما یحكم الشارع بالحلّّیة الظاهریة فلیس ملاكها في متعلّقّ الحكم وهو شرب 

المائع المشتبه مثًلاً، بل المصلحة في نفس جعل الإباحة والحلّّیة والتسهیل علی العباد.

والحاصل: عدم اجتماع الملاكین المتضادّین في موضوع واحد.

افترضنا وصوله  إذا  الواقعي  فبأنّ الحكم  المنتهی  بلحاظ  وأمّا حلّ الإشكال 

إلی المكلّف وفعلیته فلا محالة یكون منجّزاً علیه، فالحكم الظاهري لیس بمنجّز بعد 

فرض تنجّز الحكم الواقعي. وإذا افترضنا عدم وصوله فالحكم الظاهري یتنجّز علی 

المكلفّ ویسقط الحكم الواقعي عن التنجّز لعدم وصوله. ومن المعلوم أنّ العقل 

لایحكم بوجوب الامتثال إلّّا إذا كان الحكم منجّزاً، فلا حیرة للعقل بعد سقوط 

أحدهما عن التنجّز علی أيّ حال.

وكذا الأمر في ناحیة استحقاق العقاب، فإن كان الحكم الواقعي واصلاً منجّزاً 

یترتّب علیه العقاب، وحینئذ فلا أثر لمخالفة الحكم الظاهري لعدم تنجّزه، وإن لم 

ز الذي یستحقّ العقاب علی  یكن واصلًا فلا عقاب علی مخالفة الواقع، وإنّّما المنجَّ

مخالفته هو الحكم الظاهري، وإن كان حكماً ترخیصیاً كان هو المتّبع.
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فظهر أنهّ لا مجال لما أفاده المحقّق الخراساني من الالتزام بتعلیقیة فعلیة الحكم 

الواقعي بخلاف الحكم الظاهري الذي فعلیته تنجیزیة.

الجواب عن محذور تفویت المصلحة والإلقاء في المفسدة

قد مرّّ أنّّ المحقّّق الخراساني أجاب عن الشبهة بنحو مجمل واكتفی ببیان أنّّه إن 

كانت مصلحة أقوی فلا قبح في تفویت المصلحة الأضعف لأجل الوصول إلی الأقوی. 

م یتحمّّلون الصعوبات والضغوط لأجل الوصول إلی  وهذه نكتة عقلائیة، فنری أنّهه

اـلمصالح العالیة. والأحكام الشرعیة أیضًاً علی هذا الأساس، ألا تری أنّّ الجهاد في 

سبیل اللّٰٰه ربما ینجرّّ إلی القتل أو الجرح، لكنّّ المؤمن یتحمّّل ذلك لأجل تحصیل 

اـلمصالح العالیة وهي إحیاء الدین. وكذا یتحمّّل الصعوبة في دفع الزكاة والخمس 

والصدقات التي توجب النقص في المال لتحصیل المصالح.

وهذا المطلب المجمل أوضحه بعض أعلام الاصُولیین))) وصوّر له ثلاث صور:

الصورة الاوُلی: أن یكون الحكم الواقعي غیر إلزامي والحكم الظاهري إلزامياً، 

وفي هذه الصورة لایعقل تفویت المصلحة ولا الإلقاء في المفسدة، لأنّ الإباحة الواقعية 

لا مصلحة ملزمة فیها حتّی یفوّتها الشارع علی العبد ولا مفسدة كذائیة فیها حتّی 

یلقيه فیها. 

الصورة الثانية: أن یكون الحكم الواقعي إلزامیاً والحكم الظاهري غیر إلزامي، 

وفي هذه الصورة یتحقّق تفویت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة.

الصورة الثالثة: أن یكون كلاهما إلزامیین كفرض الوجوب الواقعي والحرمة 

1.  . راجع مصباح الأصول 1: 
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الظاهریة. وفي هذه الصورة أیضاً یتحقّق المحذور.

ولیعلم أنّه لابدّ من البحث عن الصورتين الأخیرتین في حالتي انفتاح باب العلم 

وانسداده.

الحالة الاُوُلی: انسداد باب العلم

إذا فرضنا الانسداد وعدم إمكان تحصیل العلم بالواقع فلا إشكال في التعبّّد 

بالأمارة وإن أدّّی إلی فوات المصلحة في بعض الموارد، لأنّّ المفروض انسداد باب 

العلم وعدم إمكان الوصول إلی المصالح الواقعیة، فالمصلحة كانت فائتة علی العبد 

قبل جعل حجّّیة الأمارة، وحینئذ إذا لم یجعل الشارع الأمارة حجّّة فلا مناص 

من أحد الأمرین: العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی البراءة العقلیة، والأوّّل مردود 

أو مرجوح، لأنّّ الاحتیاط التامّّ یوجب اختلال النظام، فلا محالة یرجع العبد إلی 

البراءة العقلیة لجهله بالتكلیف الواقعي، ومن المعلوم أنّّ التمسّّك بقبح القعاب بلا 

بیان أیضًاً یوجب فوات كثیر من المصالح المجهولة.

ومن جانب آخر أنّ الشارع لماّ یری أغلبیة مطابقة الأمارات مع الواقع وأقلّیة 

خطأها فحینئذ یحكم بحجّیتها ووجوب اتّباعها. وهذا الحكم یوجب تحصیل كثیر 

من المصالح الواقعیة.

والحاصل: أنّ جعل الحجّیة للظنّ في ظرف الانسداد لایفوّت المصلحة لفواتها 

قبل ذلك بل یوجب تحصیل كثیر من المصالح، فیتعیّن جعلها.

الحالة الثانية: حجّّیة الظنّّ في فرض انفتاح باب العلم

ولابدّّ من البحث عن أنّّه هل یمكن جعل الحكم الظاهري سواء كان أصًلاً أم 
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أمارة في فرض انفتاح باب العلم بالواقع مع أنّّه یوجب تفویت المصالح أو الإلقاء في 

اـلمفاسد، فنبحث أوًّّلاً عن الاُصُول ثمّّ الأمارات.

أمّا الاصُول: فیندفع المحذور بأنّ جریان الأصل مشروط بالفحص والیأس، 

فقبل الفحص والیأس لایجوز له الرجوع إلی الأصل لاحتمال الوصول إلی الحكم 

الواقعي، ومعنی ذلك اشتراط جریان الاصُول بانسداد باب العلم. فإذا فرضنا أنّ 

الأصل كان مخطئاً ولم یستوف المكلّف المصلحة الواقعیة ففوات المصلحة لایستند إلی 

جریان الأصل بل لأجل جهله بالواقع. وحینئذ إذا لم یجعله الشارع حجّة فلابدّ إمّا 

من الاحتیاط التامّ أو الرجوع إلی حكم العقل بالبراءة، كما في الحالة السابقة وقد مرّ 

الكلام فیها.

وأمّا بالنسبة إلی الأمارات: فالجواب المتقدّم لایجري هنا، لأنّ الأمارات غیر 

مشروطة بالفحص، فالقادر علی تحصیل العلم والسؤال عن الإمام یجوز له أن یأخذ 

بخبر الثقة مع انفتاح باب العلم، وبما أنّ الأمارة قد تكون خاطئة فیتحقّق تفویت 

المصلحة أو الإلقاء في المفسدة. ولأجل الإجابة نشیر إلی المباني في الأمارت وإن كان 

المهمّ هو المبنی الثالث.

الأوّل: أن نقول بسببیة الأمارة فحینئذ لایلزم الإشكال، لأنّ الأمارة حسب الفرض 

سبب لحدوث مصلحة في المؤدّی، فلایلزم تفویت مصلحة.

الثاني: أن نقول بالمصلحة السلوكیة كما أفادها الشیخ))) وتبعه المحقّق النائیني)))، 

1. فرائد الأصول 1: 116-114.

2. فوائد الأصول 3: 95- 97.



محاذیر التعبّد....................................165  بالظنّ  ا بتقریر  ارخال محقّقل

والمراد منها أنّ قیام الأمارة لایوجب حدوث مصلحة في المؤدّی وإنّّما یحدث مصلحة 

في نفس السلوك والاعتماد علی الأمارة، لكن بمقدار جبران المصلحة الفائتة لا أكثر، 

فإذا تبیّن خطأ الأمارة بعد الوقت یجب علیه القضاء بعده، لكن بما أنّ مصلحة الوقت 

فالسلوك علی طبق الأمارة یوجب حدوث مصلحة  بالأمارة،  العمل  فاتت بسبب 

بمقدار المصلحة الفائتة، وأمّا بالنسبة إلی أصل الصلاة فیجب القضاء لإمكان استیفاء 

مصلحة أصل الصلاة، فبناءاً علی هذا المبنی لایلزم تفویت مصلحة، لأنّ المصلحة 

الفائتة منجبرة بسبب السلوك علی طبق الأمارة، فلایفوت شيء علی المكلفّ.

سببیتها  وعدم  الأمارة  طریقیة  من  الإمامیة  مشهور  بمقالة  نقول  أن  الثالث: 

لاستلزامه التصویب المحال بناءاً علی مذهب الأشاعرة أو لاستلزام التصویب المجمع 

علی بطلانه عند الأصحاب بناءاً علی تفسیر المعتزلة، ولانقول بالمصلحة السلوكیة 

لأنّ المستفاد من ظواهر الأدلةّ هو القول بطریقیتها، فبناءاً علی المبنی المشهور إذا 

افترضنا أنّ الحكم الواقعي كان إلزامیاً والحكم الظاهري غیر إلزامي أو كان إلزامیاً 

مخالفاً للواقعي الإلزامي فحینئذ تفوت مصلحة الواقع بواسطة الحكم الظاهري.

ولكن مع ذلك یمكن أن یقال: بأنهّ لا محذور في ذلك، لأنّ الشارع بما أنّه علّّام 

الغیوب یعلم أنّ تحصیل العلم یوجب المشقّة والعناء الشدیدتین علی كثیر من المكلّفین، 

فاليذن یعیشون في الكوفة یصعب علیهم السفر إلی المدینة والسؤال عن الإمام في 

كلّ واقعة مشكوكة الحكم ویوجب العسر والحرج علیهم بل یلزم العسر والحرج علی 

الإمام إذا أراد كلّ مكلّف أن یسأل عن الإمام جمیع الأحكام المبتلی بها ویحصل العلم 

بالواقع. فالشارع تسهیلاً علی العباد یجعل الأمارة حجّة في ظرف الانفتاح ولو یؤدّي 
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إلی فوت بعض المصالح، وذلك لمصلحة التسهیل.

تتمیم

تتمیمه،  النقاش فلابدّّ من  لكن غیر سلیم عن  متینًاً  هذا الجواب وإن كان 

اشتراط  -من  الاُصُول  عن  المحذور  رفع  في  ذكر  ما  بأنّّ  علیه:  یورد  أن  ویمكن 

الإشكال عن  فلایرفع  الحكمیة،  بالشبهات  یختصّّ  والیأس-  بالفحص  حجّّیتها 

الشبهات الموضوعیة لعدم اشتراط جریانها بالفحص والیأس، ولربما یكون المكلّّف 

قادرًاً علی الفحص وتحصیل العلم ومع ذلك یتمسّّك بالأصل النافي قبل الفحص 

فیشرب المائع المشكوك مع أنّّه في الواقع كان خمرًاً، فیقع في المفاسد أو تفوت عنه 

المصالح في بعض الموارد. إالّا أن نتمسّّك بمصلحة التسهیل ونقول بأنّّ هذه المصلحة 

كما تصحّّح جعل حجّّیة الأمارات في ظرف الانفتاح وإمكان تحصیل العلم كذلك 

من  الیأس  وقبل  الفحص  قبل  الموضوعیة  الشبهات  في  الاُصُول  جعل  تصحّّح 

تحصیل العلم، فالشارع أجاز إجراء الأصل في الموضوعات قبل الفحص مع إمكان 

ذلك لأجل التسهیل علی العباد.

هذا تمام الكلام في دفع الشبهات عن إمكان التعبّّد بالظن. 



وقوع التعبد بالظنّ
بعد الفراغ عن إمكان التعبّد بالظنّ وصلت النوبة إلی البحث عن موارد وقوع 

التعبّد به وعدمه، وقبل الخوض في المطلوب نتعرضّ إلی القاعدة الأوّلیة في باب 

الظنون لیكون مرجعاً عند الشكّ في وقوع التعبّد.

القاعدة الأوّلیة في الظنون: أصالة عدم الحجّیة

قد اشتهر بین الاصُولیین تقریر الأصل بأنّه إذا شكّ في الحجّیة فالأصل عدمها، 

فالشكّ في الحجّیة یساوق القطع بعدم الحجّیة. ولیس المراد من الأصل خصوص 

الأصل العملي بل المراد ما یستفاد من العقل والنقل والأصل العملي.

وفي بادئ الأمر یبدو أنّ في تقریر الأصل تهافت، لأنّ موضوعه هو الشكّ في 

الحجّیة فكیف یحكم علیه بالقطع بعدم الحجّیة، مع أنّّهما ضدّان ولایجتمعان. 

ویمكن الإجابة عنه بأنّ المراد من الشكّ هو الشكّ في إنشاء الحجّیة، والمراد 

من القطع بعدم الحجّیة هو القطع بعدم الحجّیة في مقام الفعلیة، ومعناه أنّ الشكّ 

في إنشاء الحجّیة یساوق عدم الحجّیة الفعلیة لعدم ترتّب الآثار الحجّة الفعلیة من 
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المنجّزیة والمعذّریة إلّّا بعد إحراز الحجّیة، والعقل لایحكم بترتیب آثار الحجّیة علی 

الشيء المحتمل حجّیته ما لم یحرز له الحجّیة. 

استدلال الشیخ بالكتاب العزیز

قد تمسّّك الشیخ الأعظم لإثبات أصالة عدم الحجّّیة بالآیة الشریفة: >قُلُْْ اللّٰٰه 

ُون<)))بتقریب أنّّ المستفاد من الآیة أنّّ الإسناد إلی اللّٰٰه  أَذَِِنََ لَكَُُمْْ أَمَْْ عََىلَى اللّٰٰه تََفْْ�تَرُ

سبحانه إذا كان بإذن منه فلا بأس به وإالّا یكون افتراءًاً علیه، فمع الشكّّ في حجّّیة 
الظنّّ لایجوز إسناد المظنون إلی اللّٰٰه سبحانه، فیثبت عدم حجّّیته.)))

إشكال المحقّّق الخراساني

واستشكل علیه المحقّّق الخراساني بأنّّ عدم جواز الإسناد لیس من آثار عدم 

الحجّّــیة فلربما تقوم حجّّة ومع ذلك لایجوز إسناد مؤدّّاها إلی المولی كما في باب 

الانسداد بناءًاً علی حجّّیة الظنّّ علی الحكومة، فلایصحّّ إسناد المظنون إلی الشارع 

مع أنّّ العقل یستقلّّ بحجّّیة الظنّّ. كما أنّّه إن فرضنا قیام الدلیل علی جواز الإسناد 

بمجرّّد ظنّّ غیر معتبر نلتزم بجواز الإسناد مع التحفّّظ علی عدم حجّّیته))). فالنسبة 

بینهما عموم من وجه.

توضیح نظریة الانسداد إجمالاًً

إنّّ حجّّیة الظنّّ في حال الانسداد ولیدة مقدمات متعدّّدة:

1. یونس: 59.

2. فرائد الأصول 1: 131.

3. كفایة الأصول: 280.
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الاوُلی: إنّ الشارع قد جعل أحكاماً إلزامیة كثیرة، ونحن مسئولون قبال هذه 

الأحكام ولسنا كالبهائم مهملین.

الثانية: لا سبیل لتحصیل العلم بالأحكام الواقعیة ولا العلمي أي الأمارات 

المعتبرة شرعاً والظنون الخاصّة.

الثالثة: بعد أن علمنا إجمالاً بوجود التكالیف الإلزامیة فلابدّ من الخروج عن 

عهدتها، وبما أنّا لانعرفها تفصیلًا فلابدّ من الاحتیاط التامّ حتّی نعلم بامتثالها.

الرابعة: الاحتیاط التامّ لایجب للزوم العسر والحرج أو لأجل اختلال النظام.

الخامسة: ترجیح المرجوح قبیح.

ونتیجة هذه المقدّمات أنّه بعد عدم إمكان الاحتیاط التامّ وعدم حصول العلم 

بالفراغ عن عهدة التكالیف فلابدّ من تقدیم جانب الظنّ علی الشكّ والوهم لئلّّا 

یلزم ترجیح المرجوح.

الأقوال في باب الانسداد

وهنا یوجد ثلاثة أقوال في كیفیة اعتبار الظنّّ:

الانسداد  مقدّمات  تمامیة  بعد  أنهّ  بمعنی  الكشف  علی  الظنّ  حجّیة  الأوّل: 

یكشف العقل عن أنّ الشارع جعل الظنّ في ظرف الانسداد حجّة علی العباد.

الثاني: حجّّیة الظنّّ علی الحكومة بمعنی أنّّ العقل بنفسه -بعد تمامیة مقدّّمات 

الانسداد- یحكم بحجّّیة الظنّّ من دون أن یحكم الشارع بحكم.

الثالث: التبعیض بین المحتملات، بمعنی أنّه بعد عدم إمكان الاحتیاط التامّ 

تصل النوبة إلی الاحتیاط الناقص فیكتفي ببعض المحتملات وهو المظنونات ویدع 
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المشكوكات والموهومات لئلّّا یلزم محاذیر الاحتیاط التامّ. وعلیه فلیست حجّیة في 

البین لا من ناحیة الشرع ولا من ناحیة العقل، وإنّّما نأخذ بالظنّ من باب التبعیض 

بین المحتملات.

إشكال المحقّّق النائیني علی الآخوند

أفاد المحقّّق النائیني بأنّّه لا معنی للحجّّیة إالّا الطریقیة إلی الواقع، فمعنی 

جعل الحجّّیة لشيء جعله طریقًاً إلی الواقع، وحینئذ یجوز الإسناد إلی الشارع 

الواقع، فالإسناد إلی الشارع ملازم للحجّّیة والطریقیة. لقیام الطریق إلی 

وأمّا مسألة حجّیة الظنّ علی الحكومة وحكم العقل بحجّیته في ظرف الانسداد 

مع عدم جواز الإسناد إلی الشارع فالجواب عنه أنّ هذا المبنی باطل، وذلك لأنّ 

العقل شأنه الإدراك والكشف لا الحكم، فلا حكم للعقل لا في مجال حجّیة الظنّ 

ولا في سائر المجالات، فما اشتهر من أنّ العقل یحكم بلزوم العدل واجتناب الظلم 

فمبني علی المسامحة، وإنّّما الصحیح إدراك العقل حسن العدل وقبح الظلم. 

فتبیّن بطلان مبنی حجّیة الظنّ علی الحكومة لعدم حكم للعقل أساساً.

والحاصل: أنهّ بعد تمامیة مقدّمات الانسداد إذا لم نلتزم بمسلك حجّیة الظنّ 

علی الكشف لابدّ أن نلتزم بالتبعیض بین المحتملات، ومعنی ذلك أنّه بعد عدم 

إمكان الاحتیاط التامّ وبعد قبح ترجیح المرجوح، یدرك العقل حسن الاحتیاط في 

المظنونات وحسن اكتفاء العبد بالمظنونات. ولیس هذا حكم العقل وإنّّما هو مجرّد 

إدراك العقل حسن الاحتیاط في دائرة المظنونات.))) 

1. فوائد الأصول 3: 122.
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فثبت تمامیة تقریب ما أفاده الشیخ فیستفاد من جواز الإسناد إلی الّٰله سبحانه 

الحجّیة والطریقیة ومن عدمه عدمها كما دلتّ علیه الآیة الشریفة.

التمسّّك بالاستصحاب لإثبات الأصل

قد یتمسّّك باستصحاب عدم الحجّّیة لإثبات عدم الحجّّیة من باب أنّّ الحجّّیة 

أمر حادث فیستصحب عدمها عند الشكّّ في جعلها.

ذهب الشیخ))) والمحقّق النائیني))) إلی عدم جریان الاستصحاب، وفي قبالهما 

ذهب المحقّقان الخراساني))) والخوئي))) إلی جریان الاستصحاب.

أدلّّة عدم جریان الاستصحاب

الدلیل الأوّّل: ذهب الشیخ إلی لغویة الاستصحاب، لأنّّ نتیجته إثبات عدم 

اجّّحـلیة، وهذه النتیجة ثبتت بنفس الشكّّ بلا حاجة إلی الاستصحاب، فإنّّ مجرّّد 

الشكّّ في الحجّّیة یساوق عدمها، ففي الرتبة السابقة علی الاستصحاب قد ثبت 

عدم الحجّّیة فجریان الاستصحاب لغو.

الدلیل الثاني: ما أفاده المحقّق النائیني وهو أنّ جریان الاستصحاب تحصیل 

قبل  فیها  الشكّ  بمجرّد  الحجّیة  عن  ساقطاً  كان  الحجّیة  مشكوك  لأنّ  للحاصل، 

جریان الاستصحاب، فلایمكن تحصیل عدم الحجّیة ثانیاً بالاستصحاب. بل هذا 

بالوجدان وبحكم  أردأ من تحصیل الحاصل، فإنّ السقوط عن الحجّیة كان ثابتاً 

1. فرائد الأصول 1: 128-127.

2. فوائد الأصول 3: 133-128.

3. درر الفوائد )حاشیة الآخوند(: 80.

4. مصباح الأصول 1: 134- 136.
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العقل، فإثباته ثانیاً بالتعبّد الاستصحابي من أردأ أنواع تحصیل الحاصل، لأنّه تحصیل 

ما هو ثابت بالوجدان بمعونة التعبّد.

أقول: لایخفی علیك أنّ تحصیل الحاصل محال سواء كان من سنخ الأردأ أم من 

غیر الأردأ، وذلك لأنّ الماهیة الواحدة لاتتحمّل وجودین، فإذا وجدت بالوجود الأوّل 

یستحیل أن توجد بالوجود الثاني. وبتعبیر آخر: أنّ الوجود هو الفعلیة ولا معنی لأن 

یصیر الشيء الفعلي، فعلیاً ثانیاً. 

جواب المحقّّق الخوئي عن المناقشات

أجاب سیّّدنا الأستاذ وغیره بأنّّه لایلزم تحصیل الحاصل، لأنّّ مفاد أصالة عدم 

الحجّّیة -كما سبق توضیحه- أنّّه: »إذا شككت في إنشاء الحجّّیة لشيء فالأصل عدم 

حجّّیته الفعلیة بمعنی عدم ترتّّب آثار الحجّّة علیه«، فالمتحصّّل من هذا الأصل عدم 

الحجّّیة الفعلیة بینما أنّّ مفاد الاستصحاب عدم إنشاء الحجّّیة، لأنّّ المتیقّّن السابق 

عدم إنشاء الحجّّیة، فیحكم ببقائه فیحرز عدم إنشاء الحجّّیة تعبّّدًاً.

وكذا لایلزم اللغویة لأنّ عدم الحجّیة المستفاد من القاعدة كان بملاك الشكّ أي 

بما أنّه مشكوك الحجّیة، بینما كان عدم الحجّیة الحاصل بالاستصحاب بملاك الإحراز 

التعبّدي. وهذا الأخیر أشدّ وأولی من الأوّل، فلا لغویة في البین.

المناقشة علی جریان الاستصحاب

والذي یظهر لنا أنّهّ لا مقتضي لجریان استصحاب عدم حجّّیة الظنّّ، لأنّّ الظنّّ 

ـبما هو ظنّّ وكذا حجّّیته أمر أزلي بالنسبة إلی العقلاء، بمعنی أنّّه كلّمّا نفترض وجود 

العقلاء فالظنّّ إمّّا أن یكون حجّّة لدیهم أو لیس بحجّّة، ولایمكن أن نفترض وجود 
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زمان كان الظنّّ غیر حجّّة فیه ثمّّ صار بعده حجّّة أو شككنا في انقلابه إلی الحجّّیة، 

لأنّّ ذلك منافٍٍ لعقلائیة العقلاء. فالعقلاء من بدایة الخلقة إمّّا رأوا بأنّّ الظنّّ حجّّة 

أو لیس بحجّّة، ولا معنی لفرض عدم حجّّیته سابقًاً ثمّّ البناء علی حجّّیته لاحقًاً.

باستصحاب  الظنّ  حجّیة  عدم  استصحاب  قیاس  لایصحّ  أنّه  یظهر  ومنه 

الاشتغال الذي وقع محلّ النزاع في جریان الاستصحاب فيه، فذهب الشیخ إلی 

فیه  ناقش  وكذا  بالاشتغال،  عقلًا  محكوماً  الفراغ  في  الشكّ  كان  أن  بعد  لغویته 

المحقّق النائیني بأنّه أردأ من تحصیل الحاصل. وحاول المحقّق الخوئي أن یجیب عن 

الاشتغال.  استصحاب  ویصحّح  الإشكالات 

إلی  بالنسبة  بالمرّة  لها  موضوع  لا  وإثباتاً  نفیاً  الأبحاث  هذه  أنّ  عرفت  وقد 

لهذه  مجالاً  فیه  فإنّ  الاشتغال  استصحاب  بخلاف  الحجّیة،  عدم  استصحاب 

المطلق. الظنّ  حجّیة  إلی  بالنسبة  كلّه  هذا  والأجوبة.  المناقشات 

أمّا الظنون الخاصّة فجریان الاستصحاب فیها ممكن لأنّه لیس البحث عن 

الحجّیة العقلائیة، وإنّّما یبحث عن أنّ الشارع هل جعل الظنّ الفلاني حجّة أو لا؟ 

ومثاله الظنّ في أفعال الصلاة، حیث إنّه لم یقم لنا دلیل واضح علی حجّیته فنشكّ 

في جعل الحجّیة له في الشرع فنستصحب عدم الحجّیة. 

لكنّك خبیر بأنّ هذه الموارد التي یجری فیها الاستصحاب قلیلة جدّاً، لأنّ كثیراً 

من الظنون أمُور عقلائیة، ولایمكن جریان الاستصحاب فیها بالبیان المتقدّم.

ولایتوهّم شمول النزاع للشهرة الفتوائیة، لأنّ النزاع فیها نزاع صغروي لا في 

حجّیة الشهرة، وحیث إنّ مقبولة عمر بن حنظلة لاتدلّ علی إثبات حجّیتها -كما 
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أنّّها هل تكون كاشفة عن رأی المعصوم؟  سیجيء- فنبحث في باب الشهرة عن 

وهكذا جهة البحث في الإجماع المنقول فنبحث عن الصغری أي كاشفیته عن 

السنّة لا عن جعل الحجّیة التعبّدیة له.



حجّیة الظواهر
من الظنون التي ثبتت حجّیتها ظواهر الكلام.

والمراد من الظاهر هو الكلام الدالّ علی المعنی عند العرف بخلاف المجمل 

الذي لم یدلّ علی المعنی، ومع ذلك فاحتمال الخلاف في الظهورات موجودة وجداناً 

فدلالة الظهور دلالة ظنّیة، وهذا بخلاف النصّ فإنّه قطعي الدلالة.

والدلیل علی حجّّیة الظواهر هي السیرة العقلائیة الممضاة شرعًاً، لأنّّ الشارع 

لم یتّّخذ طریقًاً آخر لتفهیم أغراضه ومقاصده غیر طریقة العقلاء أعني التمسّّك 

بالظهورات، فیستكشف أنّهّ راض بهذه الطریقة. وهذا المعنی واضح فلا كلام في 

ا یقع البحث في بعض الاُمُور: أصل حجّّیة الظهور، وإنّمم

الأمر الأوّّل: اشتراط الظنّّ بالوفاق أو اشتراط عدم الظنّّ بالخلاف

الظنّ  أفاد  فإن  بالوفاق،  الشخصي  بالظنّ  الظاهر  حجّیة  باشتراط  یقال  قد 

بحجّة. فلیس  یفد  لم  وإن  فحجّة  بمضمونه  الشخصي 

وقریب منه اشتراط حجّیة الظواهر بعدم الظنّ بالخلاف، بمعنی أنهّ وإن لم یشترط 
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حصول الظنّ الشخصي بالوفاق لكن یشترط أن لایظنّ بالخلاف، فإذا ظنّ بخلاف 

مضمونه ظنّاً شخصیاً فلیس بحجّة.

المناقشة

إنّّ سیرة العقلاء ترفض كلا الشرطین، فإنّاّ نری أنّّ الإقرار معتبر عند العقلاء من 

دون اشتراط حصول الظنّّ للقاضي أو عدم ظنّّه بالخلاف، فإذا قال المقرّّ: »لزید علّيّ 

مائة درهم« فلایشترط عند العقلاء حصول الظنّّ بالوفاق أو عدم الظنّّ بالخلاف، بل 

یأخذون بظاهر كلامه مطلقًاً، وهكذا حال سائر الأمارات.

الأمر الثاني: التفصیل بین المقصودین بالإفهام وغیره

ذهب المحقّق القمي إلی اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه، وأمّا من 

لم یقصد بالإفهام فلیس الظاهر حجّة بالنسبة إلیه.))) 

وتظهر ثمرة ذلك في المكاتبات، فإذا أرسل شخص رسالة إلی آخر فرآها ثالث، 

والمفروض أنّ الرسالة متضمّنة لأمُور ذات آثار حقوقیة، فللمكاتب أن یقول بأنّ 

الرسالة إنّّما تكون حجّة للمقصود بالإفهام لا لغیره.

وعلی هذا الأساس ذهب المحقّق القمي إلی انسداد بابي العلم والعلمي، فإنّ 

انسداد باب العلم الوجداني بالتكالیف الواقعية واضح، وأمّا انسداد باب العلمي 

یتكلمّ مع زرارة فهو مقصود بالإفهام ولسنا مقصودین  لماّ  أنّ الإمام�  فلأجل 

بالإفهام، فالروایات لیست بحجّة في حقّنا، فباب العلمي منسدّ كما أنّ باب العلم 

كذلك.

1. القوانین المحكمة في الأصول 2: 442 - 448. 
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الجواب

یمكن النقاش في المدّّعی وفي النتیجة.

أمّا دعوی اختصاص حجّیة الظواهر بمن قصد إفهامه فیردّها السیرة العقلائیة، فإذا 

قال المقرّ: »إنّ هذه الدار لزید«، واتفّق سماعه للآخرین من دون أن یكونوا مقصودین 

بالإفهام، وشهدوا بذلك عند القاضی، فلایصحّ للمقرّ الاعتذار بأنّ الشاهدین لم یكونوا 

مقصودین بالإفهام، فظاهر الكلام لیس حجّة في حقّهم.

ومثاله المتعارف في زماننا المدیون المماطل، فإذا أقرّ المدیون بالدین وسجّل الدائن 

للمقرّ  ولیس  الإقرار،  طبق  علی  بالدین  ویحكم  للقاضي  معتبر  فالصوت  صوته، 

الاعتراض بأنّ القاضي لم یكن مقصوداً بالإفهام فلیس الإقرار حجّة في حقّه. وعلی 

فرض الاعتراض لایعتني به القاضي.

وأمّا النتیجة: فعلی فرض التنزّل والالتزام بعدم حجّیة الظهور إلّّا لمن قصد 

إفهامه، فالنتیجة المستفادة منه وهو انسداد باب العلمي مردود، لأنّ الإمام� قد 

قصد إفهام زرارة فهو مقصود بالإفهام فكان الكلام حجّة في حقّه. ثمّ إنّ زرارة خاطب 

حمّاد بن عیسی ونقل الحدیث له فكان حمّاد مقصوداً بالإفهام، ثمّ هو خاطب الحسین 

بن سعید الأهوازي فصار الحسین مقصوداً بالإفهام، وهكذا حتّی وصلت السلسلة 

إلی محمّدین الثلاثة أصحاب الجوامع وهم الكلیني والصدوق والشیخ، وهؤلاء صنّفوا 

كتبهم لأجل إفهام كلّ من یقرأها، فنحن مقصودون بالإفهام والروایات حجّة في حقّنا، 

فلا وجه للقول بانسداد باب العلمي.
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توجیه مسلك المیرزا في كلام الشیخ الأعظم

قد تقدّّم أنّّ المیرزا القمّّي ادّّعی اختصاص حجّّیة الظهور بمن قصد إفهامه، 

لكنّهّ لم یذكر وجهًاً لتبیین مرامه، والشیخ الأعظم ذكر مبّرّرات لتبریر مدّّعاه صغرویًاً 
وكبرویًاً.)))

أمّا الصغری -أي عدم انعقاد الظهور في الروایات بالنسبة إلینا- فلأنّ دیدن الرواة 

أن یسألوا عن الأئمة� عن مسائل مختلفة في مجلس واحد، وأصحاب الجوامع قطّعوا 

الروایات وذكروا في كلّ باب قسماً منها ممّا یناسب الباب، ونحن لانعرف صدر الروایة 

وذیلها، ویحتمل أن یكون في صدرها أو ذیلها قرینة دالةّ علی ظهور خاصّ، فلاینعقد 

ظهور للروایات بالنسبة إلینا.

وأمّا الكبری -وهو عدم حجّیة الظهور لغیر من قصد إفهامه- فلأنّ منشأ أصالة 

الظهور أصالة عدم القرینة، ومنشأ أصالة عدم القرینة أصالة عدم الغفلة.

توضیح ذلك: إنّا إن شككنا في أنّ المتكلّم هل أراد ظاهر كلامه أو أراد معنی آخر 

نتمسّك بأصالة الظهور، ومرجع هذا الأصل إلی أصالة عدم القرینة بمعنی أنّه إن أراد 

المتكلمّ معنی آخر فلابدّ أن ینصب قرینة، والمفروض أنّه لم ینصب.

وهذا الأصل أیضاً مستند إلی أصالة عدم الغفلة، بمعنی أنّه إن شككنا في أنّ المتكلّم 

الذي لم ینصب القرینة هل كان ملتفتاً في عدم نصب القرینة أو كان غافلاً عنه، ومن 

المعلوم أنهّ لا قیمة لعدم نصب القرینة إذا كان عن غفلة، فتجري أصالة عدم الغفلة 

فتثبت حجّیة ظاهر كلام المتكلّم. 

1. فرائد الأصول 1: 163-160.
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فثبت: أنّ أصالة الظهور تنتهي إلی أصالة عدم الغفلة. والثاني أساس للأوّل.

وبعد وضوح ذلك نقول: إنّ أصالة الظهور إنّّما تجري في حقّ المقصودین بالإفهام، 

لأنّ المتكلّم إنّّما أراد أن یفهم المخاطب فعلیه أن ینصب قرینة مفهمة لذلك الشخص، 

ومقتضی أصالة عدم الغفلة أنّ المتكلّم لم یغفل عن نصب القرینة وأتی بها لكن لا لنوع 

الناس بل لخصوص المخاطب المقصود بالإفهام، فسائر الناس لایتمكّنون من إجراء 

أصالة عدم الغفلة، وعلیه فلیس الظهور حجّة علیهم.

المناقشة في الصغری

إنّّ اـلمحمّّدین الثلاثة كانوا في قمّّة الوثاقة والأمانة، وكانوا عارفین بأسالیب 

الكلام وظهوراته وقرائنه. فلو كانت قرینة في الروایة ولم ینقلوها فهذا خلاف وثاقتهم 

وأمانتهم. فوثاقتهم ومعرفتهم بأسالیب الكلام تنفيان هذا الاحتمال.

المناقشة في الكبری 

ناقش فیها المحقّّق الخوئي بأنّّ أصالة عدم الغفلة لیس أساسًاً لأصالة الظهور 

ـن�ما همــا أصلان في عرض واحد. فمنشأ أصالة عدم الغفلة طبع الإنسان، فإنّّ  وإ

اـلمتكلّّم بطبعه الأوّّلي ملتفت إلی مرامه وینصب القرینة علیه، لكن منشأ أصالة 

الظهور اتّّباع المتكلّّم عن وضع الألفاظ ومدلولاتها الوضعیة، والمتكلّّم بما أنّّه من 

ما  أنّهه فثبت  له.  مرادًاً  الكلام  یكون ظاهر  أن  دیدنهم فلابدّّ  العقلاء فلایخرج عن 

بالآخر. أحدهما  ن لایرتبط  أصلان مستقالّا

والشاهد علی الافتراق أنّّه لا معنی لجریان أصالة عدم الغفلة في كلام النبي 
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والأئمة� للقطع بعدم الغفلة، مع أنّّ أصالة الظهور جاریة هنا،))) فإذا شكّّ في مراد 
المعصوم تجري أصالة الظهور مع عدم فرض الغفلة بالنسبة إلیه.)))

المختار في الجواب

قد ظهر الجواب الأساسي ممّّا تقدّّم ولو فرضنا استناد أصالة الظهور إلی أصالة 

عدم الغفلة وفرضنا جریان أصالة عدم الغفلة في كلام المعصوم، وهو أنّّ مقتضی أصالة 

الظهور أنّّه إذا أراد المعصوم خلاف الظاهر فلابدّّ علیه من نصب القرینة، وحیث إنّّه 

لم ینصب قرینة یعلم بأنّّه أراد الظاهر، فیكون الظهور حجّّة لخصوص الراوي المباشر، 

ثمّّ الراوي نقل الحدیث لسائر الرواة ممّّن كانوا في الطبقة السفلي، فإذا كانت قرینة 

في الكلام وقد أخفاها عنهم فهذا خلاف وثاقته، وحیث إنّهّ لم تنقل القرینة فمقتضی 

أصالة الظهور عدم نصب القرینة وإرادة ظاهر الكلام. وهكذا بالنسبة إلی جمیع من 

كان في سلسة الحدیث.

وبهذا البیان ینحلّ الإشكال وإلّّا فافتراض أنّّهما أصلان مستقلّّان في عرض واحد 

لایفید شيئاً، لأنهّ وإن قلنا بانعقاد الظهور مع قطع النظر عن أصالة عدم الغفلة، لكن 

1. مصباح الأصول 1: 140.

2. والظاهر أنّّ الإشكال، إشكال صیاغي ناشئ عن الجمود علی »أصالة عدم القرینة« التي تختصّّ 

فإنّّ روح  المدّّعی بشكل عامّّ شامل لكلام المعصوم وغیره،  تقریر دعوی  بینما یمكن  بغیر المعصوم، 

الدعوی یرجع إلی أنّّ أصالة الظهور تتوقّفّ علی نفي احتمال غفلة المتكلّّم، سواء بالبرهان علی عصمة 

النبي والوصي أم بأصالة عدم الغفلة في سائرین. فجریان أصالة الظهور في كلام المعصوم معلول انتفاء 

غفلته بالبرهان القطعي، كما أنّّ جریانها في سائر الناس معلول انتفاء الغفلة ببركة الأصل. فثبت أنّّ 

منشأ الظهور نفي احتمال الغفلة. )المقرّّر(
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هذا الظهور لایكون كاشفاً عن المراد الجدّي ما لم ینتف احتمال غفلة المتكلّم، فحجّیة 

الظهور متوقفّ علی انتفائه.

الأمر الثالث: التفصیل بین ظواهر الكتاب و غیره

ذهب بعض الأصحاب إلی عدم حجّیة ظواهر الكتاب، وقد ذكر في الكفایة له 

وجوهاً خمسة.

أدلّّة عدم الحجّّیة

الوجه الأوّّل: اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به

ما ورد في اختصاص فهم القرآن بمن كان مخاطبًاً ووارثًاً له كما عن زید الشحّّام 

أنّّه »دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر� فقال: يا قتادة! أنت فقيه أهل البصرة 

فقال: هكذا يزعمون. فقال أبوجعفر�: بلغني أنّكّ تفرسّر القرآن فقال له قتادة: نعم. 

ه أم بجهل؟ قال: لا بعلم. فقال له أبوجعفر�:  فقال له أبوجعفر�: بعلم تفرسّر

ا  ه بعلم فأنت أنت وأنا أسألك‏ إلی أن قال: ويحك يا قتادة! إن كنت إنّمم فإن كنت تفرسّر

ا  ت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت إلی أن قال: ويحك يا قتادة إنّمم فرسّر
يعرف القرآن من خوطب به«.)))

وكما ورد عن أبي عبداللّٰٰه� مخاطبًاً لأبي حنیفة: »أنت فقيه العراق؟ قال: نعم. 

قال: فبم تفتيهم؟ قال: بكتاب اللّٰٰه وسنّّة نبيه�. قال: يا أباحنيفة! تعرف‏ كتاب 

اللّٰٰه  حقّّ معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: نعم. قال: يا أباحنيفة! لقد ادّّعيت 

عًماًل، وليك ما جعل اللّٰٰه ذلك إالّا عند أهل الكتاب اليذن أنزل عليهم. وليك ولا هو 

1. الكافي 8: 311-312 ؛ وسائل الشیعة 27: 185، صفات القاضي، ب 13، ح 25. 
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إالّا عند الخاص من ذرّّية نبيّّنا محمّّد� وما ورثك اللّٰٰه من كتابه حرفا«.)))

ا یعرف القرآن من  والحاصل من فقرة: »ما ورّّثك اللّٰٰه من كتابه حرفًاً« وفقرة: »إنّمم

خوطب به« أنّّه لایمكن فهم القرآن إالّا لمن كان وارثًاً ومخاطبًاً له.

الوجه الثاني: علوّّ معاني القرآن

إنّّ للقرآن بطونًاً ومعانیًاً عالية لاتصل إلیها أفهام البشر غیر الراسخین بتأویله، 

كیف یكون ذلك ولاتصل إلی كلمات الأوائل إالّا الأوحدي من الأفاضل، فما ظنّّك 

بكلامه سبحانه مع اشتماله علی علم ما كان وما یكون إلی یوم القیامة.

الوجه الثالث: ذمّّ اتّبّاع المتشابهات

مْْ زََيْْغٌٌ  ِ القرآن الكریم یمّّذ اتّبّاع المتشابهات، قال عزّّ وجلّّ: >فَأََمَََّا الَّنََيذ في‏ قُلُُُو�بِهِ

فَيَََتََّبِِعُُونََ ما تَشَابََهََ مِِنْْهُُ ابْْتِِغاءََ الْفِِْتْْنََةِِ وََابْْتِِغاءََ تََأْوْلِِيه<))) والمتشابهات تشمل الظواهر، 

فإنّّ الظهور لیس بقطعي الدلالة ویحتمل فیه الخلاف، فذلا كانت الظواهر من 

من  أقلّّ  فلا  المتشابهات  بدخولها في  نجزم  لم  ولو  اتّّباعها.  الممنوعة  اـلمتشابهات 

احتمال ذلك، ونتیجته عدم حجّّیة الظواهر.

 الوجه الرابع: کثرة التخصیص علی ظواهر الآیات

بعد ما نعلم إجماًلاً بورود التخصیص والتقیید علی كثیر من الظواهر فلایجوز 

الأخذ بها مراعاة للعلم الإجمالي، بل یجب الاحتیاط تحصیًلاً للموافقة القطعیة.

والفرق بینه وبین سابقه أنّ السابق یبتني علی دخول الظاهر في المتشابه ذاتاً، 

1. علل الشرائع 1: 90؛ وسائل الشیعة 27: 47، صفات القاضي، ب 6، ح 27.

2. آل عمران: 7. 
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وهذا الوجه یبتني علی دخوله عرضاً للعلم الإجمالي بتخصیص الظهورات.

الوجه الخامس: حرمة التفسیر بالرأي

دلّتّ الروایات علی حرمة تفسیر القرآن بالرأي كما ورد في الخبر: »من فرسّر 

القرآن برأیه فلیتبوّّأ مقعده من النار«))) وحمل الظاهر علی معناه ضرب من التفسیر 

بالرأي، فذلا یحرم التمسّّك بالظهور.

ثمّ قال المحقّق الخراساني بأنّ مرجع الوجه الأخیر والثالث إلی إنكار كبری 

إلی  الوجوه  بینما یرجع سائر  الظهور،  بانعقاد أصل  الالتزام  بعد  الظهور  حجّیة 

إنكار الصغری أي عدم انعقاد الظهور، فإنّ قوله: »من فسّّر القرآن برأیه« لاینفي 

الظهور وإنّّما ینفي حجّیته، وكذا الوجه الثالث، فإنّ مفاد الآیة النهي عن اتّباع 

المتشابه لا نفي الظهور فیه.

وهذا بخلاف سائر الوجوه فإنّ مقتضاها إنكار أصل الظهور، أمّا الوجه الأوّل 

ففي فقرة: »إنّّما یعرف القرآن من خوطب به« وفقرة: »ما ورّثك الّٰله من كتابه حرفاً« 

الناس  وأمّا سائر  له،  ومخاطباً  وارثاً  كان  بمن  القرآن  فهم  اختصاص  دلالة علی 

فلایفهمون منه شيء ولاینعقد لهم ظهور. 

وكذا الوجه الثاني الراجع إلی علّو معاني القرآن وشموخ مضامینه ورفعة محتواه، 

فالناس لایقدرون علی فهم معانیه، ولاینعقد ظهور بالنسبة إلیهم.

في  كثیرة  بتخصیصات  الإجمالي  العلم  وجود  إلی  الراجع  الرابع  الوجه  وكذا 

ظهورات الكتاب، فبعد ما نعلم بذلك فلاینعقد له ظهور، لأنّ العلم الإجمالي بمثابة 

1. وسائل الشیعة 27: 204، صفات القاضي، ب 13، ح 76.



یر الاصول / ج 4 184...................................................................تحر

القرینة المتّصلة المانعة عن انعقاد الظهور.

المناقشة في أدلّّة عدم الحجّّیة

أمّّا الجواب عن الوجه الأوّّل فقد قال المحقّّق الخراساني: إنّّ المراد من اختصاص 

فهم القرآن بمن خوطب به، اختصاص فهم مجموع القرآن بتمامه وكماله -مع ما كان فیه 

من المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ- بخصوص من خوطب به، وهذا لاینافي تمكّّن 

الناس من فهم بعض ظواهر القرآن.

أقول: إنّ هذا المعنی مخالف لقوله�: »ما ورّثك الّٰله من كتابه حرفاً« فإنهّ 

ظاهر في أنّ فلاناً لایعلم حتّی حرفاً واحداً من الكتاب، فظاهره نفي العلم بالكتاب 

بالعموم الاستغراقي لا المجموعي.

ثمّ قال�: إنّ ردع أبي حنیفة وقتادة إنّّما هو لأجل استقلالهما بالعمل بالكتاب 

وعدم رجوعهما إلی أهل البیت الذین كانوا عارفین بعامّه وخاصّه وناسخه ومنسوخه 

ومحكمه ومتشابهه، وعلیه فلا إشكال في العمل بظهور الكتاب بعد الرجوع إلی 

لیست  الروایات  لأنّ  والقرائن،  والمخصّصات  بالمقیّدات  الظفر  وعدم  الروایات 

في مقام إسقاط ظاهر الكتاب عن الحجّیة وإنّّما وردت في مورد عدم الرجوع إلی 

الروایات لكشف المخصّصات والقرائن. 

ثمّّ أشار� إلی طائفة اُخُری من الروایات الآمرة بالرجوع إلی ظاهر القرآن 

كروایة عبدالأعلی مولی آل سام قال: »قلت لأبي عبداللّٰٰه: عثرت فانقطع ظفري 

فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من 
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‏يفِي الدِِّنِي‏ِ مِِنْ‏ْ حََرََج<‏ امسح  كتاب اللّٰهٰ عزّّ وجلّّ، قال اللّٰٰه تعالى: >ما جََعََلََ‏ عََلََيْْكُُمْ‏ْ 
عليه«.)))

وكذا قوله� في مقام الترجیح بین الأخبار المتعارضة: »فما وافق كتاب الّٰله 

فخذوه«))) وقوله�: »المسلمون عند شروطهم إلّاّ كلّ شرط خالف كتاب الّٰله«،))) 

فلو أنّ الكتاب العزیز لم ینعقد له ظهور أو انعقد ولكن لیس بحجّة فلماذا أمرت 

الروایات بالرجوع إلی الكتاب والأخذ بما وافقه والإعراض عمّا خالفه.

وأوضح دلالة من الجمیع ما رواه الخاصّة والعامّة متواتراً عن النبي�: »إنّّي 

تارك فيكم الثقلین كتاب الّٰله وعترتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً«))) ولو أنّ 

ظاهر الكتاب لیس بحجّة أو لم ینعقد له ظهور فلماذا أمر النبي� بالتمسّك به 

للاجتناب عن الضلالة، بل لابدّ أن یكتفی بالتمسّك بالعترة.

كْرِ فهََلْ مِنْ  نَْا القُْرْآنَ لِِّذل أضف إلی ذلك أنّ القرآن الكریم یقول: >وَلقََدْ يََّسَّر

كِر<))) ویقول: >أَ فلَا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلى‏ قلُُوبٍ أقَفْالهُا<))) فیستفاد من الآیة  مُدَّ

الاوُلی أنّ فهم القرآن میسور وسهل للناس حتّی یذّكروا، ویستفاد من الثانية أنّ 

1. الكافي 3: 33؛ وسائل الشیعة 1: 464، الوضوء، ب 4، ح 5.

2. الكافي 1: 69؛ وسائل الشیعة 27: 110، صفات القاضي، ب 9، ح 10. 

3. تهذیب الأحكام 7: 22؛ وسائل الشیعة 18: 16، الخیار، ب 6، ح 2.

التنزیل  شواهد  369؛   :6 كثیر(  )لابن  العظیم  القرآن  تفسیر  14؛   :3 حنبل  بن  أحمد  4.مسند 

)للحسكاني( 2: 41؛ كتاب سلیم بن قیس 2: 647؛ بصائر الدرجات 1: 413؛ الكافي 1: 294؛ 

الأمالي: 415. العقول: 426؛  تحــف 

5. القمر: 40.

6. محمّّد: 24.
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الناس یقدرون علی التدبّر، فلو أنّ القرأن لا ظهور له أو ظهوراته لیست بحجّة فما 

وجه الأمر في الآیتین بالتدبرّ والتذكّر؟

وأمّّا الوجه الثاني وهو احتواء القرآن لمضامین عالیة فهذا وإن كان صحیحًاً 

لكن لاینافي أن یكون القرآن قابًلاً لاستفادة الناس كما صّرّح به القرآن في مواضع 

نََْا الْقُُْرْْآنََ  كثیرة كقوله سبحانه: >هذا بَيَانٌٌ لِِنَّلَاس<)))، وقوله عزّّ وجلّّ: >وََلَقَََدْْ يَ�سَّرْ

لِِذِِّلكْْر<))) وقوله جلّّ جلاله: >هذا بَصَائِِرُُ مِِنْْ رََبِِّكُُم<))). نعم عوّّل معانیه یتطلّّب 

 َ معلًّماً لیبیّّنه للناس، كما قال سبحانه وتعالی مخاطبًاً للنبي: >وََأَنَْْزَلَْنْا إِلَِيَْْكََ الذِِّكْْرََ لِِتُُبَ�يِّنَ
لِِنَّلَاسِِ مََا نُُزِِّلََ إِلَِيَْْهِِم<.)))

وأمّّا الوجه الثالث من أنّّ الظواهر من المتشابهات فممنوع جدًّّاً، لأنّّ المتشابه 

عبارة عن الكلام الذي لایفهم منه العرف معنی محدّّد فذلا یوقع الإنسان في الشبهة 

ا ینسجم مع المجمل لا الظاهر الذي یفهم  فلهذا یعربّر عنه بالمتشابة، وهذا المعنی إنّمم

العرف معناه.

وأمّا الوجه الرابع من العلم الإجمالي بوجود التخصیصات والتقییدات الكثیرة 

فهذا أمر صحیح، فلهذا نلتزم بوجوب الفحص عن المخصّص والمقیّد في الروایات 

قبل العمل بظواهر الكتاب، وأمّا بعد الفحص عنها والظفر بكمّیة من المخصّصات 

والقرائن فینحلّ العلم الإجمالي، لأنّ ما ظفرنا من المقیدّات یساوي المعلوم بالإجمال. 

1. آل عمران: 148.

2. القمر: 40.

3. الأعراف: 203.

4. النحل: 44.
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ومن المعلوم أنّ شرط الانحلال عدم زیادة المعلوم بالإجمال عن المعلوم بالتفصیل، وهذا 

الشرط حاصل هنا لأنّ ما علمنا به تفصیلاً بعد الفحص من المقیّدات والمخصّصات 

لیس بأقلّ من المقدار الذي علمنا به إجمالاً قبل الفحص، فذلا ینحلّ العلم الإجمالي.

وأمّا الوجه الخامس وهو الروایات الناهیة عن التفسیر بالرأي فلا ربط لها بما 

نحن بصدده، لأنّ التفسیر عبارة عن كشف القناع، وصدق عنوان التفسیر متوقفّ 

علی وجود القناع والمانع عن الرؤیة، بخلاف الظواهر التي دلالتها علی معانیها 

واضحة فلیس هنا قناع ولا مانع حتّی یحتاج إلی التفسیر، فالأخذ بالظهورات 

لیس من مقولة التفسیر. هذا أوّلًا.

ا یصدق إذا حملت الآیة علی غیر ظاهرها  وثانیًاً: أنّّ عنوان »التفسیر بالرأي« إنّمم

أو كانت الآیة مجملة واحتملت فیها معان عدیدة فرجّّح أحدها اعتباطًاً بلا قرینة 

م لم يقفوا على معناه  ـن�ما هلك الناس في المتشابه لأنّهه ولا روایة. فذلا ورد في الحدیث: »إ

ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأوًلاًي من عند أنفسهم بآرائهم واستغنوا بذلك عن مسألة 

الأوصياء«))) فاتّّضح أنّّ هذه الروایات في مقام ذمّّ مدّّعي التفسیر الذي یحمّّل المعنی 

اـلمطابق لرأیه وهواه علی القرآن، وأراد بذلك انسداد باب الرجوع إلی الأئمة� 

الذین هم مهبط الوحي والتنزیل.

تتمّة: تحریف القرآن

من جملة أدلةّ الأخباریین لعدم حجّیة ظاهر الكتاب وقوع التحریف، فإنّ لازمه 

احتمال سقوط بعض القرائن، فیكون الكلام مجملًا. 

1. وسائل الشیعة 27: 201، صفات القاضي، ب 13، ح 62.
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أدلّّة التحریف

ومن أدلّتّه وجود روایات یدّّعی ظهورها في التحریف في تفسیر علی بن إبراهیم.

وقد یجاب عنه بأنّ هذا الكتاب مغشوش لأنّ بعض روایات هذا الكتاب قد 

لعلي  بأجمعه لیس  الكتاب  أنّ  إبراهیم)))، وفي هذا دلالة علی  بن  نقل عن علی 

بن إبراهیم بل اضُیفت روایات كثیرة إلی هذا الكتاب. فذلا تسقط روایاتها عن 

الحجّیة، لأننّا لاندري أیّاً منها من روایات علي بن إبراهیم وأیّاً منها من الزیادات.

والتخلّص عن هذا الإشكال سهل، لأنّك بعد المراجعة إلی الكتاب تقدر علی 

تمییز ما نقله علی بن إبراهیم وما نقل عنه.

التفسیر  مقام  بأنّّها في  للتحریف  الموهمة  الروایات  یجاب عن  أن  والصحیح 
التنزیل.))) السقط في  بیان وقوع  مقام  المصادیق لا في  أكمل  وبیان  والتأویل 

وأمّا الروایات التي جمعها المحدّث النوري في كتاب »فصل الخطاب« لإثبات 

ث لأجل  التحریف فقد أجاب عنها السیّد الأعظم المحقّق الخمیني بأنّ هذا المحدِّ

بساطته وسرعة قطعه قد جمع في هذا الكتاب وفي سائر كتبه روایات غریبة وقصص 
وحكایات یستبعد وقوعها جدّاً، فذلا لایلتفت إلیها.)))

1. من باب النموذج انظر تفسیر القمي 2: 60:  قال علي بن إبراهيم: »في قوله إنّّ الساعة آتية أكاد 

أخفيها قال من نفسي هكذا نزلت، قيل كيف يخفيها من نفسه؟ قال: جعلها من غير وقت‏«.

2. ورد في الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمّّد البرقي عن أبيه عن محمّّد بن سنان عن عمّّار 

بن مروان عن منخل عن جابر عن أبي جعفر� قال: »نزل جبرئيل� ذهـبه الآية على محمد� 

هكذا: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّٰٰه في علّيّ بغيًاً«. الكافي 1: 417.

3. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة 1: 245.
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الواردة حول موضوع  الآیات  الواردة في خصوص  الروایات  والسبب الآخر 

الولایة فإنهّ قد ورد في بعض روایات الخاصّة والعامّة زیادة: »في علّي« في آیة التبلیغ: »يا 
َا الرَّسُولُ بَِّلغْ ما أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبِّك‏« بعد فقرة: »من ربّك«.))) أيَُّهُّ

وعلی ما ببالي نقل السیوطي عن ابن مسعود مثله في قوله تعالی: »وكفی الّٰله 
بعلي«.))) القتال  المؤمنین 

المبعّّد التأریخي

وذكر السیّّد الأعظم المحقّّق الخمیني مبعّّدًاً لهذه الروایات وهو أنّّ النبي�في 

آخر عمره الشریف أمر بإیتاء الدواة والقلم لأن یكتب كتابًاً لایضلّّ الناس بعده 

أبدًاً فمنعه بعض وذلك لأنّّه كان عالمًاً بأنّّ النبي� أراد أن یصّرّح ویؤكّّد علی 

ولایة أمیر المؤمنین علّيّ بن أبي طالب� فقال: »حسبنا كتاب اللّٰٰه« لأنّّه شعر 

بالارتیاح من ناحیة عدم التصریح باسمه� في القرآن، كما أنّّه لا وجه لأمره� 
ح باسمه� في القرآن.))) ّ بإیتاء الدواة والقلم لو �صُرّ

1. نقل في تفسیر البرهان عن ابن شهر آشوب، عن تفسير الثعلبي، قال جعفر بن محمّّد�: »يا 

اَ الرََّسُُولُُ بََلِِّغْْ ما أُنُْْزِِلََ إِلَِيَْْكََ مِِنْْ رََبِِّكََ في‏ علي‏. هكذا أنزلت، فمّّلا نزلت هذه الآية أخذ النبي� بيد  أَ�يُّهَ

علي� فقال: من كنت مولاه فعلّيّ مولاه«. البرهان في تفسیر القرآن 2: 239.

وقال السیوطي: وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال:‏ »كنّّا نقرأ على عهد رسول اللّٰٰه صلى اللّٰٰه عليه 

َا الرََّسُُولُُ بََلِِّغْْ ما أُنُْْزِِلََ إِلَِيَْْكََ مِِنْْ رََبِِّكََ‏ أنّّ عيّّلًاً مولى المؤمن‏ين وََإِِنْْ لَمَْْ تََفْْعََلْْ فَمَا بََلََّغْْتََ رِسِالَتَََهُُ  وسلّّم‏ يا أَ�يُّهَ

وََاللََّهُُ يََعْْصِِمُُكََ مِِنََ النََّاسِِ«‏. الدرّّ المنثور 2: 298.

2. قال السیوطي: وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود�‏»أنّّه كان يقرأ 

هذا الحرف وكفى اللّٰٰه المؤمنين القتال بعلي بن أبى طالب«. الدرّّ المنثور 5: 192.

3. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة 1: 247.
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المبعّّدات الروائیة

قد ورد في الأخبار أنّّ بعض الناس كانوا یقرئون القرآن بغیر ما یقرأه الناس 

وفقًاً للروایات الواردة في التحریف، فنهاهم الأئمة�، وأمروا بالقراءة الدارجة، 

كما قال�: »اقرؤا كما یقرأ الناس«))) وهذا لاینسجم مع وقوع التحریف.

وممّا یبعّده حدیث الثقلین)))، فالنبيّ� أمر باتّباع القرآن والعترة ووعد بأنّ 

من تمسّك بهما لایضلّ أبداً، ولو یعلم بأنّ القرآن سیحرّف لما أمرهم بذلك

ومن الجدیر بالذكر أنّ المحدّث الجزائري الذي كان مائلاً إلی التحریف في شبابه، 

قد ذكر في أواخر عمره في تفسیره المسمّی ب‍ »عقود المرجان« ذیل قوله سبحانه( >إنَِّا 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لََحافِظُون<))) وقوله تعالی: >وَإنَِّهُ لكَِتابٌ عَزيزٌ *  لايَأتْيهِ البْاطِلُ  نَحْنُ نَزَّلنْاَ الِّذ

مِنْ بَيْْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حََميدٍ<))) أنّ التحریف نوع من الباطل، 
والّٰله سبحانه وتعالی صّرح بأنّ الباطل بجمیع أنحائه لا سبیل له إلی الكتاب.)))

المیل إلی القول بالتحریف في الكفایة

ومع الأسف أنّّ صاحب الكفایة مال إلی التحریف لكن لا بنحو وقوع الزیادة 

بل إمّّا بسقوط كلمة »في عليّ« كما ورد في بعض الأخبار، أو بنحو التصحیف كما 

1. الكافي 2: 633 و 631 ؛ التوحید )للصدوق(: 284.

2.كتاب سلیم بن قیس 2: 647؛ بصائر الدرجات 1: 413؛ حـتف العقول : 426؛ أمالی الصدوق: 

415؛ أمالی الطوسي: 162.

3. الحجر: 9.

4. فصّّلت: 42-41.

5. عقود المرجان 2: 625 و 4: 379.
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قد یقال في قوله عزّّ وجلّّ: »سلام علی إلیاسین« فإنّّ لفظة »إلیاسین« لیس بصیغة 

اجـلمع لإلیاس لوضوح أنّّ إلیاس شخص واحد فلا معنی له، فیعلم أنّّ الصحیح 

»آل یاسین« أي آل النبي�، واللّٰٰه سبحانه خاطبه ‍ب‍ »یاسین« في قوله تعالی: 

كَيم * إِِنََّكََ لَمَِِنََ الْمُُْرْْسََينل<.)))  >یس * وََالْقُُْرْْآنِِ ا�لْحَ

أقول: الظاهر أنّ هذا لیس من التحریف بل اختلاف في كیفیة القراءة.

الكتاب، وذلك لأنّنا  بأنّه لایسقط حجّیة ظاهر  التحریف  ثمّ أجاب� عن 

لم نحرز أنّ هذا المقدار من التحریف مخلّ بالظهور. ولو سلّمنا إخلاله بالظهور 

فلانعلم وقوعه في آیات الأحكام التي نحن بصددها، لأنهّ لا داعي للتحریف إلّّا في 

خصوص مسألة الولایة، وأمّا الأحكام الفقهیة فلایتصوّر وجود الدوافع والدواعي 

القویةّ لتحریف آیاتها.

نعم قد توجد دوافع التحریف في سائر الآیات، كما ورد أنّ عثمان أراد أن یحذف 

ةَ وَلايَُنفِقُونََهاَ فِِي سَبِيلِ  هَبَ وَالفِْضَّ واو الاستناف في قوله تعالی: >وَالذَِّينَ يَكْنِزُونَ الَّذ

هُْم بعَِذَابٍ ألَِيمٍ< حتّی تكون الفقرة وصفاً أو بدلاً لصدر الآیة وهو قوله  الّٰله فبََِّشِّر

تعالی: >إِنَّ كَثيراً مِنَ الْْأحَْبارِ وَالرُّهْبانِ ليََأكُْلُونَ أمَْوالَ النَّاسِ باِلبْاطِل<))) وغرضه 

إیهام اختصاص عذاب كنز الذهب والفضّة بالأحبار والرهبان، لتبریر أعماله من 

جمع المال واتّّخاذ الكنز، فخالفه أبوذر ولم یسمح له في الحذف.

وبالجملة فآیات الأحكام لم تكن في معرض التحریف.

1. یس: 3-1. 

2. التوبة: 34.
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اختلاف القراءات

إنّّ اختلاف القراءات قد یغیّرّ المعنی كما في قوله تعالی: >ولاتََقربُُوهُُنََّ حتّّی 

یََطهُُرنََ<))) بالتخفیف أو >یََطََّهََّرنََ< بالتشدید، فعلی القراءة الاُوُلی تحرم المقاربة 

إلی زمان النقاء عن دم الحیض، لكن علی الثاني لاتزول الحرمة بمجرّّد النقاء وتدوم 

ما لابدّّ أن نأخذ؟ إلی أن تغتسل. فبأهيّه

قد یقال بأنّ القراءات السبع كلّها متواترة فیجوز التمسّك بكلّ منها، لكن 

لأنّ  خلافه  علی  الدلیل  بل  تواترها،  علی  الدلیل  لعدم  علیه  المساعدة  لایمكن 

هذه القراءات قد أحدثت بعد زمان النبيّ� بسبب اختلاف اجتهادات القرّاء 

القراءات. تواتر  إثبات  إلی  واختلاف لهجاتهم وألحانهم، فلا سبیل 

وأمّا جواز القراءة بالقراءات المشهورة في الصلاة فلیس مدركه تواتر القراءات 

بل قوله�: »اقرؤا كما یقرأ الناس«))) وهذا یصدق علی القراءات المشهورة التي 

قد یقال إنّّها سبعة، وقد یقال إنّّها عشرة أو أربعة عشر.

وقد قیل في ذكر أسامي القرّاء السبعة بالفارسیة:

بوعمــرو و علا و نافــع و ابن كثیر اســتاد قرائت بشــمر پنج و دو پیر

از جنس كسایی شمر و هفت بگیرپس حمــزه و ابن عامــر و عاصم را

وحینئذ إذا تعارض القرائتان، وكان لكلّ منهما أثر عملي مغایر للآخر، فلایمكن 

أن یتمسّك بكلّ منهما، لأنّ قوله�: »اقرؤا كما یقرأ الناس« إنّّما یثبت جواز نفس  

1. البقرة: 222.

2. الكافي 2: 633 و631 ؛ التوحید )للصدوق(: 284.
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القراءة وأمّا سائر الآثار المترتّبة علی القراءة كجواز الوطي قبل الغسل فلایثبت 

بذلك. وبعد التعارض یتساقطان ولایلاحظ المرجّحات، لأنّ أدلةّ الترجیح وردت 

في تعارض الأخبار لا القراءات، فلابدّ من الرجوع الی مقتضی القاعدة الأوّلیة في 

باب التعارض وهو التساقط.

التمسّّك بوحدة السیاق

هل یجوز التمسّّك بوحدة سیاق الآیات بناءًاً علی الالتزام بتغیّّر موضع بعض 

الْبََْيْْتِِ  أَهَْْلََ  الرِِّجْْسََ  عََنْْكُُمُُ  لِِيُُذْْهِِبََ  اللََّهُُ  يُرُدُُي  ا  »إِِمنَّم تعالی:‌  قوله  أنّّ  فمثًلاً  الآیات، 

بأزواج  یرتبط  ولا  الطیبة�،  الخمسة  خصوص  في  نزل   (((» تََطْهْيرًاً  وََيُُطََهِِّرَكَُُمْْ 

النبي�، وذهـبا اـلمعنی دلّتّ روایات الفریقین)))، حتّّی أنّّ النبي� لم یأذن لأُمُّّ 

سلّّمة أن تدخل في الكساء وقال لها: »إنّّك إلی خیر«)))، ومع ذلك فهذه الآیة وردت في 

سیاق آیات نساء النبي�.

مَْْتُُ عََلََيْْكُُمْْ نِِعْْمََتي‏ وََرََضيتُُ لَكَُُمُُ  وكذا قوله تعالی: >الْيََْوْْمََ أَكَْْمََلْْتُُ لَكَُُمْْ دنَيَكُُمْْ وََأَ�تْمَ

ًاً< ورد في سیاق الأطعمة المحرّّمة، قال تعالی في صدر الآیة: >حُُرِِّمََتْْ  سِْْلامََ دِِين ا�لْإِ
ِ اللََّهِِ بِهِِِ وََالْمُُْنْْخََنِِقََةُُ وََالْمََْوْْقُوُذََة...<.))) ِنْْزرِِي وََما أُهُِِلََّ لِِغََ�يْرِ مُُْ ا�لْخِ عََلََيْْكُُمُُ الْمََْيْْتََةُُ وََالدََّمُُ وََ�لَحْ

1. الأحزاب: 33.

)تفسیر  البیان  البیت، رقم الحدیث: 2424؛ جامع  أهل  باب فضائل   ،1883 2. صحیح مسلم 4: 

الطبري( 22: 5؛ التفسیر الكبیر )الطبراني( 5: 193؛ شواهد التنزیل 2: 18 -83؛ الدرّّ المنثور 5: 198؛ 

تفسیر القمّّي2: 193؛ تفسیر فرات الكوفي: 338؛ الكافي 1: 287؛ فضائل أمیرالمؤمنین�)ابن عقدة 

الكوفي(: 197؛ الغیبة )النعماني(: 72؛ نور الثقلین 4: 269 -277.

3. جامع البیان )تفسیر الطبري( 22: 6؛ شواهد التنزیل 2: 52؛ الكافي 1: 287.

4. المائدة: 3.
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لَكَُُمْْ  إِذِا قيلََ  آمََنُُوا  َا الَّنََيذ  >يا أَ�يُّهَ القبیل قوله تعالی:  أنّّ من هذا  وقد یتوهّّم 

تََفََسََّحُُوا يفِي الْمََْجالِِسِِ فَاَفْسََْحُُوا يََفْْسََحِِ اللََّهُُ لَكَُُمْْ وََإِذِا قيلََ انْْشُُزُُوا فَاَنْْشُُزُُوا يََرْْفَعَِِ اللََّهُُ 

الَّنََيذ آمََنُُوا مِِنْْكُُمْْ وََالَّنََيذ أُوُتُُوا الْعِِْلْْمََ دََرََجات<))) فیتوهّّم أنّّ فقرة: >يََرْْفَعَِِ اللََّهُُ ...<لا 

ترتبط بما قبلها.

وفیه: أنّ الأمر بالنشوز إنّّما كان بمناسبة ورود أهل العلم في المجلس، فكان 

یأمرهم رسول الّٰله بالنشوز من مكانهم لاحترام العالم وفسح المجال له كي یجلس 

فینسجم صدر الآیة مع ذیلها.

والجواب: أنّ هذه الأمور لیست إلّّا مجرّد احتمالات ولا تنسجم مع قوله سبحانه: 

>إِنَّ عَلَيْنا جََمْعَهُ وَقرُْآنَه<))) فالنبي� قد جمع القرآن في زمن حیاته الشریفة، وإن 
كان من المحتمل تغیّر مواضع بعض الآیات في عهد عثمان عند توحید المصاحف، 

لكن هذا مجرّد احتمال لاسیّما مع ملاحظة أنّ قصار السور قد أنزلت دفعة فلا مجال 

للتغیّر فیها، وأمّا طوال السور فإنّّها وإن أنزلت تدریجاً ویوجد فیها مجال للتغیّر 

لكن نحسّ بالوجدان أنّ لأغلب آیاتها سیاق واحد قابل للفهم. 

فثبت أنّّه لایحتمل تغییر مواضع الآیات إالّا في بعض الموارد كآیات الولایة، 

وهذا لایوجب إسقاط سیاق جمیع الآیات عن الحجّّیة إالّا في تلك الموارد النادرة التي 

لم یحرز وحدة السیاق فیها، وأمّّا سائر الموارد فیؤخذ بسیاقها.

1. المجادلة: 11.

2. القیامة: 17. 



حجّّیة قول اللغوي

اـلمعروف عن القدماء حجّّیة قول اللغوي. ونقل الشیخ الأعظم عن السیّّد 

المرتضی الإجماع علیه بل ظاهر كلامه اتّّفاق المسلمین)))، لكنّّ الشیخ))) والآخوند))) 

واـلمحقّّق النائیني))) وـجماعة من المعاصرین))) ذهبوا إلی عدم حجّّیته بالخصوص 

إالّا أن یفید الاطمینان فحینئذ حجّّیته بمناط الاطمینان لا بما هو.

إیرادات المحقّّق الخراساني

أورد المحقّّق الخراساني علی حجّّیة قول اللغوي إیرادین:

الأوّل: أنّ الإجماع المذكور محتمل المدرك، لاحتمال أن یكون مدرك المجمعین 

سیرة العقلاء علی الرجوع إلی أهل الخبرة من باب أنّ المجمعین زعموا أنّ اللغوي 

1. الذریعة إلی أُصُول الشریعة 1: 13. لكن دعوی الإجماع لیس في كلام السیّّد.

2. فرائد الأصول: 176. 

3. كفایة الأُصُول: 287.

4. فوائد الأصول 3: 142 -144.

5. مصباح الأصول 1: 155؛ ذهـتیب الأصول 2: 420؛ تسدید الأصول 2: 58؛ حـتریرات في الأصول 

6: 350؛ منتقی الأصول 4: 233.
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خبیر، فأجمعوا علی حجّیة قوله، فالإجماع لیس بحجّة.

الثاني: أنّ سیرة العقلاء علی الرجوع إلی الخبیر فهي -كما أفاده الشیخ- أجنبیة 

عن الموضوع، لأنّ اللغوي لایكون خبیراً في ما هو المهمّ لنا من معرفة أوضاع الألفاظ 

وتمییز المعنی الحقیقي عن غیره، وإنّّما هو عالم بموارد الاستعمال.

المناقشة في كلام الآخوند

ا یذكر موارد الاستعمال سواء كان حقیقیًاً أم مجازیًاً« ممنوع،  إنّّ قوله: »إنّّ اللغوي إنّمم

م لم یذكروا »الرجل الشجاع« من معاني الأسد،  لأنّّنا بعد مراجعة كتبهم نری أنّهه

ا ذكروا المعاني الموضوع له في أصل اللغة أو المنقولة عرفًاً  وهكذا سائر المجازات، وإنّمم

أو شرعًاً كلفظة »الجواد« الذي وضع بمعنی الكریم والسخي، وبعد ذلك نقله العرف 

إلی الفرس فیقال: »فلان ركب ظهر جواده«، أو لفظة »الصلاة« التي نقلت من الدعاء 

إلی العبادة المخصوصة. ومن المعلوم أنّّ اللفظ بعد النقل إلی المعنی الحدیث یتولّدّ له 

ظهور في المنقول إلیه سواء صار مهجورًاً عن المعنی الأوّّل أم لا، وحینئذ لابدّّ من 

الأخذ بالظهور وإن كان سببه النقل.

نعم إن بنينا علی أصالة الحقیقة التعبدیة یفسح مجال لما أفاده لأنّ مقتضاها لزوم 

الحمل علی المعنی اللغوي وإن كان له معان اخُری بواسطة كثرة الاستعمال وحدوث 

النقل. لكن لم یقل أحد بهذا المبنی، وإنّّما ذهبوا إلی أصالة الظهور.

إیراد المحقّّق النائیني

وقد قدّّم فیه مقدّّمة: وهي أنّّ الإخبار والشهادة تارًةً عن حسّّ وتارًةً عن حدس 

بوثاقة  مشروطة  الخارجیة  الموضوعات  في  الخبر  حجّّیة  الأوّّل  الشقّّ  ففي  ورأي. 
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اـلمخبر وتعدّّده، فلایقبل خبر غیر الثقة أو خبر الثقة الواحد. وأمّّا الإخبار الحدسي 

وهو إخبار أهل الخبرة فیكفي فیه وثاقة المخبر ولایشترط فیه التعدّّد.

وبناءاً علی هذه المقدّمة نقول: إنّ قول اللغوي لیس بحجّة، لأنّه لیس من قبیل 

إنّّما یفحص عن موارد  اللغوي  یبتني خبره علی اجتهاد وحدس بل  الذي  الخبیر 

الاستعمال عند العرف وینقلها في كتابه من دون حدس ونظر، فشأن اللغوي شأن 

السماع والنقل، فلیس مشمولاً للسیرة العقلاء علی الرجوع إلی الخبیر.

المناقشة

اللغة وابن فارس في  اللغویین -كالزمخشري في أساس  إنّّ دیدن بعض  أوّّلا: 

معجم مقاییس اللغة- علی عدم الاكتفاء بذكر موارد الاستعمال، بل یستنبطون المعنی 

اــموضوع له في أصل اللغة. وهذا نوع اجتهاد وحدس.

ثانیاً: نقول بالنسبة إلی كتب اللغة التي لیس فیها الحدس والاجتهاد -كالصحاح 

للجوهري والمصباح للفیوّمي والقاموس للفیروزآبادي- إنّ الجواب هو ما یقال في وجه 

تصحیح قول الرجالي الواحد، فتوثیق النجاشي وحده مثلاً كافٍ لتصحیح الروایة 

ولایلتزم فیه بالتعدّد، مع أنّ شهادة الرجالي بالجرح أو التعدیل شهادة حسّیة أو قریبة 

للحسّ؟ ولو قیل بأنّ شهادته عن حدس تسقط عن الحجّیة. 

قالوا في وجهه: إنّّه لمّاّ كان خبر الواحد حجّّة في نقل الأحكام الشرعیة بلا ریب، 

فالخبر الذي ینقل مبادئ الأحكام، یدلّّ بالالتزام علی نقل الحكم الشرعي، فلازم 

قول الشیخ: »فلان ثقة« أنّّ روایاته حاكیة عن أحكام اللّٰٰه سبحانه، فذلا لایشترط فیه 

التعدّّد.
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أقول: نفس هذا الكلام جارٍ في قول اللغوي، فإذا لم ندر معنی الصعید في قوله 

مُوا صَعيداً طَيِّباً<))) وشككنا في اختصاصه بالتراب أو شموله لمطلق وجه  تعالی: >فتََيَمَّ

الأرض حتّی یعمّ الحجر والحصی نرجع إلی قول اللغوي لتعیین المعنی، فیكون قوله 

حاكیاً عن الحكم الشرعي، وببركته یثبت صحّة التیمّم علی الحجر. فیكون وزانه وزان 

قول الرجالي، فلایشترط فیه التعدّد.

إیراد المحقّّق الإمام الخمیني

إنّّ كتب اللغة قد دوّّنت بعد زمن الأئمة�، فلم تتحقّّق في زمانهم سیرة للعقلاء 
علی الرجوع إلی اللغوي، فالسیرة لم تكن ممضاة من ناحیتهم�.)))

المناقشة

في  السیرة  بل جرت  مستحدثًاً  أمرًاً  لیس  العالم  إلی  الجاهل  إنّّ كبری رجوع 

زمانهم� علی الرجوع إلی الخبیر، فإمضاء أصل القاعدة مسلّّمة، وإن كان بعض 

مصادیقها مستحدثة، وإالّا فكثیر من العلوم المتداولة في زماننا لم تكن في زمان الشارع، 

فهل یقال بعدم جواز الرجوع فیها إلی الخبیر؟

فتحصّل من جمیع الأبحاث: أنّ اللغوي إن كان ثقة فقوله حجّة من دون حاجة 

إلی إفادة الاطمینان الشخصي بل یكفي النوعي وفاقاً لقدماء الأصحاب.

حجّّیة قول اللغوي بملاك الانسداد الصغیر

اللغوي بملاك الانسداد الصغیر، والمراد من الانسداد  قد یقال بحجّّیة قول 

1. المائدة: 6. 

2. تهذیب الاُصُول 1: 420-419.
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الصغیر الانسداد في جهة خاصّّة لا انسداد العلم في جمیع الأحكام.

ومثاله انسداد باب العلم في الأراضي المفتوحة عنوة، فقد نقل في التأریخ أنّ 

كتب  في  أراضیهما  تفاصیل  یذكر  لم  لكن  عنوة،  فتحتا  قد  والنهاوند)))  التستر))) 

التأریخ، فأيّ قطعة منها كانت عامرة في ذاك الوقت و أیّها غیر عامرة؟ وأيّ قطعة 

من العامرة عمّرها الناس وأیّاً منها كانت معمورة بوضعها الأوّلي؟ ثمّ إنّ الأرض 

التي نجدها الیوم غیر عامرة یحتمل أن یكون عامرة في ذاك الزمن ثمّ تركها أهلها 

فصارت قفراً، كما كان الأمر كذلك في الأراضي ما بین أهواز ومحمرة، فقد كانت 

عامرة في سابق الزمان ولكن في زماننا تحوّلت إلی وادٍ غیر ذي زرع. كما أنّ الأراضي 

المعمورة الیوم یحتمل أن تكون غیر عامرة حین الفتح.

والانصاف: انسداد باب العلم بل باب الظنّ في الأراضي. وبمثله یقال في باب 

الأنساب أیضاً.

ونفس الكلام جارٍ في باب اللغة، لأنّ اللغات الموجودة في الكتاب والسنّة لا سبیل 

لنا بتحصیل العلم بمعانیها، والاحتیاط التامّ معسور أو مرجوح، فلابدّ من الاكتفاء 

بالظنّ. إذن: الظنّ الحاصل بتلك المعاني من قول اللغوي حجّة.

مناقشة صاحب الكفایة

وحاصل المناقشة بتوضیح منّاّ: أنّهّ یوجد فارق بین انسداد باب العلم بالأحكام 

وبین انسداد باب العلم باللغة، فانسداد باب العلم بالأحكام مبتٍنٍ علی أساس 

1. معجم البلدان 2: 30.

2. معجم البلدان 5: 313.
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باللغة لیس من  وجود العلم الإجمالي بالتكلیف وأنّّنا لسنا كالبهائم، لكنّّ العلم 

الواجبات، ولا نعلم إجماًلاً بوجوب فهم معاني الكلمات. فالفرق بین المسألتین أنّّ 

العلم الإجمالي بالأحكام والتكالیف مستلزم للعلم باستحقاق العقاب، وهذا العلم 

ینجرّّ بالأخیر إلی حجّّیة الظنّّ، بخلاف باب اللغات فإنّّه لا علم باستحقاق العقاب 

فیها.

وبعد اتّضاح الفرق بینهما نقول بأنّ الالتزام بالانسداد في باب اللغة لایترتّب 

علیه أي فائدة، لأنهّ إن فرضنا أنّ باب العلم بالأحكام والتكالیف منفتح فانسداد 

باب اللغة لیس بمهمّ، ولایوجب حجّیة قول اللغوي بخصوصه لفرض انفتاح باب 

العلم بالأحكام، فیجب تحصیل العلم بالواقع. ولایجوز الاكتفاء بالظنّ الحاصل من 

قول اللغوي، وإن فرضنا انسداد باب العلم بالأحكام، فحینئذ كلّ ظنّ یكون حجّة 

سواء حصل من قول اللغوي أم من غیره، فلا وجه للبحث عن حجّیة قوله. 

فثبت: عدم ترتبّ أيّ فائدة علی الانسداد الصغیر في اللغة. 

إیرادنا علی صاحب الكفایة

إنّاّ نوافق صاحب الكفایة في أنّهّ لا مجال لتقریر الانسداد في اللغة لعدم العلم 

الإـجمالي باستحقاق العقاب إالّا في باب الأحكام والتكالیف، وأیضًاً نوافقه في أنّهّ 

إذا انسدّّ العلم بالأحكام تثبت حجّّیة مطلق الظنّّ بلا خصوصیة للغوي أو غیره 

ـن�ما الكلام في المبالغة في كلامه�. وإ

وقبل توضیحها نشیر إلی مقدّمة: وهي أنّه لیس معنی انسداد باب العلم عدم 

إمكان العلم بالواقع بالمرّة بل الانسداد جارٍ حتّی في صورة إمكان حصول العلم 
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التفصیلي ببعض الأحكام، لكنّ الأحكام المعلومة تفصیلاً أقلّ من التكالیف المعلومة 

إجمالاً، بحیث لایوجب انحلال العلم الإجمالي بالتكالیف في الشرع. وهذه الصورة 

أیضاً من موارد الانسداد.

إمكان  فرضنا  إن  المعنی-  -بهذا  الانسداد  نقول: في حالة  المقدّّمة  بیان  وبعد 

تحصیل العلم بالواقع بالرجوع إلی كتب اللغة فهل یمكن رفع الید عنه والتمسّّك 

بالظنّّ؟ ظاهر إطلاق عبارة الكفایة عدم وجوب الرجوع إلیه وجواز الرجوع إلی 

مطلق الظنّّ في حال الانسداد، بینما الصحیح وجوب تحصیل العلم باللغة في حال 

الانسداد بالمعنی الذي عرفت. فعبارة الكفایة لاتخلو من المبالغة.





حجّّیة الإجماع المنقول

الوجه في حجّّیة الإجماع المنقول

إنّّ وجه حجّّیة الإجماع المنقول بخبر الواحد شمول أدلّةّ حجّّیة خبر الواحد 

له، فإنّّ النقل عن المعصوم� علی نحوین: فتارًةً ینقل الناقل قول المعصوم أو 

فعله أو تقریره مباشرًةً؛ وتارًةً ینقل رأي المعصوم بواسطة نقل الإجماع والإخبار عن 

آراء المجمعین، علی ما سیأتي من أنحاء كشف الإجماع عن رأي المعصوم، وإطلاق 

أدلّةّ الحجّّیة یشمل كلا الخبرین، فیثبت حجّّیة الإجماع المنقول.

أنحاء كشف الإجماع عن رأي المعصوم

الأوّّل: الإجماع الدخولي، و یراد منه دخول الإمام� في المجمعین، فالناقل 

للإجماع یری الإمام متّّحد الرأی معهم، فدلالة الإجماع علی كلام المعصوم تضمنیة، 
والنقل عن المعصوم نقل حسي.)))

1. الذریعة إلی اُصُول الشریعة 1: 129-128.
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الثاني: الإجماع اللطفي، والمراد منه أنّ الناقل للإجماع إنّّما ینقل فتوی الفقهاء، 

ولایری الإمام بین المجمعین، وإنّّما یكون إجماعهم كاشفاً عن رأي المعصوم من باب 

قاعدة اللطف، لوجوب اللطف علی الإمام، والمراد من اللطف كما في التجرید: »ما 

یقرّب إلی الطاعة ویبعّده عن المعصیة«)))، فكما أنهّ یجب اللطف علی الّٰله سبحانه 

وتعالی بإرسال الرسل وتشریع الشرائع، فكذلك یجب علی خلفائه. فاللطف قاضٍ 

بأنّ الإمام لایسكت في قبال خطأ المجمعین، فعلیه أن ینبّه بعضهم علی خطأهم كي 
لایتحقّق الإجماع. وهذا إخبار حدسي.)))

رضا  عن  عادة  یكشف  المرئوسین  رضا  لأنّ  وذلك  العادیة،  الملازمة  الثالث: 

الرئیس لا من باب قاعدة اللطف بل من باب الملازمة العادیة بین رضا المرئوس 

نوع من الحدس. أیضاً  الرئیس. وهذا  ورضا 

الجواب عن الإجماع الدخولي

رؤیة  یدّّعی  أن  الناقل لابدّّ  البطلان، لأنّّ  فهو واضح  الدخولي  أمّّا الإجماع 

الإمام بالتفصیل، ومن ادّّعی الرؤیة فهو كذّّاب، وأمّّا الرؤیة الإجمالیة -وهي رؤیة 

جمــاعة یعلم بأنّّ أحدهم الإمام- فمجرّّد فرض لا واقعیة له خارجًاً.

الجواب عن الإجماع اللطفي

وأمّّا الإجماع اللطفي الوارد في كلمات شیخ الطائفة فیمكن الجواب عنه بما أفاده 

المحقّّق نصیر الدین الطوسي بأنّّ: »وجوده لطف وتصرّفّه لطف آخر وعدمه منّاّ«))) 

1. تجرید الاعتقاد 1: 204.

2. العدّّة في اُصُول الفقه 2: 642.

3. تجرید الاعتقاد 1: 221. و في بعض النسخ: »وغیبته منّاّ«.
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ومعناه أنّّ نفس وجود الإمام الحجّّة� لطف، وتصرّفّه في الأُمُور وإعمال الولایة 

والحكومة لطف آخر، لكن عدم تصرّفّاته في المجتمع مستندة إلینا لأنّّه لأجل تعلّّق 

قلوبنا بالدنیا وزخرفها لم هّّنمد أرضیة في قلوبنا لحضور الإمام، فلیس سبب حرماننا 

عن حضوره وتصرّفّاته إالّا نقصاننا وعدم صلاحیتنا وعدم تهیّؤّنا لجنابه الشریف، 

ولیس نقصًاً في اللطف. فذلا ورد في الدعاء: »حتّّی تسكنه أرضك طوعًاً«، فتكون 

الغیبة باقیة إلی أن یرغب الناس في ظهوره ویؤمنون به طوعًاً لا كرهًاً. ففي عصر 

الغیبة تعلّّقت الإرادة الإلهیة بحرمان البشر من تصرّفّه وهدایته وإرشاده، فقاعدة 

اللطف لاتوجب علی الإمام التصرّفّ في قلوب المجمعین لئالّا یجتمعوا علی الخطأ، 

ا النقص فينا، فالإشكال  لما عرفت من عدم النقص في اللطف من ناحیة الإمام، وإنّمم

في قابلیة القابل لا في فاعلیة الفاعل.

الجواب عن الملازمة العادیة

ا تصحّّ إذا كان الرئیس  وأمّّا كاشفیة رضا المرئوسین عن رضا الرئیس عادة إنّمم

یعیش بین أیدی المرئوسین. وأمّّا إذا كان غائبًاً عنهم ولم یكن من سیرته أن یتدّّخل 

في أمورهم فلیس رضاهم كاشفًاً عن رضاه.

إشكال الشیخ الأعظم

استشكل الشیخ علی الوجهین الأخیرین في حجّّیة الإجماع المنقول بأنّّ كاشفیة 

الإجماع حینئذ عن رأي المعصوم� حدسي ولایشمله أدلّةّ حجّّیة الخبر))).

1. فرائد الاُصُول 1: 180.
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وبیانه بتوضیح منّا: أنّ أدلةّ حجّیة خبر الثقة إنّّما تدلّ علی حجّیة الخبر الحسّّي، 

ولاتشمل الخبر الحدسي، لأنّ منشأ حجّیة الخبر عند العقلاء أمران: وثاقة المخبر وأصالة 

عدم الخطأ، فبعد إحراز وثاقة المخبر ینتفي احتمال التعمّد بالكذب، لكن احتمال وقوع 

الخطأ باقٍ بعدُ. وحیث إنّ الخطأ في الأمُور الحسیة نادر لم یعتن به العقلاء، وبنوا علی 

أصالة عدم الخطأ، فإذا قال الثقة: »رأیت إنساناً«، لایقولون: لعلّه أخطأ ورأی فرساً. 

هذا كلهّ في الامُور الحسّیة أو القریبة إلی الحسّ. 

وأمّا في الأمور الحدسیة فلایبنون علی نفي احتمال الخطأ في الحدسیات لكثرة 

الخطأ فیها وعدم ندرتها، فإذا أخبر الثقة الخبیر في الجفر والرمل والعلوم الغریبة بموت 

زید لكن لا مشاهدةً وحسّاً بل حدساً، لم یبنوا علی صحّة خبره لأنّ احتمال الخطأ في 

الحدسیات والاستنباطات لیس بمرفوض عرفاً. 

نعم رأي الخبیر حجّة علی الجاهل من باب وجوب الرجوع إلی العالم، لكن في 

خصوص الجاهل المقلّد.

فأدلةّ حجّیة الخبر عقلائیاً وشرعاً إنّّما یشمل الخبر الحسّّي، ولایشمل الإجماع 

المنقول بالوجهين الأخیرین، لأنّ مبناهما علی كشف رأي المعصوم حدساً، فنقل 

الإجماع إنّّما یثبت السبب لا المسبّب. 

توضیح ذلك: إنّ ناقل الإجماع یخبر عن شیئین: 

الأوّل: اتّفاق آراء الفقهاء، وهذا خبر حسّّي فیكون مشمولًا لأدلةّ حجّیة الخبر. 

وهذا هو المراد من ثبوت السبب. 

الثاني: رأي اـلمعصوم، للملازمة بین إجماعهم ورأیه�، وهذا خبر حدسي. 
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وحیث إنّّ الملازمة حدسية فلیس مشموًلاً لأدلّةّ حجّّیة الخبر. وهذا هو المراد من 

عدم ثبوت المسبّّب.

الوجه المختار في حجّّیة الإجماع

»كشف  كتابه  في  ذكر  قد  الكاظمي  التستري  اللّٰٰه  أسد  مولی  المحقّّق  إنّّ  ثمّّ 

القناع عن حجّّیة الإجماع« أحكامًاً كثیرة لعلّّها أكثر من ثمانین حكًماً قد أجمع علیها 

الأصحاب مع أنّّه لایوجد في الأدلّةّ روایة واحدة دالّةّ علی إثباتها، فهذه الإجماعات 

توجب الاطمینان بالحكم الشرعي، لأنّّنا بعد ما نعلم بشدّّة ورع الأصحاب واجتنابهم 

م لابدّّ أن یستندوا إلی  عن الإفتاء بلا دلیل وتدقیقهم في الأُمُور العلمیة نطمئّنّ بأنّهه

دلیل معتبر علی الحكم.

وبالجملة: حصول الاطمینان بالحكم من طریق الإجماع، وهو صادق إنصافاً 

علی بعض الإجماعات وفي بعض الموارد.

وهذا البیان یفترق عن الوجوه السابقة كالإجماع الدخولي واللطفي وكشف 

رضا الرئیس من رضا المرئوسین التي قد ناقشنا في جمیعها.

بقي شيء وهو الفرق بین »الإجماع المحصّّل« و»الإجماع المنقول«؛ ففي الأوّّل 

ا أفتی كلّّ واحد منهم بفتوی وكانت فتواه مطابقة  لم یدّّع أحد اتّّفاق الفقهاء، وإنّمم

لفتوی الآخرین، فاجتمعت فتواهم علی أمر واحد، ونحن قد وقفنا علی ذلك، فهذا 

هو الإجماع المحصّّل، وهذا بخلاف الإجماع المنقول الذي یثبت بنقل ناقل لنا.

وأمّا »الشهرة« فهو دون الإجماع، ویكفي فیه ذهاب الأكثر علی حكم، وإن لم 

یتّفق الكلّ علیه، فقد یكون محصّلاً وقد یكون منقولًا. 
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وأمّا »التسالم« فهو بمعنی وقوفنا من طریق ملاحظة فتوی الأصحاب علی كونه 

مسلّماً عندهم بحیث لایكون قابلًا للتشكیك فیه. 

تنبیهات

الأوّّل: حول إجماعات الشیخ في الخلاف

كثیر من  الفرقة في  ادّّعی إجماع  الشیخ�  بأنّّ  البروجردي�  المحقّّق  أفاد 

المسائل مع أنّّنا نری عدم تحقّّق اتّّفاقهم في تلك المسائل، والوجه في ذلك أنّّ كتاب 

الخلاف كتاب فقه مقارن صنّّفه الشیخ لا لخصوص فقهاء الطائفة بل لاستفادة 

فالحكم  ونصوص  روایات  وردت  المسألة  في  أنّّ  وبما  منه،  العامّّة  وفقهاء  فقهاءنا 

الشرعي كان معلومًاً عنده، لكن لم یسند الحكم إلی روایاتنا بل أسنده إلی الإجماع 

النزاع والخلاف في اعتبار الروایات بلحاظ صدورها من الأئمة  حذرًاً من تجدید 

م كانوا منكرین لحجّّیتها لإنكارهم الإمامة، فذلا أسنده إلی  اـلمعصومین�، لأنّهه
الإجماع لمقبولیته عندهم.)))

الثاني: حول إجماعات السیّدّ المرتضی 

جواز  إلی  »الناصریات«  في  ذهب  المرتضی  السیّّد  بأنّّ  الخوئي  المحقّّق  أفاد 

التويضّي بالماء المضاف وادّّعی فیه الإجماع، مع أنّّ الفقهاء لم یجوّّزوه بل الإجماع 

علی خلافه. والوجه فیه أنّّ السیّّد أراد قیام الإجماع علی كبری الاستدلال لا علی 

خصوص المورد، بمعنی أنّّ السیّدّ لم یظفر علی دلیل لاشتراط إطلاق الماء فتمسّّك 

بقاعدة البراءة لنفي الاشتراط، فمراده قیام الإجماع علی أصل القاعدة لا علی 

1. نهایة الأُصُول: 536.
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ـتمسّّك الفقهاء بها في هذا المورد.))) 

هامش  في  المقرّر  إلیه  نبّه  -كما  صحیحة  غیر  السیّد  إلی  النسبة  هذه  ولكن 

مصباح الاصُول- بل صّرح السیّد بشرطیة إطلاق الماء، قال في الناصریات: »الماء 

إذا خالطه طاهر فغيّّر إحدى صفاته لايجوز الوضوء به، الصحيح عندنا أنّ الماء إذا 

خالطه بعض الأجسام الطاهرة -من جامد أو مائع- فلم يثخن به، ولم يخرج عن 

طبعه وجريانه، ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه، فإنّ الوضوء به جائز، ولا اعتبار في 

الغلبة بظهور اللون أو الطعم أو الرائحة، بل بغلبة الأجزاء على حدّ يسلبه إطلاق 

اسم الماء.«))) هذا كلهّ في حجّیة الإجماع المنقول عند الإمامیة. والآن نشیر إجمالًا 

إلی الإجماع ووجه حجّیته في كلمات العامّة.

الإجماع عند العامّة

تعریف الإجماع

عرّّف الإجماع في كلماتهم بتعاریف مختلفة:
الأوّّل: اتّّفاق جمیع أُمُّّة محمّّد�. قاله الغزّّالي.)))

الرازي.)))  الفخر  قاله  أُمُّّة محمّّد�.  من  والعقد  الحلّّ  أهل  اتّّفاق  الثاني: 

المتنفّّذین. المعروفین  السیاسییّّن  واـلمراد من أهل الحلّّ والعقد الخواصّّ 

1. مصباح الأصول 1: 158.

2. المسائل الناصریات: 73.

3. المستصفی 1: 100.

4. المحصول 2: 3.
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الثالث: اتّّفاق خصوص المجتهدین من أُمُّّة محمّّد�. قاله الحاجبي.)))

وجوه حجّّیة الإجماع عند العامّّة ومناقشتها

إنّّ ملاك حجّّیة الإجماع عندنا یفترق عن ملاك حجّّیته عند العامّّة، فإنّّ الإجماع 

ا هو كاشف عن رأي  ً�لّاً بل إنّمم عندهم دلیل مستقلّّ، ولكن عندنا لیس دلیًلاً مستق

المعصوم. فلهذا الفرق استدلّوّا علی حجّّیته استقلاًلاً بوجوه:
الأوّّل:‌ قوله تعالی: >وَكَََلِِذكََ جََعََلْْناكُُمْْ أُمًََُّةً وََسََطًاً لِِتََكُُونُُوا شُُهََداءََ عََىلَى النََّاس<.)))

ا تدلّّ علی أفضلیة أمّّته� علی سائر الأمم، لاعتقادهم  وفیه: أنّّ الآیة إنّمم

بالتوحید وبرسالته�، بینما سائر الأمم منحرفون في العقیدة للاعتقاد بالتثلیث أو 

لعدم الاعتقاد برسالته�، فهذه الأُمُّّة أفضل الأمم لاكتمال عقیدتهم. ولاتدلّّ الآیة 

علی عصمة الأُمُّّة من الخطأ حتّّی تكون إجماعاتهم حجة.

 َ َ لَهَُُ الْهُُْدى‏ وََيََتََّبِِعْْ غََ�يْرَ الثاني: قوله تعالی: >وََمََنْْ يُشُاقِِقِِ الرََّسُُولََ مِِنْْ بََعْْدِِ ما تََبَ�يَّنَ
سََبيلِِ الْمُُْؤْْمِِنيَنَ نُُوََلِّهِِِ ما تََوََىلَّى وََنُُصْْلِِهِِ جََهََنََّمََ وََساءََتْْ مََصيرا<.)))

یتّّبع غیر سبیل المؤمنین، فتجب  تقریب الاستلادل: أنّّ هذه الآیة تمّّذ من 

فتدلّّ علی حجّّیة إجماعهم. تبعیتهم وتحرم مخالفتهم، 

وفیه: أنّ صدر الآیة یذمّ مشاقةّ الرسول ومعاداته -سواء كان من سنخ القتال كما 

في معاداة الكفّار أم من سنخ الحروب السیاسية كمعاداة المنافقین- فمعنی وجوب 

1. شرح العضدي 1: 122.

2. البقرة: 143.

3. النساء: 115.
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اتّباع المؤمنین بقرینة صدر الآیة اتبّاعهم في نصرة الرسول والایمان به والإطاعة عنه، 

لأنّ المؤمنین كانوا یطیعون أوامره ویتّبعونه، فمن أعرض عن سبیلهم وشاقّ الرسول 

فمصیره النار. فلا ارتباط للآیة بمسألتنا وهي حجّیة إجماع خصوص الفقهاء في استنباط 

الأحكام الشرعیة.

الثالث: ما قد اشتهر علی الألسنة عن النبي�: »لاتجتمع أمُّتي علی الخطأ« 

لكنّ الموجود في كتب الحدیث: »لاتجتمع أمّتي علی ضلالة«))).

وفیه: أوًّّلاً: أنّّ هذه الروایة مرسلة لایعبأ بها سندًاً.

وثانیاً: لا ربط لها بمسألة الإجماع، لأنّ مقولة الخطأ تفترق عن مقولة الضلالة، 

لأنهّ لیس كلّ خطأ بضلالة، فإنّ الضلالة هو الانحراف الذي لایعذر فیه الإنسان، 

إلی  ذهبوا  فإنّّهم  العامّة  مسلك  علی  أمّا  القبیل،  هذا  من  لیس  المجتهد  وفتوی 

التصویب وأنّ فتوی المجتهد موافق للواقع سواء قیل بالتصویب الأشعري -وهو 

عدم وجود الحكم في الواقع قبل فتوی المجتهد- أم قیل بالتصویب المعتزلي -وهو 

الاعتراف بوجود الأحكام الواقعیة لكن فتوی المجتهد علی خلافها توجب محوها 

وتغیرّها علی طبق فتواه فحینئذ لایتصوّر الخطأ في الفتوی-.

وأمّا علی مذهب الإمامیة فمخالفة الواقع ممكن لكن نقول بأنّ للمصیب أجرین 

وللمخطئ أجراً واحداً)))، فالمخطئ لیس بضالّ فالروایة أجنبیة عن المطلوب.

1. بحارالأنوار 2: 225؛ ومن كتب العامّّة راجع: شرح السنّّة )للبغوي(: 86؛ الدرّّ المنتثرة )للسیوطي(: 

180؛ وفي سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، الحدیث 2167: »إنّّ اللّٰٰه لایجمّّع أُمُّّتي علی 

ضلالة«.

2. روي ذلك عن النبي� في كتب العامّّة، راجع: صحیح البخاري 11: 114، اـلمسلسل6580؛ 
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وثالثاً: أنّ الروایة ترتبط باتّفاق جمیع الأمُّة، وكلامنا في حجّیة إجماع المجتهدین 

الذین هم قسم خاصّ من الأمُّة، فالروایة أجنبیة عمّا نحن بصدده.

ومن المضحكات أنّّه استدلّّ بعضهم بالإجماع لإثبات حجّّیة الإجماع.

مسند أحمد حنبل 29: 351، المسلسل 17816.



حجّّیة الشهرة

أقسام الشهرة

اعلم أنّّ الشهرة علی ثلاثة أقسام: الروائیة والعملیة والفتوائیة.

وأرباب  الرواة  بین  نقلها  وكثرة  الروایة  اشتهار  الروائیة  الشهرة  من  والمراد 

غیرها.  علی  المشهورة  الروایة  وترجیح  الخبرین  تعارض  باب  ومجالها  الحدیث، 

والمراد من الشهرة العملیة استناد مشهور الفقهاء إلی روایة ضعیفة السند 

ویبحث عن أنّه هل ینجبر ضعف سند الروایة بعمل المشهور بها، وكذا یبحث عن 

أنّ إعراضهم عنها هل یكون موهناً لها؟

وأمّا الشهرة الفتوائیة التي نبحث عن حجّیتها في هذا المجال فهي عبارة عن 

اشتهار فتوی بین الفقهاء مع عدم استنادهم إلی روایة.

ولایخفی أنّّ الشهرة سواء كانت محصّّلة أم منقولة إن أوجبت الاطمینان بالحكم 

ا  الشرعي فلا كلام في حجّّیتها، لأنّّ الاطمینان من أيّّ ناحیة حصلت حجّّة، وإنّمم

البحث في الشهرة غیر المفیدة للاطمینان.
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أدلةّ القول بالحجّیة

واستدلّ لها بدلیلین:

الأوّّل: مرفوعة زرارة

مة� مرفوعًاً إلى زرارة بن أعين قال: سألت  قال في عوالی اللئالي: روى العالّا

المتعارضان،  الحديثان  أو  الخبران  عنكم  يأتي  فداك!  جعلت  »فقلت  الباقر�: 
فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة! خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّّ النادر«.)))

الإشكال السندي

ا لم تذكر إالّا في عوالي اللئالي نقًلاً عن بعض  وهذه الروایة ضعیفة السند جدًّّاً، لأنّهه

مة  مة ومن العالّا كتب العلامّّة، وهذا الحدیث مرسل لأجل عدم اتّّصال السند إلی العالّا

إلی زرارة، مضافًاً إلی أنّّ الكتاب لم یكن من الكتب المعتبرة فلم ینقل في الوسائل عنه 

حدیثًاً. وضعّّف في الحدائق هذا الخبر مع أنّّ دأبه تصحیح الروایات.

الإشكال الدلالي

هذه الروایة وردت في ترجیح الخبرین المتعارضین، وكلامنا في الأخذ بالفتوی 

اــمشهورة ولا یرتبط أحدهما بالآخر.

واجُیب عنه: بأنّنا نأخذ بإطلاق جواب الإمام� وهو قوله: »خذ بما اشتهر« 

الشامل للخبر المشهور والفتوی المشهورة.

لكن هذا الجواب لایخلو من خدشة، لأنّ المتفاهم عرفاً في هذه الموارد انصراف 

الجواب إلی مورد السؤال. ألا تری أنّ المریض إذا سأل الطبیب: »أيّ الرمّان آكله« 

1. عوالي اللئالي 4: 133.
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فأجابه: »كلّ ما كان حلواً« فهذا الجواب ینصرف إلی مورد السؤال ولایشمل جمیع 

الحلویات. وما نحن فیه أیضاً منصرف إلی الخبر المشهور.

الثاني: مقبولة عمر بن حنظلة

وهذه الروایة تتضمّّن أحكامًاً متعدّّدة في الأبواب المختلفة كأحكام الخبرین 

المتعارضین وحكم تعارض القاضیین وغیرهما، ویستدلّّ بهذه الفقرة: »ینظر إلی ما 

كان من روایتهما عنّّا في ذلك الذي حكما به، المجمع علیه عند أصحابك، فیؤخذ به 

من حكمنا، ویترك الشاذّّ الذي لیس بمشهور عند أصحابك، فإنّّ المجمع علیه لا 

ریب فیه«))) 

والمعروف بین الاصُولیین الاستشهاد بهذه الفقرة لترجیح الخبر المشهور علی 

الخبر غیر المشهور، وجعلوها أوّل المرجّحات ثمّ موافقة الكتاب ثمّ مخالفة العامّة. 

لكنّ المحقّق الخوئي خالفهم في كون الشهرة من المرجّحات، لأنّ مدرك الترجیح 

بالشهرة إمّا المرفوعة وإمّا المقبولة، والمرفوعة لا سند لها، وأمّا المقبولة فهي وإن كانت 

مسندة لكن ضعیفة السند لعدم ورود توثیق لعمر بن حنظلة، فمن المناسب أن نشیر 

إجمالاً إلی وثاقة عمر بن حنظلة.

إشارة إجمالية إلی وجوه توثیق عمر بن حنظلة

هذه الروایة نقلها الكلیني عن محمّّد بن یحیی )العطّّار( عن محمّّد بن الحسین 

)ابن أبي الخطّاّب( عن محمّّد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین 

1. الكافي 1: 68؛ من لایحضره الفقیه 3: 10؛ ذهـتیب الأحكام 6: 302؛ وسائل الشیعة 27: 106، 

صفات القاضي، ب 9، ح 1.
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عن عمر بن حنظلة))). وـجمیع من في السند ثقات إالّا عمر بن حنظلة الذي لم یرد 

فیه توثیق خاصّّ، وإن كان محمّّد بن عیسی أیضًاً لایخلو من الكلام، لكن لانتعرّّض 

إلیه لثبوت وثاقته عندنا.

وأمّا عمر بن حنظلة فقد وردت فیه روایات مادحة))) كروایة یزید بن خلیفة: 

قلت لأبي عبدالّٰله�: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبوعبدالّٰله�: 

»إذاً لایكذب علینا«)))، وهذا یدلّ علی توثیقه، لكن هذا الخبر وسائر الروایات المادحة 

كلّها ضعاف إمّا لوقوع عمر بن حنظلة في السند وإمّا لخلل آخر.

یحیی  بن  صفوان  وهم  عنه،  الثقات  مشایخ  نقل  لتصحیحه  الآخر  والوجه 

ومحمّد بن أبي عمیر وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، فقد قال الشیخ في العدّة 
في شأنهم: »أنّّهم لایروون ولایرسلون إلّّا عن ثقة«.)))

لكنّ المحقّق الخوئي لم یقرّ بذلك وذهب إلی أنّ شهادة الشیخ في مشایخ الثقات 

هي نفس شهادة الكشّّي في حقّ أصحاب الإجماع، وحیث إنّ كلام الكشّّي لایدلّ 

علی تصحیح جمیع من وقع في السند بعد أصحاب الإجماع، فلایمكن إثبات وثاقة 
عمر بن حنظلة بواسطة نقل مشایخ الثقات عنه.)))

 بین تصحیح أخبار أصحاب الإجماع وتصحیح 
وفرّق بعض المعاصرین�)))

1. الكافي 1: 67، اختلاف الحدیث، ح 10.

2. جمعها قاموس الرجال، راجع 7: 183.

3. قاموس الرجال 3: 275 و 279.

4. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 154.

5. معجم رجال الحدیث 1: 61.

6. وهو المتتبّّع في علم الرجال السیّدّ موسی الشبیري الزنجاني�.
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أخبار مشایخ الثقات وقال بالثاني ولم یقل بالأوّل. 

والسّر فیه: أنّ الأوّل مستند إلی عبارة الكشّّي: »أجمعت العصابة على تصديق 

هؤلاء الأوّلين، من أصحاب أبي جعفر وأبي عبدالّٰله�، وانقادوا لهم بالفقه«))) التي 

كانت مورداً للبحث، عن أنّ المراد من تصدیقهم هل تصدیق أنفسهم بالخصوص أو 

تصدیق جمیع من رووا عنه؟ لكن مستند الثاني عبارة الشیخ، قال�: »ولأجل ذلك 

سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن 

أبي نصر وغيرهم من الثقات اليذن عرفوا بأنهم لايروون‏ ولايرسلون‏ إلا عمّن‏ يوثق 

به وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم‏«))).

وممّا یوجب الوثوق بصدور المقبولة أنّ المحمّدین الثلاث وهم الكلیني والصدوق 

والشیخ نقلوها في كتبهم، وقلمّا یتّفق نقل جمیعهم لروایة واحدة، وهذا كاشف عن 

اعتنائهم واهتمامهم بها.

كما أنّ اشتمالها علی أحكام متعدّدة وتمسّك الفقهاء بها في شتّی المسائل كمسألة 

حرمة التحاكم إلی الطاغوت ومسألة ولایة الفقیه واختلاف القاضیین واختلاف 

الخبرین، وتلقّیهم لها بالقبول وتسمیتها بالمقبولة، ممّا یؤكد اعتبارها.

تقریب الاستدلال في كلام المحقّّق البروجردي

استدلّّ المحقّّق البروجردي� بالتعلیل الوارد في المقبولة وهو قوله�: »فإنّّ 

اـلمجمع علیه لا ریب فیه«، وقال: إنّّ في التعلیل أربعة احتمالات، لأنّّ المراد من 

1. اختیار معرفة الرجال 2: 507، المسلسل 431.

2. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 154.
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الإجمــاع إمّّا معناه الحقیقي وهو اتّّفاق الكلّّ، وإمّّا الإجماع النسبي وهو المشهور. 

ومتعلّّق الإجماع أو الشهرة إمّّا نفس النقل والروایة، وإمّّا الفتوی.

أمّا الأوّل وهو اتّفاق الكلّ علی نقل روایة فمردود لعدم تحقّقه في الخارج، لأنهّ 

ما عثرنا علی روایة واحدة نقلها جمیع أرباب الكتب والاصُول الأربعمائة. 

فهذا  الروایة،  بمضمون  والفتوی  العمل  علی  الكلّ  اتّفاق  وهو  الثاني  وأمّا 

الاحتمال أسوء حالًا من الاحتمال السابق، لأنهّ لابدّ حینئذ من العلم بجمیع الرواة 

والمصنّفین والعلم بأنّّهم استندوا بالروایة وأفتوا علی طبقها. مضافاً إلی أنّه قد فرض 

في الروایة وجود الشاذّ النادر، وهذا ینافي اتّفاق كلهّم علی فتویً معیّنة.

وأمّا الثالث وهو مجرّد اشتهار الروایة وكثرة نقلها في الكتب والاصُول من دون 

أن یعملوا بها ویفتوا علی طبقها، فهذا الاحتمال لایقتضي أن یحكم علیه الإمام� 

بأنّ »المجمع علیه لا ریب فیه«، لأنّ الروایة التي نقلوها ولم یفتوا بها فهي معرض 

عنها ولاتخلو من الریب، بل فیها كلّ الریب.

فلم یبق إلّّا الاحتمال الرابع وهو اشتهار الإفتاء بالروایة بین الأصحاب وإن 

كان راویه واحداً أو أكثر، وهذا المعنی یصدق علیه المجمع علیه ویصحّ اتصّافه 

بأنّه لا ریب فیه، ویقابله الشاذّ النادر الذي لیس بمشهور.

وبعد بیان المحتملات بدأ في التطبیق علی الشهرة الفتوائیة، فقال: إنّّ الكتب 

الفقهیة علی قسمین، فبعضها لایشتمل إالّا علی المسائل المذكورة في الروایات، فمتن 

ر ومهذّّب ابن  المسألة وحكمها مطابق للنصوص أو قریب منها، وهذا كمراسم السالّا

برّّاج ومقنع الصدوق ومقنعة المفید ورسالة ابن بابویه لابنه، فهذه كتب فتوائیة لكن 
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نعلم بأنّّ متونها متّّخذ من متون الروایات. وقسم آخر لم یقتصر فیه المصنّفّ بذكر 

اـلمسائل المنصوصة، بل الكتاب مشتمل علی ذكر مسائل غیر المنصوصة واستنباط 

أحكامها بإعمال الحدس والاجتهاد كمبسوط الشیخ.

والقسم الأوّل داخل في مدلول المقبولة فإنّ الفتوی المشهورة بین هؤلاء القدماء 

في كتبهم الفتوائیة التي كانت ألفاظها متّحدة مع متون الروایات، مصداق لقوله�: 
»خذ بما اشتهر بین أصحابك ... فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه« بخلاف القسم الثاني.)))

كلام الشیخ المفید في ضابطة حجّّیة الخبر

ثمّّ إنّّ بعض المعاصرین))) انتصارًاً لمسلك أستاذه المحقّّق البروجردي استشهد 

بكلام الشیخ المفید في الخبرین المتعارضین، قال� في تصحیح الاعتقاد: »إنّّ المكذوب 

منها لاينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصحيح المصدوق على الأئمة�فيه، وما خرج 

للتقية لاتكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به، بل لابدّّ من الرجحان في أحد 

الطرفين على الآخر من جهة الرواة حسب ما ذكرناه ولم تجمع العصابة على شي‌ء كان 

الحكم فيه تقية ولا شي‌ء دُُلِّسِ‌ فيه ووضع متخرّصّ ًاًعليهم وكذب في إضافته إليهم.

فإذا وجدنا أحد الحديثين متّفقا على العمل به دون الآخر علمنا أنّ الذي اتّفق 

على العمل به هو الحقّ في ظاهره وباطنه، وأنّ الآخر غير معمول به إمّا للقول فيه 

على وجه التقية أو لوقوع الكذب فيه. وإذا وجدنا حديثاً يرويه عشرة من أصحاب 

الأئمة� يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه، ولايصحّ الجمع بينهما على حال، رواه 

1. نهایة الأصول: 545-541.

2. إرشاد العقول إلی مباحث الاُصُول 3: 198.
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اثنان أو ثلاثة، قضينا بما رواه العشرة«.)))

توضیح ما أفاده المفید

إنّّ كلام المفید� في بادئ الأمر ناظر إلی الشهرة الروائیة ثمّّ توجّّه إلی الشهرة 

العملیة -أي استناد الأصحاب إلی الروایة واستقرار فتواهم علی طبقها لا مجرّّد 

كثرة النقل- وأفاد بأنّّ الأخبار الصادرة للتقیة أو المدلّسّة أو الكاذبة لاتصیر مشتهرًاً 

بین الأصحاب، لأنّّ الأصحاب لم یعوّّلوا علی هذه الأخبار، فالشهرة العملیة حاكیة 

عن صدور الخبر وصحّّته وموافقته للواقع.

توجب  الأصحاب  بین  الشهرة  »أنّ  من  المفید�  أفاده  ما  بأنّ  خبیر  وأنت 

التمییز بین الخبر الصحیح وغیره وأنّ للشهرة جهة كشف وحكایة عن الواقع«، لم 

یكن معلّقاً علی مقبولة عمر بن حنظلة، حتّی یرد علیه ما أورده المحقّق الخوئي من 

الإشكال السندي، فیثبت المدّعی ولو بناء علی ضعف السند. 

إشكال المحقّّق النائیني علی التعلیل

قال المحقّّق النائیني: إنّّ الإمام� حینما یقول: »إنّّ المجمع علیه لا ریب فیه« 

قد فرض وجود القول المخالف للإجماع أو الروایة المخالفة له، فالإجماع الحقیقي 

-وهو اتّّفاق الكلّّ- لم یكن مرادًاً، فالمراد هو المجمع علیه الإضافي، بمعنی أنّّ المشهور 

جـممع علیه بالنسبة إلی الشاذ النادر لا مجمع علیه بقول مطلق. وحینئذ لا مناص 

من أن نقول بأنّّ »لا ریب فیه« أیضًاً إضافي، فیكون معنی الحدیث: أنّّ المشهور 

بالنسبة إلی الشاذّّ لا ریب فیه.

1. تصحیح الاعتقادات الإمامیة: 147- 148.
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ومن المعلوم أنّ المجمع علیه الحقیقي لا ریب فیه وجداناً، بخلاف المجمع علیه 

الإضافي، فإنّ الوجدان قاض بثبوت الریب فیه في الجملة، فنفي الریب عنه تعبّدي. 

وحینئذ فلایمكن التعدّي من مورد التعلیل وهو الشهرة في النقل إلی الفتوی، لما 

عرفت من كون التعلیل تعبّدیاً.

یتعدّی من مورده إلی سائر الموارد  نعم إذا كان التعلیل أمراً وجدانياً عرفیاً 

كقول الطبیب: »لاتأكل الرمّان لأنّه حامض« فیتعدّی إلی كلّ حامض، بخلاف ما 

إذا قیل: »كلّ الرمان فإنّه یزید في صفاء القلب«، فإنّ التعلیل تعبّدي ویقتصر علیه.

الجواب

وفیه أوًّّلاً: أنّّ اـلمتفاهم العرفي من قوله�: »لا ریب فیه« قلّّة احتمال الریب 

وغلبة ظنّّ مطابقة للواقع فلیس التعلیل تعبّّدیًاً بل هو وجداني.

وثانیاً: قد ظهر مما أفاده المحقّق البروجردي أنّ كثیراً من فتاوی القدماء مطابق 

الحدیث  مفاد  وذكر  الأسانید  تجرید  علی  جری  دیدنهم  لأنّ  الروایات،  لمضامین 

بل  إذن ممكن  فالتعدّي  الروایات،  متون  الفتاوی عین  فذلا كانت هذه  كفتوی، 

لایحتاج إلی التعدّي بعد تبیّن اتّّحاد الفتوی والخبر. 

نعم كلام المحقّّق النائیني صحیح بالنسبة إلی غیر فتاوی القدماء المتّّخذ من 

الروایات. متون 





حجّّیة خبر الواحد

المشهور بین الأصحاب حجّّیة خبر الواحد في الجملة. وقبل بیان أدلّةّ النفي 

والإثبات نبحث عن أنّّ هذه المسألة هل هي مسألة اُصُولیة أو لا؟

مقدّّمة: في أنّّ حجّّیة الخبر مسألة اُصُولیة

صّرّح اـلمحقّّق الخراساني بأنّّ هذه المسألة، من أهمّّ المسائل الاُصُولیة وذلك لما 

ذهب إلیه من تعمیم موضوع علم الاُصُول إلی كلّّ ما یكون نتیجته واقعة في طریق 

استنباط الحكم الشرعي من دون اختصاص بالأدلّةّ الأربعة، ومن المعلوم أنّّ خبر 
الواحد یقع في طریق الاستنباط فیشمله ضابطة علم الاُصُول.)))

علم  موضوع  كون  الخراساني-  المحقّق  -قبل  الاصُولیین  بین  المعروف  ولكنّ 

الاصُول الأدلةّ الأربعة وهي الكتاب والسنّة والإجماع والعقل، فوقعوا في مشكلة 

من جهة أنّ البحث عن حجّیة خبر الواحد لیس من عوارض السنّة، لأنّ المراد 

1. كفایة الاُصُول: 293.
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من السنّة هي السنّة الواقعیة وهي نفس قول المعصوم وفعله وتقریره لا الخبر الحاكي 

عن قوله وفعله وتقریره، فلیس البحث عن حجّیة الخبر بحثاً عن عوارض السنةّ.

فذهب بعضهم إلی أنّ المراد من السنّة لیس خصوص السنّة الواقعیة بل الأعم 

منها ومن السنةّ الحاكیة فتشمل خبر الواحد لحكایته عن السنّة الواقعیة. هذا من 

جهة. ومن جهة اخُری: أنّ موضوع علم الاصُول لیست الأدلةّ بما هي أدلةّ حتّی 

یكون البحث عن الدلیلیة بحثاً عن ذات الموضوع، بل الموضوع ذوات الأدلةّ مع 

قطع النظر عن دلیلیتها، فموضوع علم الاصُول ذات الدلیل، والبحث عن دلیلیتها 

بحث عن عوارضه. فالبحث عن حجّیة خبر الواحد ودلیلیته بحث عن عوارض 

دلیلیتها  عن  فالبحث  الحاكیة،  السنّة  تشمل  السنة  أنّ  مرّ  وقد  الحاكیة،  السنّة 
وحجّیتها بحث عن عوارض السنةّ.)))

لكنّ الشیخ الأعظم لم یرتض بذلك والتزم بأنّ موضوع علم الاصُول نفس السنّة 

الواقعیة لا السنة الحاكیة، لكن هذا لایوجب خروج مبحث حجّیة خبر الواحد عن 

علم الاصُول لرجوع البحث إلی أنّ »السنّة الواقعیة هل تثبت بخبر الواحد أو لا؟« 

ومن المعلوم أنّ البحث عن إثبات السنّة الواقعیة بخبر الواحد بحث عن عوارض 
السنةّ. وبهذا البیان یدخل في علم الاصُول.)))

أجاب عنه المحقّق الخراساني أوّلاً: بأنّ هذا البیان لایجدي لرفع الإشكال، لأنّ 

حجّیة الخبر لیست في ظرف العلم بالسنّة الواقعية وإنّّما تكون حجّة إذا كانت السنّة 

1. الفصول الغرویة: 12.

2. فرائد الاُصُول 1: 239-238.
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الواقعية مشكوكة، وحینئذ فإثبات السنّة بخبر الواحد لیس من عوارض السنّة 

الواقعیة بل من عوارض السنّة المشكوكة بما هي مشكوكة.

الواحد  خبر  عن  یتكلّم  حجّة«  الواحد  »خبر  یقول:  لماّ  الاصُولي  أنّ  وثانیاً: 

الواقعیة  السنّة  لا  الخبر  عوارض  من  والمثبتیة  فالحجّیة  بالحجّیة،  علیه  ویحكم 

بالمطابقة. ولاننكر أنّ لازم ذلك إثبات السنّة الواقعیة بخبر الواحد. لكنكّ خبیر بأنّ 

المعیار في دخول مسألة في علم أو خروجه عنه هو النظر إلی نفس الموضوع ونفس 
المحمول لا لوازمهما. فهذا البیان لاینفع لرفع الإشكال.)))

المختار

قد قلنا سابقًاً إنّّ المعیار في اُصُولیة المسألة وقوعها في كبری قیاس استنباط الحكم 

الفقهي، ومن المعلوم أنّّ هذه المسألة تقع كبری القیاس، فیدخل في عداد مسائل علم 

الاُصُول، فمثًلاً یقال: إنّّ خبر الثقة قام علی حرمة لحم الإرنب، وخبر الثقة حجّّة 

ومثبت للحكم، فیثبت حرمة لحم الإرنب.

 أدلةّ النافین

احتجّ النافون لحجّیة خبر الواحد بالكتاب والسنّة والإجماع.

الاستدلال بالكتاب

استدلّّ النافون بالآیات الناهیة عن القول بغیر العلم كقوله تعالی: »وََلا تََقْْفُُ 

َ وََالْفُُْؤادََ كُُُلُّ أُوُلئِِكََ كانََ عََنْْهُُ مََسْْؤُُلا«)))وقوله  ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْْمٌٌ إِِنََّ السََّمْْعََ وََالْبَْ�صَرَ

1. كفایة الاُصُول: 293.

2. الإسراء: 36.
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تعالی: >قُلُْْ هََلْْ عِِنْْدََكُُمْْ مِِنْْ عِِلْْمٍٍ فَتَُُخْْرِِجُُوهُُ لَنَا إِِنْْ تََتََّبِِعُُونََ إِلَِاَّ الظََّنََّ وََإِِنْْ أَنَْْتُُمْْ إِلَِاَّ 
قَِِّ شََيْْئا<.))) رُُْــْتَخْصُُون<))) وقوله تعالی: >إِِنََّ الظََّنََّ لايُُغْْني‏ مِِنََ ا�لْحَ

الجواب عن الآیات

واُجُیب عنها بأجوبة:

الجواب الأوّل: ما قاله المحقّق الخراساني من أنّ الآیات الناهیة عن القول بغیر 

العلم وعن اتّباع الظنّ وردت في أصُول الدین والعقائد، فعدم حجّیة خبر الواحد 
یختصّ بأصُول الدین، وكلامنا في الفروع، فلا ارتباط للآیات بما نحن بصدده.)))

المناقشة

 إنّاّ لانفهم اختصاص الآیات بأُصُول الدین، وذلك لقرینتین:

القرینة الاُوُلی: وردت الآیة الاُوُلی في التكالیف الفرعیة لا في خصوص اُصُول 

وََلَاَ   * سََبِِيلًاا  وََسََاء  فَاَحِِشًََةً  كََانََ  إِِنََّهُُ  الزِِّنَىى  تََقْْرََبُُواْْ  >وََلَاَ  قبلها:  تعالی  قال  الدین، 

ا فَقَََدْْ جََعََلْْنََا لِِوََلِِيِِّهِِ سُُلْْطََاًنًا  تََقْْتُُلُُواْْ النََّفْْسََ الَّتَِِي حََرََّمََ اللّٰٰه إِلَِاَّ بِاِلحَقَِِّ وََمََن قُتُِِلََ مََظْْلُُوًمً

ا * وََلَاَ تََقْْرََبُُواْْ مََالََ الْيََْتِِيمِِ إِلَِاَّ بِاِلَّتَِِي هِِيََ أَحَْْسََنُُ  فِ يفِّي الْقََْتْْلِِ إِِنََّهُُ كََانََ مََنْْصُُوًرً فَلََاَ يُ�سْرِ

حََتََّى يََبْْلُُغََ أَشَُُدََّهُُ وََأَوَْْفُوُاْْ بِاِلْعََْهْْدِِ إِِنََّ الْعََْهْْدََ كََانََ مََسْْؤُُولًاا * وََأَوَْْفُوُا الْكََْيْْلََ إِِذا كِِلْْتُُمْْ وََزِِنُُواْْ 
(((.> ٌ وََأَحَْْسََنُُ تََأْوِِْلًايا بِاِلقِِسْْطََاسِِ الْمُُْسْْتََقِِيمِِ ذََلِِكََ خََ�يْرٌ

1. الأنعام: 148.

2. النجم: 28.

3. كفایة الاُصُول: 295.

4. الإسراء: 35-32.
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القرینة الثانية: بالتأمّّل في الآیات یظهر أنّّ لسان الآیات لیس لسان التعبّّد، 

بل لسانها الإرشاد إلی حكم العقل، والعقل لایفرّّق بین الاُصُول والفروع.

انعقاد  یمنع عن  وهو  الدین  اصُول  الآیات خصوص  من  المتیقّن  إنّ  لایقال: 

الإطلاق. 

فإنّه یقال: إناّ لانسلّم مانعیة القدر المتیقّن في مقام التخاطب عن انعقاد الإطلاق 

خلافاً للآخوند، وعلی فرض التسلیم نقول بأنّ القدر المتیقّن المذكور هو القدر المتیقّن 

الخارجي، ولم یقل أحد بأنهّ مانع عن الإطلاق حتّی عند المحقّق الخراساني.

الجواب الثاني: ما أفاده سیدنا الأعظم المحقّق الخمیني -وما أجوده- من أنهّ 

من الواضح أنّ ما یلزم من وجوده عدمه مستحیل، وما نحن فیه من موارده، لأنّ 

الآیة تدلّ علی النهي عن العمل بغیر العلم، ودلالتها علی العموم أو الإطلاق دلالة 

ظنّیة، فإذا بنینا علی عدم حجّیة غیر العلم تمسّكاً بالآیة فلازمه عدم حجّیة نفس 

الآیة لأنّ دلالتها ظنّیة، فیلزم من العمل بالآیة عدم العمل بها، فهذه قرینة علی أنّ 
الآیة لاتشمل الظواهر والظنون العقلائیة.)))

وهذا نظیر ما أفاده المحقّق الخراساني من أنّ رادعیة هذه الآیات عن سیرة 

العقلاء في العمل بخبر الثقة یستلزم الدور. وسیأتي بیانه إن شاء الّٰله تعالی.

الجواب الثالث: أنّ في هذه الآیات قرائن علی أنّ المنهي عنه هو العمل بالظنّ 

بما هو ظنّ، وهذا لاینافي جواز العمل ببعض الظنون لا بما هو هو بل بما هو مستند 

1. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة 1: 276.
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إلی عمل العقلاء به، فالخرص في قوله تعالی: >إِنْ تَتَّبِعُونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أنَْتُمْ إلِاَّ 

تََخْرصُُون<))) -وهو التخمین والبناء علی أمر بلا دلیل وأساس-))) یدلّ علی أنّ الآیة 

مْعَ  لاتشمل الظنّ الذي كان معتمداً علیه لدی العقلاء، وكذا قوله تعالی:  >إنَِّ السَّ

وَالبَْصََرَ وَالفُْؤادَ كُلُّ أوُلئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا<))) یدلّ علی أنّ النهي عن اتّباع غیر العلم 

إنّّما هو لأجل أنّ الإنسان مسئول عن أعماله ولابدّ أن تكون أعماله مستندةً إلی دلیل، 

والظنّ بما هو ظنّ لایصلح لأن یكون دلیلاً لعدم إغنائه من الحقّ شیئاً، وهذا لاینافي 

صلاحیة الاستناد إلی ظنّ خاصّ من حیث أنّه دلیل عقلائي. فالآیات لاتنهی عن 

الأمارات العقلائیة.

النسبة بین الآیات الناهیة وأدلة الأمارات

ثمّّ إنّّه علی تقدیر بطلان هذه الأجوبة وشمول الآیات للظنون العقلائیة فما هي 

النسبة بین الآیات وأدلّةّ حجّّیة الأمارات الظنّّیة كخبر الثقة والظواهر وقاعدة الید 

وغیر ذلك ممّّا دلّّ الدلیل علی حجّّیتها؟

ذهب المحقّق الخراساني إلی أنّ أدلةّ حجّیة الأمارات مخصّصة للآیات، فیلتزم 

بحجّیة الأمارات التي دلّ الدلیل علی حجّیتها وتخصیص الآیات بها. 

وفیه: أنّ مفاد الآیات لیس جعل حكم تعبّدي حتّی یمكن تخصیصه وإنّّما مفادها 

الإرشاد إلی حكم العقل، والعقل یدرك عدم قابلیة الظنّ في نفسه للاحتجاج، ومن 

1. الأنعام: 148.

2. مفردات ألفاظ القرآن الكریم: 279؛ لسان العرب 7: 21.

3. الإسراء: 36.
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المعلوم أنّ الأحكام العقلية آبیة عن التخصیص، فلا معنی لأن یقال: »إنّ الظنّ لایغني 

من الحقّ شیئاً إلّّا الظنّ الفلاني«. 

وحینئذ لابدّ من حلّ الإشكال بوجه لایستلزم التخصیص، فلنراجع إلی حقیقة 

المجعول في حجّیة الأمارات لنری كیف یمكن الجمع بین حكم العقل بعدم حجّیة 

الظنّ وبین حقیقة جعل الحجّیة لبعض الظنون، وهل أنّ المسالك المزبورة تنتهي 

إلی تخصیص حكم العقل أو لا؟

المسالك المشهورة في باب المجعول في الأمارات

الأوّّل: ما ذهب إلیه المحقّّق الخراساني من أنّّ المجعول في الأمارات نفس المنجّّزیة 
والمعذّّریة، ولا معنی لجعل حجّّیة الأمارة إالّا جعلها منجّّزة للواقع أو معذّّرة عنها.)))

وفیه: أنّه لا محالة ینتهی إلی التخصیص في حكم العقل، فإنّ معنی حكم العقل 

بعدم حجّیة الظنّ مطلقاً عدم الاستحقاق للعقاب، ومعنی جعل الحجّیة الشرعیة 

للظنّ الحاصل من خبر الثقة جعل استحقاق العقاب له، وكذا الكلام في جانب 

المعذریة، وهذا تخصیص في القاعدة العقلیة.

مضافاً إلی أنّ الشارع بما هو شارع لایمكن أن یتصرفّ في حكم العقل ولا أيّ 

حاكم آخر، وإنّّما له التصرفّ في أحكام نفسه.

الثاني: ما ذهب إلیه المحقّق الإصفهاني من أنّ المجعول في الأمارات »الحجّیة«)))، 

وهذا أیضاً كسابقه ینجرّ إلی التخصیص المذكور لأنّ الحجّیة عبارة عن: »ما یصحّ أن 

1. كفایة الاُصُول: 277.

2. نهایة الدرایة 3: 127-126.
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یحتجّ به العبد علی المولی وما یصحّ أن یحتجّ به المولی علی العبد« وصحّة الاحتجاج 

أمر عقلي غیر مجعول، فلیس للشارع التدخل فیه.

الثالث: مسلك جعل المؤدّی، ومعنی حجّیة الأمارة أنّه إذا قامت أمارة علی 

استحباب غسل الجمعة مثلاً، فالشارع یجعل حكماً موافقاً لمؤدّی الأمارة، فغسل 

الجمعه إن كان مستحبّاً واقعاً فهو، وإن لم یكن فالشارع یجعل حكماً موافقاً له. 

لكن هذا المسلك لا دلیل علیه في مقام الإثبات.

الرابع: ما أفاده المحقّق النائیني))) واختاره سیدّنا الأستاذ المحقّق الخوئي، وهو 

المختار عندنا من جعل الطریقیة والعلمیة، وقد یعبّّر عنه بتتمیم الكشف، بمعنی أنّ 

قیام الأمارة إنّّما یفید الظنّ غالباً ولایفید العلم والكشف التامّ، فكاشفیتها ناقصة 

ذاتاً، ومعنی أنّ الشارع یجعلها حجّة أنّه یعتبرها طریقاً إلی الواقع ویعتبرها علماً 

ویتمّم كشفها الناقص ویجعلها كاشفاً تامّاً. فخبر الثقة ببركة دلیل الحجّیة یكون 

علماً تعبّدیاً. وعلی هذا یخرج عن الآیات الناهیة عن اتّباع غیر العلم، لأنّ الأمارة 

توجب العلم لكن لا العلم الوجداني بل التعبّدي. 

فتبیّن أنّ الشارع لم یتصرفّ في حكم العقل حتّی ینجرّ إلی التخصیص بل تصرفّ 

في موضوع حكم العقل. فالخروج عن الآیات خروج موضوعي تعبّدي، وهذا معنی 

حكومة أدلةّ حجّیة الأمارات علی الآیات الناهیة عن اتّباع الظنّ.

أنهّ في باب الأمارات لم یجعل  أفاده سیدّنا الأعظم الخمیني من  الخامس: ما 

الشارع شيئاً أساساً، فلا معنی للبحث عمّا هو المجعول، لأنّ أدلةّ حجّیة الأمارات 

1. فوائد الأصول 3: 108.
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كلّها إمضائیة، والشارع إنّّما أمضی الطریقة العقلائية، والعقلاء عملوا بمفاد خبر الثقة 

من دون جعل شيء لا المنجّزیة ولا الحجّیة ولا الطریقیة، وإنّّما استقرّت سیرتهم علی 
العمل بمضمونه من دون اعتبار أيّ شيء.)))

ویرد علیه: أنّه یمكن استكشاف جعل الطریقة وتتمیم الكشف من نفس بناء 

العقلاء علی العمل بخبر الثقة بطریق الإنّ. 

توضیحه: أنّه إذا أخبر ثقة بأنّ الطبیب قال لي: »سقمونیا مسهل«، فالعقلاء 

یسندون هذا المفاد إلی الطبیب بلا شكّ، فجرت سیرتهم علی إسناد ما أخبر به 

الثقة إلیه، مع أنّ الإسناد لایصحّ إلّّا إذا كان الإنسان عالماً بالمسند به، فنستكشف 

إنّاً أنّ العقلاء اعتبروا الظنّ الحاصل من خبر الثقة علماً ورتّبوا علیه أثر العلم وهو 

صحّة الإسناد.

ولا أقلّ من اشتراط العلم في الإسناد إلی الّٰله تعالی وإلی الرسول�، فإذا 

أخبر صحابي ثقة بأنّ رسول الّٰله� قال كذا، فالعقلاء یجوّزون للسامع عن الثقة 

أن یسند ما سمع منه إلی النبي�، مع أنّ الإسناد إلیه بدون العلم یعدّ افتراءاً 

علیه، فمن ترتبّ اللازم -وهو جواز الإسناد عند العقلاء- نكشف الملزوم وهو اعتبار 

تتمیم الكشف وجعل الطریقیة والعلمیة.

فتحصّل من ذلك: أنّ المختار هو المسلك الرابع وهو مسلك جعل الطریقیة 

الثقة  قلنا بشمولها لخبر  -إن  الناهیة  الآیات  بین  النسبة  فتكون  الكشف،  وتتمیم 

1. تهذیب الأصول 2: 110-109. 
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العقلائیة- وأدلةّ حجّیة الأمارات هي الحكومة. وسائر الأمارات 

الاستدلال بالسنة

واستدلّّ بطوائف من الروایات لنفي حجّّیة خبر الواحد.

اتّباع الروایة غیر المفیدة للعلم كما  الطائفة الاوُلی: ما دلّ علی النهي عن 

رواه الصفّار، قال: حدثنا محمّد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه 

إلى أبي الحسن الثالث� وجوابه بخطّه فقال: نسألك عن العلم المنقول إلينا عن 

آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذا نرد إليك فقد 
اختلف فيه، فكتب وقرأته ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا«.)))

الطائفة الثانية: ما دلّ علی النهي عن العمل بالخبر الذي لم یكن فیه شاهد 

أو شاهدان من كتاب الّٰله، كالمروي عن أبي جعفر� في حديث قال: »إذا جاءكم 

عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الّٰله فخذوا به وإلّّا فقفوا 
عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم«.)))

الثالثة: ما دلّ علی اشتراط حجّیة الخبر بموافقة الكتاب كما رواه  الطائفة 

علّي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالّٰله� قال: قال 

رسول الّٰله� » إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً فما وافق كتاب الّٰله 
فخذوه وما خالف كتاب الّٰله فدعوه«.)))

1. بصائر الدرجات 1: 525، باب في التسلیم لآل محمد صلوات علیهم في ما جاء عندهم، ح 26.

2. وسائل الشیعة 27: 112، صفات القاضي، ب 9، ح 18.

3. وسائل الشیعة 27: 119، صفات القاضي، ب 9، ح 35. 
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الطائفة الرابعة: ما دلّ علی بطلان ما لا یصدّقه كتاب الّٰله، كما عن أبي عبدالّٰله� 

قال: »ما أتاكم عناّ من حديث لايصدّقه كتاب الّٰله فهو باطل«‏.)))‏

عن  كما  زخرف،  الكتاب  یوافق  لا  ما  أنّ  علی  دلّ  ما  الخامسة:  الطائفة 

أبي عبدالّٰله�: »كلّ شي‏ء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لايوافق كتاب 
زخرف«.))) فهو  الّٰله 

الطائفة السادسة: ما دلّّ علی النهي عن قبول الحدیث إالّا ما وافق الكتاب 

والسنّّة، كما روي عن أبي عبداللّٰٰه�: »لاتقبلوا علينا حديثًاً إالّا ما وافق القرآن أو 

السنّّة أو تجدون معه شاهدًاً من أحاديثنا المتقدّّمة، فإنّّ المغيرة بن سعيد لعنه اللّّه 

دسّّ في كتاب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّّث بها أبي فاتّّقوا اللّٰٰه ولاتقبلوا علينا ما 

خالف قول ربّّنا وسنّةّ نبيّّنا محمّّد� فانّاّ إذا حدّّثنا قلنا قال اللّٰٰه عزّّ وجلّّ وقال 
اللّٰٰه�«.))) رسول 

الجواب عن الروایات

واُجُیب عن هذه الروایات بأنّّه لیس في كلّّ طائفة إالّا روایة أو روایتین، فكلّّها 

أخبار آحاد، وحینئذ یلزم من وجوده عدمه، ومن البناء علی العمل بهذه الروایات 

وحجّّیتها عدم العمل بها وعدم حجّّیتها، لكونها أخبار آحاد.

لكن لا یخفی أنّ الإشكال إنّّما یتمّ بملاحظة كلّ روایة بنحو الاستقلال، لكن إن 

لاحظنا مجموع هذه الروایات یحصل لنا العلم الإجمالي بصدور بعضها وعدم كذب 

1. المحاسن 1: 221.

2. وسائل الشیعة 27: 111، صفات القاضي، ب 9، ح 14.

.224 : 3. رجال الكيشّي
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جمیعها، وهذا هو المراد من »التواتر الإجمالي«. 

أقسام التواتر

فالتواتر علی ثلاثة أقسام: 

التواتر اللفظي، والمراد منه أن یكثر نقل روایات متعدّدة كلّها بلفظ واحد.

والتواتر المعنوي وهو كثرة نقل روایات كلّها تدلّ علی معنی واحد بألفاظ 

مختلفة. 

والتواتر الإجمالي هو نقل روایات نعلم بصدور أحدها علی الأقلّ وإن لم تكن 

متّحدة لا من ناحیة اللفظ ولا المعنی بل كلّها تشترك في لازم واحد، وحینئذ تكون 

حجّة في إثبات القدر المتیقّن بین جمیعها. 

وهذا  القطعیة.  السنّة  أو  للكتاب  المخالفة  الروایة  هي  منها  المتیقّن  والقدر 

المقدار مسلّم في الجملة. ونحن أیضاً نؤمن باشتراط حجّیة خبر الواحد بأن لایكون 

القطعیة. وإنّّما الكلام في معنی عدم المخالفة، فإذا كان  السنةّ  للكتاب أو  مخالفاً 

اختلاف الخبر مع الآیة بنحو التخصیص والتقیید فحیث إنهّ یمكن الجمع العرفي 

بینهما فلایصدق مخالفة الخبر مع الآیة، بخلاف ما إذا كان بنحو التضادّ والتباین أو 

العموم من وجه الذي لایمكن الجمع العرفي بینهما فالخبر ساقط عن الحجّیة.

فثبت: أنّ هذه الروایات لاتمنع عن حجّیة خبر الواحد بالمرّة وإنّّما تدلّ علی 

اشتراط حجّیة الخبر بالشرط المذكور. وهذا الشرط مورد وفاق الجمیع.

الاستدلال بالإجماع

استدلّّ النافون بالإجماع الذي ادّّعاه السیّّد المرتضی علی عدم حجّّیة خبر 
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الواحد، وسیأتي بحثه في استدلال المثبتین بإجماع الشیخ.

أدلةّ المثبتین

استدلّ القائلون بحجّیة خبر الواحد بالكتاب والسنّة والإجماع والسیرة.

الاستدلال بالكتاب

وقد ذكروا في مقام الاستدلال آيات عدیدة كآیة النبأ والكتمان والإنذار.

آیة النبأ

قال تعالی: >إن جََاءََكم فَاَسِِقٌٌ بنََبََأٍٍ فَتَََبََیََّنُُوا أن تُُصِِیبُُوا قَوَمًََاً بِجََِهََالَةٍٍَ فَتَُُصبِِحُُوا عََلََی 
مََا فَعَََتُُلم نََادِِمِِینََ<.)))

وهذه الآیة نزلت في ولید بن عقبة بعد ما أمره النبي� بأخذ الزكاة من بني 

م أرادوا قتله لعداوة  اـلمصطلق، فمّّلا أتاهم اجتمعوا لیستقبلوه ففرّّ منهم وزعم أنّهه

م منعوا الزكاة  كانت بینه وبینهم، فلم یكلّّمهم ورجع إلی المدینة، فقال للنبي�: إنّهه

وارتدّّوا عن الدین. فأرسل النبي� رجًلاً للفحص عن أحوال بني المصطلق فرأی 

م كانوا یؤذّنّون ویصلّّون ولم یرتدّّوا عن الدین، فأدّّوا صدقاتهم إلی رسول الرسول،  أنّهه

فأنزل اللّٰٰه تعالی هذه الآیة.))) وقال�مكرّّرًاً: »العجلة من الشیطان والتأينّي من 

الرحمن«.)))

1. الحجرات: 6.

2. جامع البیان )تفسیر الطبري( 26: 78؛ التفسیر الكبیر )للطبراني( 6: 78؛ أحكام القرآن )للجصّّاص( 

5: 278؛ التبیان في تفسیر القرآن 9: 343؛ أسباب النزول )للواحدي(: 407؛ جـممع البیان في تفسیر 

القرآن 9: 198.

3. مفاتیح الغیب )تفسیر الفخر الرازي( 8: 334؛ تفسیر المحیط الأعظم 2: 490.
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تقریب الاستدلال بالآیة

قد یقرّّب الاستدلال تارة علی أساس مفهوم الشرط وتارًةً علی أساس مفهوم 

الوصف. والآن نتعرّضّ إلی تقریب آخر أفاده الشیخ الأعظم.

تقریب الشیخ

قال�: إذا كان الحكم مستندًاً إلی عنوان ذاتي، فالإعراض عن هذا العنوان 

واستناد الحكم إلی عنوان عرضي مستهجن عرفًاً. فإذا تعلّّق حكم بعنوان عرضي نفهم 

منه أنّّ العنوان الذاتي لم یكن دخیًلاً في الحكم. وفي ما نحن فیه إذا كان »النبأ بذاته« 

یقتضي وجوب التبیّّن فلایصحّّ استناد هذا الحكم إلی عنوان »نبأ الفاسق« لأنّهّ عنوان 

عرضي، وحیث إنّّه لم یستند الحكم إلی العنوان الذاتي نستكشف أنّّ النبأ بذاته غیر 
ا المقتضي للتبیّّن نبأ الفاسق.))) مقتض لوجوب التبیّّن، وإنّمم

وهذا بیان لطیف ومتین جدّاً. ولا یخفی أنّ هذا البیان لایرتبط بمفهوم الشرط 

ولا بمفهوم الوصف بل طریق مستقلّ لإثبات المطلوب. 

الاستدلال بمفهوم الشرط

إنّّ الآیة تدلّّ بمنطوقها علی أنّّ الجائي بالنبأ إن كان فاسقًاً یجب التبیّّن، وبمفهومها 

تدلّّ علی أنّّ الجائي بالنبأ إن لم یكن فاسقًاً بل كان عادًلاً، فلایجب التبیّّن. ومعنی 

عدم تبیّّن قول العادل لیس ردّّ قوله من دون التبیّّن لأنّّه یصیر أسوء حاًلاً من الفاسق، 

فمعنی عدم تبیّّن نبأ العادل قبول قوله وحجّّیة خبره.

وقد اوُرد علی هذا الاستدلال عدة إشكالات:

1. فرائد الاُصُول 1: 254.
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الإشكال الأوّّل

إنّّ الآیة لاتدلّّ علی حجّّیة خبر العادل، لأنّّ موردها الإخبار عن ارتداد بني المصطلق، 

وهذا لیس حكًماً شرعیاً، بل أمر من الأُمُور الخارجیة. ومن المعلوم أنّّ الموضوعات 

الخارجیة لابدّّ فیها من إقامة البیّّنة وهي شهادة عدلین، ولاتثبت بمجرّّد إخبار عدل 

واحد. فحینئذ لاتشمل الآیة موردها، وحیث إنّّه قبیح عرفًاً فنستكشف أنّّ الآیة 

لاتدلّّ علی حجّّیة خبر العدل الواحد.

الجواب

أجاب عنه الشیخ بأنّّ دلالة الآیة علی حجّّیة خبر الواحد لا یوجب خروج 

موردها وهو الإخبار عن الموضوعات لأنّّ اشتراط تعدّّد المخبر فيها لایخرجه عن كونه 

خبر الواحد ولایدخله في المتواتر، فالخبر باقٍٍ علی حاله من أنّّه خبر الواحد فتشمله 

ا  الآیة، لكن تقیّّد الآیة بما دلّّ علی التعدّّد في الموضوعات. وهذا بخلاف الأحكام فإنّهه
لم یقیّدّ بالتعدّّد، فیكفي فیها العدل الواحد.)))

الإشكال الثاني

إنّّ غایة ما یستفاد من الآیة عدم وجوب التبیّّن في خبر العادل، والحال أنّّ خبر 

العادل في الأحكام لم یكن مستغنیًاً عن التبیّّن، لأنّّه یجب الفحص عن ناسخه 

وصّّخـمصه ومقیّدّه. وهذا ثابت إجماعًاً ووجدانًاً.

الجواب

إنّّ هذا التبیّنّ وإن كان أمرًاً مسلًّماً لكن یفترق عن التبیّنّ المأمور به في الآیة، 

1. فرائد الاُصُول 1: 272-271. 
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لأنّّ ما اُمُر به في الآیة هو التبیّّن عن صدقه وكذبه والتبیّّن الصدوري، فمفاد الآیة 

وجوب تصدیق العادل، وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف، كما ورد في الحدیث: »لا 

عذر لأحد من موالینا في التشكیك في ما یرویه عنّّا ثقاتنا«))) بخلاف التبیّنّ عن 

القرائن والمخصّّصات الذي یرجع إلی التبیّّن عن دلالة خبر العادل لا التبیّنّ عن 

أصل الصدور وصدقه وكذبه. فهما أمران لایرتبط أحدهما بالآخر.

الإشكال الثالث

إنّّ التعلیل الوارد في ذیل الآیة یمنع عن انعقاد المفهوم وهو قوله تعالی: »أَنَ تُُصِِیبُُوا 

ا هو لأجل الجهالة  قَوَمًََاً بِجََِهََالَةٍٍَ«، لأنّّ المستفاد منه أنّّ وجوب التبیّّن في خبر الفاسق إنّمم

في خبر الفاسق وعدم إفادته العلم فلهذا یجب التبیّّن. وحیث إنّّ خبر العادل أیضًاً 

لایرفع الجهل وجدانًاً ولایفید العلم فیجب فیه التبیّّن بمقتضی التعلیل، فالتعلیل یمنع 

عن انعقاد المفهوم في الصدر.

الجواب

 إنّّ الجــهالة في كثیر من الآیات والروایات لیست بمعنی عدم العلم بل بمعنی 

العمل غیر العقلائي، فذلا انعقد أرباب الحدیث بابًاً سمّّوه بكتاب »العقل والجهل«، 

وحیث إنّّ الاعتماد علی خبر الثقة أمر عقلائي فهو خارج عن مصادیق الآیة.

الإشكال الرابع

یلزم في الأخبار مع الواسطة أن یكون الحكم مثبتًاً لموضوع نفسه. وهذا مستحیل 

لأنّّ اـلموضوع متقدّّم رتبة علی الحكم، فلابدّّ أن یكون الموضوع ثابتًاً في رتبة سابقة 

1. وسائل الشیعة 1: 38، مقدّّمة العبادات، ب 2، ح 1.
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حتّّی یثبت الحكم. فلایمكن إثبات الموضوع بالحكم.

توضیح ذلك: تارةً ینقل الراوي عن المعصوم مباشرةً، وتارةً ینقل بواسطة راوٍ 

آخر؛ فمثلًا ینقل الشیخ عن المفید عن ابن قولویه عن ابن الولید عن الصفار عن 

الحسین بن سعید عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالّٰله�. 

فمفاد خبر الشیخ: »حدّثني المفید« إثبات خبر العادل، وهكذا في إخبار المفید: 

»حدّثني ابن قولویه«، فببركة حجّیة قول العادل والحكم بوجوب تصدیقه یثبت تعبّداً 

نفس الموضوع وهو خبر العادل، فالحكم أثبت موضوعه، وهذا مستحیل.

ففي الخبر مع الواسطة یستلزم أن یكون الموضوع متقدّماً ومتأخّراً عن الحكم في 

نفس الوقت، بخلاف الخبر بلا واسطة، لأنّه إذا سمعنا مباشرة من زرارة أنّ الإمام 

قال: »لحم الإرنب حرام«، فأثر وجوب تصدیق العادل إثبات الحرمة المذكورة، ولایلزم 

إثبات الموضوع بالحكم.

ولابدّ من الالتفات إلی نكتة وهي أنّ هذا الإشكال لایلزم في الخبر الأخیر وإنّّما 

یلزم في الأخبار مع الواسطة، فإذا سمعنا الحدیث من الشیخ أو رأیناه في كتابه فلایلزم 

إشكال إثبات الموضوع بالحكم في نفس قول الشیخ لأنّ ثبوته وجداني، فالإشكال 

مختصّ بسائر الأخبار في السلسلة.

جواب المحقّّق الخراساني

أجاب عنه المحقّّق الخراساني ببیانات ثلاثة:

ا یلزم إذا قلنا بأنّّ الحكم بتصدیق العادل ناظر  البیان الأوّّل: إنّّ الإشكال إنّمم

ا هو بملاحظة طبیعة الأثر بالإجمال لا  إلی الأفراد، لكن إذا قلنا بأنّّ هذا الحكم إنّمم
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الأثر الشرعي بالخصوص، فحینئذ یرتفع الإشكال. فالحكم بوجوب تصدیق العادل 

في الآیة لم یكن بلحاظ قول المفید أو قول ابن قولویه حتّّی یلزم الإشكال بل كان 

جعل الحكم بلحاظ طبیعة الأثر إجماًلاً.

نعم لاننكر أنّ انطباق الطبیعة علی الأفراد قهري فتنطبق الطبیعة علی الأفراد 

لا محالة لكن هذا لایستلزم أن یكون الحاكم حین الحكم یلاحظ الأفراد، فیلاحظ 

نفس طبیعة الأثر ویجعل الحكم لها.

البیان الثاني: إنّ الحكم بوجوب تصدیق العادل إنّّما هو بلحاظ طبیعة الأثر 

الشرعي، ومناط هذا الأثر الشرعي موجود في الخبر العادل، فینطبق علی خبر المفید 

وخبر ابن قولویه لوجود المناط فیهما.

البیان الثالث: إنّ جریان »صدّق العادل« إنّّما كان بلحاظ طبیعة الأثر الشرعي 

لا الأفراد، لكنّ الفقهاء لم یفرقّوا بین الآثار فبضمیمة عدم القول بالفصل نلتزم 
بجریان الأثر الشرعي في الخبر مع الواسطة.)))

جواب المحقّّق النائیني عن أصل الإشكال

أجاب عنه المحقّّق النائیني بأنّّه إذا أخبر عادل بثبوت موضوع خارجي كحیاة زید، 

فمعنی حكم الشارع بوجوب تصدیق العادل لیس إالّا ترتّبّ الأثر الشرعي علیه، لأنّّه 

من المعلوم أنّّ نفس الحیاة أو سائر الموضوعات لایمكن أن یتعبّّد به، لكن إذا كان المخبر 

به أمرًاً قابًلاً للجعل كالحجّّیة فلایكون التعبّّد بلحاظ ترتّّب سائر الآثار والأحكام علیه، 

لأنّّ الحجّّیة بنفسها حكم شرعي، فمعنی التعبّّد بخبر العادل جعل الحجّّیة له وتتمیم 

1. كفایة الاُصُول: 298-297.
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كشفه بلا لحاظ ترتّّب أثر شرعي آخر. فاندفع أساس الإشكال في الخبر مع الواسطة. 

لأنّّ الإشكال جاء من قِِبل لزوم ترتّبّ أثر شرعي آخر علی تصدیق العادل غیر الحجّّیة.

هذا تمام الكلام في آیة النبأ، وقد عرفت تمامیة دلالة الآیة نظراً إلی ما سبق عن 

الشیخ من أنّ إسناد التبیّن إلی نبأ الفاسق كاشف عن أنّ النبأ بما هو لیس موضوعاً 

للتبیّن، فنبأ العادل لایجب فیه التبینّ.

آیة النفر

قال تعالی: >وََما كانََ الْمُُْؤْْمِِنُُونََ لِِيََنْْفِِرُُوا كََافًَّةً فَلَََوْْلا نََفََرََ مِِنْْ كُُلِِّ فِِرْقَْةٍٍَ مِِنْْهُُمْْ طائِِفََةٌٌ 
ْذََرُُون<.))) لِِيََتََفََقََّهُُوا يفِي الدِِّنِِي وََلِِيُُنْْذِِرُُوا قَوَْْمََهُُمْْ إِِذا رََجََعُُوا إِلَِيَْْهِِمْْ لَعَََلََّهُُمْْ �يَحْ

ومعنی الآیة أنّّه لایجب علی جمیع المؤمنین النفر، بل لابدّّ أن ینفر طائفة منهم 

إلی المدینة فیتعلّمّوا ویتفقّّهوا في الدین ثمّّ یجب علیهم الإنذار حین الرجوع إلی 

القوم حتّّی یكونوا علی حذر من العقاب. والمراد من الطائفة الشخص الواحد كما 

مُا طائِِفََةٌٌ مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنين<))):  في النصّّ الوارد في تفسیر قوله تعالی >وََلْيََْشْْهََدْْ عََذا�بَهُ
»الطائفة واحد«.)))

لموارد  ومخالف  الجهاد،  في  سیاقها  فإنّ  الآیة  لسیاق  مخالف  المعنی  هذا  لكن 

استعمال »النفر« في القرآن التي لم یستعمل إلّّا في الجهاد كقوله تعالی: >ما لكَُمْ 

>انْفِرُوا  تعالی:  الْْأرَْضِ<))) وقوله  إِلََى  اثَّاقلَْتُمْ  الَّلهِ  سَبيلِ  انْفِرُوا في‏  لكَُمُ  قيلَ  إِذا 

1. التوبة: 122.

2. النور: 2. 

3. وسائل الشیعة 28: 93، حدّّ الزنا، ب 11، ح 5.

4. التوبة: 38.
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وَثِقالاً<))) وقوله تعالی: >خُذُوا حِذْركَُمْ فاَنْفِرُوا ثُباتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمَيعا<)))  خِفافاً 

ولم یستعمل في النفر التعلیمي، فالمراد من النفر هو النفر إلی الجهاد.

وحینئذ یحتمل في الآیة معنیین من جهة أنّ الجهاد إمّا من الغزوات التي جاهد 

فیها الرسول� أو من السرایا التي لم یشارك فیها�، فعلی الأوّل فمعنی الآیة 

أنهّ یجب علی طائفة من المؤمنین النفر والجهاد في ركابه� لكي یتعلّموا الأحكام 

والتكالیف.

وعلی الثاني فمعنی الآیة أنّ النفر یجب علی بعض المؤمنین، والآخرون یبقون 

هُوا< لایرجع إلی  في المدینة لأجل تعلّم الأحكام، فالضمیر في قوله تعالی: >لِيَتَفَقَّ

النافرین بل إلی المتخلفین. فالنافرون یجهادون والمتخلّفون یتعلّمون الأحكام.

ولا فرق في الاستدلال بالآیة بین جمیع الاحتمالات، وكلّ منها یثبت المطلوب.

تقریب الاستدلال بالآیة

وتقریب الاستدلال یتوقّفّ علی بیان أمور:

الأمر الأوّل: خطاب الآیة عامّ وشامل لجمیع المكلفین بنحو العموم الاستغراقي 

لا المجموعي، فكلّ من تفقّه في الدین یجب علیه الإنذار ولو منفرداً عن غیره لا أنّه 

واجب بالعموم المجموعي حتّی یجب علی المتفقّهین أن ینذروا بالإنذار الجمعي.

یقال  أن  إمّّا  للتحضیض والحثّّ والترغیب، فحینئذ  »لولا«  أنّّ  الثاني:  الأمر 

بدلالتها علی الوجوب وضعًاً فیثبت المطلوب، أو یقال بعدم دلالتها علیه لكن ینظر 

1. التوبة: 41.

2. النساء: 71.
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إلی ما یُُرغّّب فیه، وحیث إنّّ موضوع الترغیب في الآیة هو التفقّّه في الدین فلا محالة 

یحمل علی الوجوب لحكم العقل بوجوب التفقّّه والتعلیم والتعلّّم.

>لِیُنذِرُوا< ظاهرة في الوجوب، فلابدّ أن یكون  ومن جهة اخُری أنّ اللام في 

التفقّه. بدون وجوب  الإنذار  الإنذار، ولایعقل وجوب  لیجب  التفقّه واجباً 

الأمر الثالث: أنّ »لعلّ« في قوله تعالی: >لعَََّلهُمْ يََحْذَرُونَ< للترجّي، ومعناه إظهار 

الرجاء بإلنسبة إلی المستقبل، وهذا المعنی مستحیل في شأنه تعالی لاستلزامه الجهل، 

بداعي محبوبیة  الترجّي  إنشاء  لعلّ استعملت في  بأنّ  المحقّق الخراساني  قال  فذلا 
التحذّر عند الإنذار.)))

الأمر الرابع: محبوبیة التحذّر تلازم وجوبه، لأنّ إنذار المنذر إذا لم یكن فیه 

المقتضي للحذر فلا جرم یكون لغواً، فالتحذّر لایكون بواجب ولا بمستحبّ، ومعنی 

التحذّر هو التخوّف القلبي والعمل علی مقتضاه، فمحبوبیة التحذّر تكشف عن 

وجود ملاك الحجّیة فیه. وحیث إنّ الحجّة لایجوز رفع الید عنها إلّّا بدلیل فیثبت 

وجوب التحذّر عند الإنذار وحجّیة قول المنذر في الأحكام . 

وقد اعترض علی الاستدلال بالآیة بعدّة مناقشات:

المناقشة الاُوُلی: عدم الملازمة بین حسن التحذّرّ وحجّّیة قول المنذر

لا ملازمة بین حسن التحذّّر وحجّّیة قول المنذر، لأنّّ حسن التحذر كما یمكن 

الاحتیاط،  حسن  منشأه  یكون  أن  یمكن  كذلك  الإنذار  حجّّیة  منشأه  یكون  أن 

فالمكلّفّ حینما یسمع الإنذار ینقدح في نفسه الاحتمال، وهذا كافٍٍ في حسن التحذّّر 

1. كفایة الاُصُول: 298.
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والاحتیاط، من دون أن یكون قوله حجّّة.

والجواب:‌ إنّ هذا الاحتیاط، احتیاط استحبابي وفي ظرف جریان أصالة البراءة، 

لأنّ الخبر إذا لم یكن حجّة فتجری أصالة البراءة، وبالتالي یقطع المكلّف بعدم العقاب، 

وهذا المعنی لاینسجم مع سیاق الآیة لأنّّها یتكلّم عن الإنذار والتخویف والحذر، فإذا 

كان المكلّف قاطعاً بعدم العقاب فممّ یتخوّف؟ فاستناد التحذّر إلی مجردّ الاحتمال 

والاحتیاط لاینسجم مع الآیة الآمرة بالتخویف والتخوّف، فلایبقی وجه لتحذّر إلّّا 

حجّیة خبر المنذر.

المناقشة الثانية: اختصاص الآیة بالفهم العمیق

قد یقال بأنّّ التفقّّه هو الفهم العمیق من الدین لاتعلّّم الأحكام وتعلیمها، فلا 

یرتبط الآیة بحجّّیة خبر الواحد.

والجواب: إنّنا لاننكر أنّ التفقّه بمعنی الفهم الدقیق العمیق، لكنّ الكلام في أنّ 

الفقه بمَِ كان یحصل في زمن النبي�؟ 

عند مراجعة الروایات والتأریخ نری أنّ تحصیل الفقه آنذاك إنّّما كان بتعلّم روایات 

النبي� وحفظها، فورد في الحدیث: »أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا«))) 

وأیضاً ورد: »من حفظ من امُّتی أربعین حدیثاً ینتفعون بها بعثه الّٰله یوم القیامة فقیهاً 

عالماً«))) فالتفقّه إنّماّ یكون بفهم القرآن وفهم أحادیث النبي� وحفظها. 

وأخلاقیاتها  بعقائدها  الشریعة  فهم  علی  یطلق  الفقه  مفهوم  أنّ  إلی  مضافاً 

1. معانی الأخبار: 1، وسائل الشیعة 27: 117، صفات القاضي، ب 9، ح 27.

2. عیون أخبار الرضا 2: 37؛ وسائل الشیعة 27: 93، صفات القاضي، ب 8، ح 54.
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وآدابها وأحكامها وتكالیفها الفرعیة، فهذه الآیة تثبت الحجّیة في جمیع ذلك ومنها 

الأحكام الفرعیة الفقهیة بالمصطلح المعهود في زماننا، فیثبت المطلوب.

وهذا لاینافي أن یكون بعض كلماته وتعالیمه من أُمُور غیر قابلة للفهم لكثیر 

من الناس كالمفاهیم المرتبطة بعالم الغیب، فورد في الكتاب العزیز >وََلِِلََّهِِ خََزائِِنُُ 

رَْْضِِ وََلكِِنََّ الْمُُْنافِِقيَنَ لايََفْْقََهُُون<))) فأسند عدم الفقه إلی المنافقین  السََّماواتِِ وََا�لْأَ

ولم یقل »لایعلمون« لأنّّ خزائن السماوات والأرض من الأُمُور الغیبیة غیر الظاهرة، 

والشوكة  العزّةّ  مسألة  بخلاف  الواضحة.  المشهودة  بالأُمُور  لایتعلّّق  الفقه  فإنّّ 

الظاهریتین اللتان ترتبطان بعالم الشهادة، فذلا قال تعالی في الآیة بعدها: >وََلِِلََّهِِ 
وََلِِلْْمُُؤْْمِِنيَنَ وََلكِِنََّ الْمُُْنافِِقيَنَ لايََعْْلََمُُون<.))) وََلِِرََسُُولِِهِِ  الْعِِْزَّةَُُ 

فتبیّنّ أنّّه لا حاجة في زمن المعصومین إلی الاجتهاد والفقه بالمعنی المصطلح، 

لأنّّ اـلمعصوم كان بین أیدیهم فیسألون عنه، ولكن في زماننا أمر لا محیص عنه 

وذلك لوجود التعارض في الأدلّةّ، وكذا العامّّ والخاصّّ والمطلق والمقیّدّ وذي القرینة 

والقرینة، والناسخ والمنسوخ، ووجود الإجمال في الروایات كمفهوم الغناء والصعید، 

وغیر ذلك ممّاّ لاتنحلّّ المشكلة إالّا بعملیة الاجتهاد.

المناقشة الثالثة: اختصاص الآیة بالانذار المطابق للواقع

إنّّ الآیة أمرت بالتفقّّه في الدین، والمراد من التفقّّه هو الفهم الصحیح والمطابق 

للواقع عن كلام الرسول�، ومن المعلوم أنّّ الإنذار یتعلّّق بنفس ما تفقّّه، فلابدّّ 

1. المنافقون: 7.

2. المنافقون: 8.
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أن یكون الإنذار بما یفهمه صحیحًاً عن الرسول.

لكن كلامنا في حجّیة خبر الثقة المفید للظنّ، لا العلم، فلاندري أنّ الإنذار 

هل یكون بنفس ما تفقّه عن النبيّ� أو لا؟ فلابدّ أن یثبت في رتبة سابقة أنّ هذا 

المعنی ممّا تفقّه عن النبي� حتّی یكون الإنذار به حجّة علی المنذرین بالفتح. 

فالتمسّك بهذه الآیة لإثبات حجّیة الخبر تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیة له.

والجواب عنه: یظهر بالتأمّل في إطلاق الآیة، لأنّ الآیة لم یقیّد الإنذار بما كان 

صحیحاً بل أوجبه مطلقاً من دون قید، ورتبّ الحذر علی نفس الإنذار لا الإنذار 

الصحیح المطابق للواقع حتّی یلزم الإشكال. فالتمسك بالآیة لإثبات حجّیة الخبر 

العادل لیس تمسّكاً بالدلیل في الشبهة المصداقیة.

المناقشة الرابعة: دلالة الآیة علی حجّّیة الفتوی لا الخبر

ما أفاده الشیخ من أنّّ الآیة ناظرة إلی حجّّیة قول المفتي لا حجّّیة إخبار المخبر 

حسًّّاً، ومن المعلوم أنّّ إخبار المفتي إخبار حدسي وداخل في كبری إخبار ذي الخبرة، 

فلاترتبط الآیة بما نحن بصدده.

وقد اوُردت نفس هذه المناقشة علی الاستدلال بآیة السؤال أیضاً، وسیأتي الجواب 

عنها في مباحث تلك الآیة.

آیة الكتمان

قال تعالی: >إنََّ الَّذَِِینََ یََكتُُمُُونََ مََا أنْْزَلَْنََْا مِِنََ الْبََْیِِّنََاتِِ وََالْهُُْدََی مِِنْْ بََعْْدِِ مََا بََیََّنََّاهُُ 
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عِِالَّانُُونََ<.))) لنَّلَاسِِ يفِي الْكْتََابِِ اُوُلٰئِِٰك یََلْْعََنََهُُمُُ اللّٰٰهُُ وََیََلْْعََنََهُُمُُ ال

‌‌إنّّ الآیة في مقام ذمّّ علماء الیهود والنصاری الذین كتموا ما أنزل اللّٰٰه سبحانه 

بنبوّّة الرسول� وعلاماته وخصائصه.  البشارة  التوراة والإنجیل من  وتعالی في 

فیستفاد من الآیة أنّّ الكتمان حرام فالإظهار واجب. وإذا وجب الإظهار والبیان 

فلابدّّ أن یكون القبول من ناحیة السامع واجبًاً لئالّا تلزم لغویة الإظهار. وهذا معنی 

الحجّّیة.

المناقشة : ورود الآیة في مورد إفادة العلم

إنّّ مورد الآیة یفترق عن سائر موارد إخبار الثقة لأنّّ الآیة وردت في مورد یكون 

الإخبار مفیدًاً للعلم كما یستفاد من ذیل الآیة وهو قوله تعالی: »مِِنْْ بََعْْدِِ مََا بََیََّنََّاهُُ لنَّلَاسِِ 

يفِي الْكْتََابِِ« الدالّّ علی أنّّ ما بُُیِِّن في الكتاب كان بنحو من الوضوح والظهور بحیث 

إذا سمعه الناس لتیقّّنوا به، بینما كان الكلام في خبر الواحد غیر المفید للعلم عادًةً.

آیة السؤال

قال تعالی: >فَسَْْئََلُُوا أَهَْْلََ الذِِّكْْرِِ إِِنْْ كُُنْْتُُمْْ لاتََعْْلََمُُون<، وهذه الفقرة وردت في 

سورتي النحل والأنبیاء، أمّّا سورة النحل فقد ورد فیها: >وََمََا أَرَْْسََلْْنََا مِِن قَبَْْلِِكََ إِلَِاَّ 

بُُزُُّرِِ وََأَنَزَلَْنََْا  رِجََِالًاا ُنُّوحِِي إِلَِيَْْهِِمْْ فَاَسْْأَلَُوُاْْ أَهَْْلََ الذِِّكْْرِِ إِِن كُُنتُُمْْ لَاَ تََعْْلََمُُونََ * بِاِلْبََْيِِّنََاتِِ وََال
َ لِِنَّلَاسِِ مََا نُُزِِّلََ إِلَِيَْْهِِمْْ وََلَعَََلََّهُُمْْ يََتََفََكََّرُُونََ<.))) إِلَِيَْْكََ الذِِّكْْرََ لِِتُُبَ�يِّنَ

والآیة تخاطب النبي� وتقول بأنّّنا لم نرسل رسوًلاً قبلك إالّا وله خصوصیتان: 

1. البقرة: 159.

2. النحل: 44-43.
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الاُوُلی: أنّّه كان رجًلاً لا امرأًةً. والثانية: أنّّه أوحینا إلیه. ثمّّ تخاطب الكفّّار وتقول: 

إن لم تعلموا فاسألوا أهل الذكر. ثمّّ إنّّ فقرة: »بالبیّّنات والزبر« متعلّّقة ‍ب‍ »نوحي 

إلیهم« فالوحي الإلهي كان بالبیّنّات والزبر.

إلِيَْهِمْ  نُّوحِي  إلِاَّ رجَِاًلًا  قبَْلَكَ  أرَْسَلْنَا  >وَمَا  وأمّا سورة الأنبیاء فقد ورد فیها: 

كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْناَهُمْ جَسَدًا َّلَّا يَأكُْلُونَ الطَّعَامَ  فاَسْألَوُاْ أهَْلَ الِّذ

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ<))) ولیعلم أنّ المصداق الأتمّ لأهل الذكر أمیرالمؤمنین علي بن 

أبي طالب�، لكنّ المشركین لم یقبلوا من النبي فبطریق أولی لم یقبلوا من أوّل 

مؤمن به، فذلا مصداق أهل الذكر في الآیة أهل الكتاب.

تقریب الاستدلال

إنّّ الآیة تأمر المشركین أن یسألوا إن كانوا غیر عالمین، فالسؤال واجب بحكم 

الآیة، فإذا لم یكن القبول واجبًاً یلزم لغویة السؤال. ومن المعلوم أنّّ الآیة تدلّّ علی 

العموم الاستغراقي لا المجموعي بمعنی أنّّه لایجب السؤال عن مجموع أهل الذكر 

حتّّی یحصل العلم، فالجواب لایلازم حصول العلم للسائل.

فتحصّل: وجوب القبول وحجّیة إخبارهم.

ضان علی الاستدلال بالآیة اعترا	

أنّّه  بالسؤال إن كانوا لا یعلمون فالمتفاهم من الآیة  أنّّ الآیة تأمرهم  الأوّّل: 

یجب علیهم السؤال حتّّی یعلموا فتحصیل العلم غایة للسؤال، فالآیة لاترتبط بخبر 

1. الأنبیاء: 8-7.
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الواحد الذي لایفید االّا الظنّّ.

والجواب: أنّ في الآیة تصریح بأنّ السؤال مشروط بعدم العلم، لكنّ الآیة لم تُقیِّد 

السؤال بالغایة، فلم یقل »اسألوا حتّی تعلموا«، فوجوب السؤال مطلق بالنسبة إلی 

الغایة، فیجب السؤال ویجب القبول وإن لم یحصل العلم، فترتبط الآیة بالبحث.

الثاني: أنّ معنی »السؤال عن أهل الذكر« هو الرجوع إلی العالم وإلی أهل 

الخبرة، بینما نتكلّم في هذا المقام عن وجوب قبول خبر الثقة الحسّّي لا إخبار الخبیر 

حدساً، فهذه الآیة ناظرة إلی حجّیة فتوی المفتي لا إخبار الثقة حسّاً.

والجواب: أنّ في السؤال عن أهل الذكر جهتان: جهة الإخبار الحسّّي وجهة 

الحدسي. الاجتهاد 

ولنذكر مثالاً لیتّضح الأمر، فتارةً نعلم إجمالًا بتركّب المعجون الفلاني من بعض 

الأدویة والأعشاب لأنّه أشُیر إلیه في قانون ابن سینا وطبّ جالینوس، وكتب بقراط 

ومحمّد بن زكریّا الرازي مع وجود اختلافات بینهم، لكن لانقدر علی الاستنتاج 

والاستنباط من الأقوال، فنراجع الطبیب الخبیر، فیجتهد ویستنتج ویعیّن التركیب. 

فهذا رجوع إلی أهل الخبرة.

وتارةً لاندري أنّ المعجون مركّب من أيّ شيء؟ فنراجع الطبیب الخبیر فینقل 

لنا أنّ ابن سینا قال كذا وبقراط قال كذا، فهنا للطبیب حیثیتان: حیثیة الإخبار 

وحیثیة الخبرویة والاجتهاد.

وما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّّ المشركین لم یعلموا بمفاد التوراة والإنجیل 

ولم یقدروا علی الاستنباط والاستنتاج، فكان علیهم المراجعة إلی أهل الكتاب كي 
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ینقلون لهم ما ورد في الكتب ثمّّ یبیّّنون لهم الاستنتاج والاستنباط كخبیر في المسألة.

فثبت حجّیة قول أهل الذكر في ناحیتي الإخبار الحسّّي والرجوع إلی الخبیر.

آیة الاُذُن

لَّكَُُمْْ   ٍ أُذُُُنُُ خََ�يْرٍ أُذُُُنٌٌ قُلُْْ  هُُوََ  وََيِِقُُولُوُنََ  النََّبِِيََّ  يُُؤْْذُُونََ  الَّذَِِنََي  >وََمِِنْْهُُمُُ  قال تعالی: 

َةٌٌ لِّلََِّذِِنََي آمََنُُواْْ مِِنكُُمْْ وََالَّذَِِنََي يُُؤْْذُُونََ رََسُُولََ اللّٰٰه لَهَُُمْْ  يُُؤْْمِِنُُ بِاِللّّهِِ وََيُُؤْْمِِنُُ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ وََرََ�حْمَ
أَلَِِيمٌٌ<.))) عََذََابٌٌ 

والآیة -كما في تفسیر علي بن إبراهیم- نزلت في عبداللّٰهٰ بن نفیل وكان منافقًاً 

وكان یجلس مع رسول اللّٰٰه� فیسمع كلامه وینقله إلی المنافقین وینمّّ علیه، 

فدعاه رسول اللّٰٰه� فنهاه عن فعله فحلف أنّهّ لم یفعل، فقبل منه النبي�، 

فرجع إلی أصحابه وقصّّ علیهم القصّّة وقال إينّي أنكرت النمیمة فقبل مني فهو اُذُُُن 

أي ساذج بسیط ویقبل قول الجمیع، فأنزل اللّٰٰه هذه الآیة، ومعناها أنّّه یصدّّق اللّٰهٰ 

ویصدّّق المؤمنین.))) 

ووجه الاستلادل بالآیة أنّ قبول أقوال المؤمنین تدلّ علی حجّیة أخبارهم. 

لحفظ  ظاهراً  تصدیقهم  بالمؤمنین  الإیمان  معنی  لأنّ  واضح،  عنه  والجواب 

كرامتهم وعدم تأذیّهم وهذا من خلقه العظیم، لكن كلامنا في حجّیة خبر الواحد 

بمعنی وجوب ترتیب الأثر علی خبر العادل، فمفاد هذه الآیة نظیر الروایة المنقولة 

عن الإمام الكاظم� في جواب سؤال الراوي عن بلوغ الشيء المكروه عن بعض 

1. سورة التوبة: 61.

2. راجع تفسیر القمّّي 1: 300.
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الإخوان وقد سأله عن ذلك فأنكره، فقال�: »كذّب سمعك وبصرك عن أخيك 

فإن شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولاً فصدّقه وكذّبهم ولاتيذعنّ عليه شيئاً 

تشينه به وتهدم به مروءته«))) فهذه الروایة أیضاً موردها التصدیق اللساني الظاهري 

لا ترتیب الآثار العملیة علیه، وإلّّا فلایعقل تكذیب خمسین قسامة والعمل بقول 

واحد. 

مناقشة الشیخ

ناقش الشیخ الأعظم في الاستدلال بأنّّ السیاق في فقرة: »یؤمن باللّّه« یفترق 

عن فقرة: »یؤمن للمؤمنین«، فالأوّّل متعدٍٍّ بالباء والثاني متعدٍٍّ باللام، فإنّّ التعدّّي 

باللام یدلّّ علی أنّّ الایمان في الفقرة الثانية لیس بمعنی التصدیق الحقیقي -كما في 

الأوّّل- بل بمعنی التصدیق الظاهري، وهذا لایوجب ترتیب الآثار علیه.

الجواب عن مقالة الشیخ

واُجُیب عنه بأنّّ الاختلاف في التعدّّي لیس لأجل الاختلاف في كیفیة الایمان 

إلی  یرجع  التعدّّی  الاختلاف في  بل  أحدهما حقیقیًاً والآخر ظاهریًاً،  یكون  بأن 

الاختلاف في متعلّقّ الإیمان والتصدیق، فإن تعلّّق بالوجود یتعدّّی بالباء كما في قوله 

تعالی: »یؤمن بالله« فإنّّ متعلّّق هذا الإیمان والتصدیق وجود اللّٰٰه سبحانه وتعالی، 

وإن تعلّّق بكلام شخص یتعدّّی باللام كما في قوله تعالی: >فَمَا آمََنََ لِِمُُوسى‏ إِلَِاَّ ذُُرِِّيََّةٌٌ 

ا آمنوا  مِِنْْ قَوَْْمِِه<،))) فإنّّه لم یكن شكّّ في وجود موسی حتّّی یصدّّقوا بوجوده وإنّمم

1. وسائل الشیعة 12: 295، أحكام العشرة في السفر والحضر، ب 157، ح 4.

2. یونس: 83.
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بدعوته ونبوّّته، فذلا تعدّّی بالباء. ومثله قوله تعالی حكایة عن أبناء یعقوب: >وََما 

ؤُْْمِِنٍٍ لَنَا وََلَوَْْ كُُنَّاَ صادِِقين<))). أَنَْْتََ �بِمُ

فالجواب الصحیح عن الاستدلال بالآیة ما مرّ من أنّ الآیة في مقام بیان عظمة 

أخلاقه�، وقد مدحه الّٰله في كتابه بقوله: >وَإِنَّك لعََلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ<))) لا في مقام 

بیان حجّیة الخبر ووجوب ترتیب الأثر علیه.

حصیلة البحث عن الآیات

فتحصّّل من هذا البحث أنّّ آیتي الاُذُن والكتمان لا دلالة لهما علی المدّّعی، كما 

أنّّ آیتي النبأ والنفر لا بأس بدلالتهما، وأمّّا آیة السؤال فیمكن دلالتها علیه.

الاستدلال بالسنة

إنّ الروایات الدالةّ علی حجّیة الخبر -حسب تقسیم الشیخ- علی أربع طوائف:

الطائفة الاوُلی: ما دلّ علی الإرجاع بالروات وأهل الحدیث بشكل عامّ.

الطائفة الثانية: ما دلّ علی الإرجاع بأشخاص الروات بشكل خاصّ. 

الطائفة الثالثة: ما ورد في علاج الخبرین المتعارضین.

الطائفة الرابعة: ما دلّ علی الحثّ والترغیب في كتابة الحدیث وحفظه.

الطائفة الاُوُلی

من  والاستفادة  الحدیث  وأهل  بالروات  الناس  إرجاع  علی  تدلّّ  التي  وهي 

منها: نذكر جملة  عامّّ،  بشكل  الروات  ینقلها  التي  والأحادیث  الأخبار 

1. یوسف: 17. 

2. ن: 4؛ مصباح الاُصُول 1: 222.
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الورایة الاوُلی: ما وردت في التوقیع الشریف، علی قاسم بن العلاء یقول: »لا 

عذر لأحد في التشكیك في ما یرویه عناّ ثقاتنا قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرنّا ونحمّلهم 

إیّاه إلیهم«))) دلّ التوقیع علی عدم جواز التشكیك ووجوب القبول من الثقات وهم 

یحملون العلوم والمعارف المأخوذة من أهل البیت�.

الورایة الثانية: ما رواها علی بن سوید الطائي قال: »كتب إلّي أبوالحسن�وهو 

في السجن وأمّا ما ذكرت يا علي ممّن تأخذ معالم دينك لاتأخذنّ معالم دينك عن غير 

يَّتهم أخذت دينك عن الخائنين اليذن خانوا الّٰله ورسوله وخانوا  شيعتنا فإنكّ إن تعد

أماناتهم إنّّهم اؤتمنوا على كتاب الّٰله فحرّفوه وبدّلوه فعليهم لعنة الّٰله ولعنة رسوله 

ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة في 
كتاب طويل«.)))

ویستفاد من هذه الروایة حجّیة الخبر لكن بشرط أن یكون الراوي من الشیعة،

وإطلاقها یدلّ علی حجّیة أخبار جمیع الشیعة، فلابدّ تقیید إطلاقها بما دلّ علی 

لزوم وثاقة المخبر وكونه مؤتمناً ومتحرّزاً عن الكذب. 

الورایة الثالثة: ما رواها علي بن حنظلة عن أبي عبدالّٰله� قال: »اعرفوا 

منازل الرجال منّا علی قدر روایاتهم عنّا«)))، وهذه الروایة تدلّ علی أنّ مكانة الرجل 

عند أهل البیت إنّّما هو بمقدار كثرة روایاته عنهم، فهي تدلّ علی حجّیة الخبر واعتباره 

1. وسائل الشیعة 1: 38، مقدّّمة العبادات، ب 2، ح 22.

2. وسائل الشیعة 27: 150، صفات القاضي، ب 11، ح 42.

3. وسائل الشیعة 27: 150، صفات القاضي، ب 11، ح 41.
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واهتمام الشارع بنقل الحدیث، فلو لم یكن لنقل الأحادیث حظّاً من الاعتبار والحجّیة 

فلِمَ یحثّ� في نقل الحدیث.

يعني  إليه  »كتبت  قال:  ماهویه  بن  حاتم  بن  أحمد  رواها  ما  الرابعة:  الورایة 

أباالحسن الثالث� أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضاً بذلك فكتب إليهما 

فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسنّ في حبّنا و كلّ كثير القدم في أمرنا 
فإنّّهما كافوكما إن شاء الّٰله تعالى«.)))

الطائفة الثانية

خاصّّ،  بشكل  الروات  بأشخاص  الإرجاع  علی  الدالّةّ  الروایات  وهي 

كالإرجاع إلی زرارة ومحمّّد بن مسلم ویونس بن عبدالرحمن وغیرهم، نذكر بعضها:

الورایة الاُوُلی: ما عن أبان بن تغلب عن أبي بصير أنّّ أباعبداللّٰٰه�قال له 
في حديث: » لولا زرارة ونظراؤه لظننت أنّّ أحاديث أبي� ستذهب«.)))

أنّّ أباعبداللّٰٰه� قال للفيض بن  الورایة الثانية: ما عن المفضّّل بن عمر 

اـلمختار في حديث: »فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس وأومأ إلى رجل من 
أعين«.))) بن  زرارة  فقالوا  عنه  أصحابنا  فسألت  أصحابه، 

الورایة الثالثة: ما رواها يونس بن عمّّار أنّّ أباعبداللّٰٰه� قال له في حديث: 

1. وسائل الشیعة 27: 151، صفات القاضي، ب 11، ح 45.

2. وسائل الشیعة 27: 142، صفات القاضي، ح 16.

3. وسائل الشیعة 27: 143، صفات القاضي، ح 17.
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»أمّّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر� فلايجوز لك أن تردّّه«.)))

ومن المعلوم أنّّه لا موضوعیة لشخص زرارة وإنّمما نهی� عن ردّّ أحادیثه لأجل 

وثاقته، ویؤیده فقرة: »ونظراؤه« في الروایة الاُوُلی الدالّةّ علی أنّّ بقاء الأحادیث 

مستند إلی زرارة ومن كان نظیرًاً له في الوثاقة والأمانة في النقل.

الورایة الرابعة: ما رواها أبان بن عثمان أنّ أباعبدالّٰله� قال له: »إنّ أبان بن 

تغلب قد روى عنّّي رواية كثيرة، فما رواه لك عنّّي فاروه عنّّي«.)))‏

»قلت  قال:  العقرقوفي  شعيب  عن  عمير  أبي  ابن  عن  ما  الخامسة:  الورایة 

لأبي عبدالّٰله� ربما احتجنا أن نسأل عن الشي‏ء فمن نسأل قال: عليك بالأسدي 
يعني أبا بصير«.)))

الورایة السادسة: ما عن جميل بن درّاج قال: سمعت أباعبدالّٰله� يقول: 

»بشّّر المخبتين بالجنةّ بريد بن معاوية العجلي وأبوبصير ليث بن البختري المرادي 

ومحمّد بن مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء الّٰله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت 
آثار النبوة واندرست«.)))

والإخبات هو الخشوع والتضرع إلی الّٰله سبحانه وتعالی))) وهم متصّفون بالأمانة 

1. وسائل الشیعة 27: 143، صفات القاضي، ح 19.

2. وسائل الشیعة 27: 140، صفات القاضي، ح 8.

3. وسائل الشیعة 27: 142، صفات القاضي، ح 15.

4. وسائل الشیعة 27: 142، صفات القاضي، ح 14.

5. العین 4: 241؛ اـلمحیط في اللغة 4: 341؛ معجم مقاییس اللغة 2: 238؛ لسان العرب 2: 27؛ 

الطراز الأوّّل 3: 215.
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والوثاقة وعدم الخیانة في حلال الّٰله وحرامه. فلولا الثقات لانقطعت الأحادیث.

الورایة السابعة: ما عن عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين 

جميعاً عن الرضا� قال: »قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه 

من معالم ديني أ فيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ 
فقال: نعم«.)))

الورایة الثامنة: ما عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن� قال: »سألته 

وقلت من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل؟ فقال العمريّ ثقتي فما أدّى إليك عنّّي 

فعنّّي يؤدّي وما قال لك عنّّي فعنّّي يقول، فاسمع له وأطع فإنهّ الثقة المأمون«.)))‏

ومعنی المأمون من یُطمئّن به، والثقة المتحرّز عن الكذب یطمئّن الإنسان به 

ومأمون من خیانته. وفي هذه الروایة ذكرت صغری القیاس أي وثاقة العمري، ولم 

تذكر الكبری وهي حجّیة خبر كلّ ثقة، لوضوحها ومركوزیتها، كما نشاهد مركوزیتها 

للسائل في الروایة السابعة.

الطائفة الثالثة

الطائفة علی قسمین:  بین الخبرین، وهذه  التعارض  الواردة لعلاج  الأخبار 

فبعضها یدلّّ علی التخییر بین الخبرین المتعارضین والتوسعة في الأخذ بینهما)))، 

1. وسائل الشیعة 27: 147، صفات القاضي، ح 33.

2. وسائل الشیعة 27: 138، صفات القاضي، 138، ح 4.

3. وسائل الشیعة 27: 123، صفات القاضي، ب 9، ح 46.
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وبعضها یدلّّ علی الترجیح ولزوم الأخذ بالمرجّّحات كمقبولة عمر بن حنظلة))) 

التي ورد فیها الترجیح بالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّّة.

وكلّ منهما یدلّ علی المطلوب، لأنّ كلاهما یدلّّان بالالتزام علی أنّ الخبر لو خلّّي 

ونفسه مع قطع النظر عن التعارض كان حجّة ویجب العمل علی طبقه، لكن بعد 

وصول الخبر المعارض وقع الراوي في تحیّر للأخذ بأیّهما؟ فلولا حجّیة الخبر في نفسه 

فلا وجه للتخییر بینهما أو ترجیح ذي المزیة منهما.

الطائفة الرابعة

وبقائها  حفظها  لأجل  الأحادیث  كتابة  علی  والترغیب  الحثّّ  علی  دلّّ  ما 

وانتقالها إلی الأعقاب والبطون الآتیة، وقد اشتهر عن النبي�: »قیّّدوا العلم 

لنعرف  كتابة الحدیث  الواردة حول موضوع  الروایات  فنبحث عن  بالكتاب«)))، 

بعضها: الثقة. وإلیك  دلالتها علی حجّّیة خبر 
 الورایة الاُوُلی: ما روي عن أبي عبداللّٰٰه�: »القلب یتّّكل علی الكتابة«.)))

الورایة الثانية: ما عن أبي بصیر قال سمعت أباعبداللّٰٰه� یقول: »اکتبوا 
فإنّّکم لاتحفظون حتّّی تکتبوا«.)))

الورایة الثالثة: ما روي عن عبید بن زرارة قال: قال أبوعبدالّٰله�: »احتفظوا 

1. وسائل الشیعة 27: 106، صفات القاضي، ب 9، ح 1.

2. تحف العقول: 36.

3. وسائل الشیعة 27: 81، صفات القاضي، ب 8، ح 15.

4. وسائل الشیعة 27: 81، صفات القاضي، ب 8، ح 16.



یر الاصول / ج 4 258...................................................................تحر

بکتبکم فإنّکم سوف تحتاجون إلیها«.)))

وهذه الروایات ظاهرة في اعتبار الأحادیث التي تصل إلی الناس عن طریق 

الكتابة، وإلّّا فالأمر بالكتابة كان لغواً.

الورایة الرابعة: ما روي عن المفضّل بن عمر قال: »قال لي أبوعبدالّٰله� 

اكتب وبثّ علمك في إخوانك فإن متّ فأورث كتبك بنيك فإنّه يأتي على الناس 
زمان هرج لايأنسون فيه إلّّا بكتبهم‏«.)))

وهذه الروایة تشیر إلی زمن الغیبة وأنّه یأتي علی الناس زمان لایكون الإمام 

بین أیدیهم ظاهراً فلایصلون إلیه فیسألون عن أحكامهم، فلا ملجأ ولا مأوی لهم 

إلّّا الرجوع إلی الأحادیث الموجودة في كتبهم.

الورایة الخامسة: ما عن أحمد بن أبي خلف قال: »كنت مريضاً فدخل علّي 

أبوجعفر� يعودني في مرضي فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة فجعل يتصفّحه ورقة 
ورقة حتّى أتى عليه من أوّله إلى آخره وجعل يقول: رحم الّٰله يونس، رحم الّٰله يونس«.)))

الورایة السادسة: ما عن داود بن القاسم الجعفري قال: »أدخلت كتاب يوم 

وليلة الذي ألفّه يونس بن عبدالرحمن على أبي الحسن العسكري� فنظر فيه 
وتصفّحه كلهّ ثمّ قال: هذا ديني ودين آبائي كلّه وهو الحقّ كلّه«.‏)))

الورایة السابعة: ما محمّد بن إبراهيم الورّاق عن بورق البوشجاني وذكر أنّه من 

1. وسائل الشیعة 27: 81، صفات القاضي، ب 8، ح 17.

2. وسائل الشیعة 27: 81، صفات القاضي، ب 8، ح 18.

3.  . وسائل الشیعة 27: 100، صفات القاضي، ب 8، ح 74.

4.  . وسائل الشیعة 27: 100، صفات القاضي، ب 8، ح 75.
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أصحابنا معروف‏ بالصدق‏ والصلاح والورع والخير قال: »خرجت إلى سّر من رأى 

ومعي كتاب يوم وليلة فدخلت على أبي محمد� وأريته ذلك الكتاب وقلت له: إن 

رأيت أن تنظر فيه وتصفّحه ورقة ورقة، فقال: هذا صحيح ينبغي أن تعمل به «.))) 

والظاهر أنّ هذه الروایات الواردة حول كتاب یوم ولیلة لیونس بن عبد الرحمن 

لا دلالة لها علی المطلب، لأنّ هذا الكتاب بعد ما شهد الإمام� بصحّة روایاته 

یكون قطعي الصدور، فیخرج عن موضوع البحث وهو خبر الثقة ظنّّي الصدور لا 

مقطوع الصدور. وهكذا الروایة الثامنة الدالةّ علی صحّة كتاب فضل بن شاذان.

بن محمّد عن  الهروي عن حامد  الحسين  بن  محمّد  ما عن  الثامنة:  الورایة 

الملقّب بقوراء »أنّ الفضل بن شاذان كان وجّهه إلى العراق إلى جنب به أبومحمّد 

الحسن بن علي� فذكر أنّه دخل على أبي محمد� فلمّا أراد أن يخرج سقط 

منه كتاب في حضنه ملفوف في رداء له فتناوله أبومحمد� ونظر فيه وكان الكتاب 

من تصنيف الفضل فترحّم عليه وذكر أنّه قال أغبط أهل خراسان لمكان الفضل بن 
شاذان وكونه بين أظهرهم«.)))

الورایة التاسعة: ما ورد في حقّ بني فضّال الذین كانوا فطحیّین وبالنسبة إلی 

الشلمغاني الذي كان من العلماء ومن وجوه الأصحاب في فترة ثمّ ابتلی بالعجب 

فانحرف ولعنه الإمام، وقد كان في زمن استقامته صنّف كتباً قیّمة فتحیّر الناس في 

مواجهة كتبه، فسألوا عنها. 

1.  . وسائل الشیعة 27: 101، صفات القاضي، ب 8، ح 76.

2. وسائل الشیعة 27: 101، صفات القاضي، ب 8، ح 77.
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بن  الحسين  الشيخ  خادم  الكوفي  عبداللّٰٰه  حدثني  تمّاّم  بن  أبوالحسين  قال 

روح� قال: »سئل الشيخ يعني أباالقاسم� عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما 

ذمّّ وخرجت فيه اللعنة، فقيل له فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأى؟ فقال: أقول 

فيها ما قاله أبومحمد الحسن بن علي� وقد سئل عن كتب بني فضّّال، فقالوا: 
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأى؟ فقال�: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا«.)))

ویستفاد منها اعتبار روایات بني فضّّال وكتبهم وكذا الشلمغاني لأجل وثاقتهم 

وأمانتهم في الحدیث، فیثبت المطلوب أي حجّّیة خبر الثقة، وإن كانوا منحرفین في 

العقیدة فیجب الاجتناب عن آرائهم. 

الاستدلال بالإجماع

یمكن تقریر الإجماع بوجوه؛ لأنّه تارةً یراد منه الإجماع العملي وسیأتي البحث 

عنه، وتارةً الإجماع القولي. والإجماع القولي علی نحوین: تارةً علی سبیل الإجماع 

المحصّل بأن یفحص المجتهد عن آراء جمیع الفقهاء ویری اتّفاقهم علی اعتبار خبر 

الثقة، وتارةً علی سبیل الإجماع المنقول بأن قال الشیخ أو المحقّق أو الشهید: »أجمعت 

العصابة أو اتّفق أصحابنا علی حجّیة الخبر«. 

والعمدة في الإجماع القولي هو الإجماع المنقول، ونبحث عنه صغرویاً بمعنی إثبات 

وجوده ودفع الإشكالات عنه، وكبرویاً بمعنی حجّیة هذا الإجماع وكشفه عن رأي 

المعصوم. 

1. كتاب الغیبة )للشیخ الطوسي(: 389.
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البحث الصغروي عن الإجماع القولي

نقل الشیخ إجماع الطائفة علی العمل بخبر الواحد)))، وفي قباله ادّّعی السیّّد 

المرتضی إجماع الإمامیة علی عدم حجّّیته)))، وزاد علیه في بعض رسائله أنّّه كما كان 

عدم العمل بالقیاس شعارًاً لهم یعرفون به فكذلك الأمر في خبر الواحد)))، فإجماع 

ما كانا في عصر  الشیخ مبتلی بالمعارض وساقط عن الاعتبار، لاسیّمّا بالنظر إلی أنّهه

واحد، والشیخ تمّّلذ علی السیّدّ.

وقد قیل لبیان رفع التعارض والتناقض عن الإجماعین بأنّ مراد الشیخ من 

خبر الواحد هو الخبر الذي رواه الثقات من الأصحاب في الكتب المشهورة بینهم 

وكان الخبر معمولًا به عندهم، فهذا الخبر أجمعوا علی حجّیته كما یدلّ علیه ما قاله 

في العدّة: »والذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فإنّّي وجدتها مجمعة على 

العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصُولهم، لايتناكرون ذلك 

ولايتدافعونه، حتى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشي‏ء لايعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ 

فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لاينكر حديثه، 

سكتوا وسلمّوا الأمر في ذلك وقبلوا قوله«)))‏ بینما كان مراد السیدّ من الإجماع علی 

عدم حجّیة الخبر هو الخبر غیر المعتمد علیه لأجل مجهولیة راویه أو عدم وثاقته أو 

إعراض الأصحاب عنه. 

1. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 126.

2. رسائل شریف المرتضی 1: 24 و 211.

3. رسائل شریف المرتضی 3: 309.

4. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 126.
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فهما متّفقان في أنّ الخبر الذي رواه الثقات وقد كان مذكوراً في الكتب أو الاصُول 

المشهورة ككتاب حریز بن عبداللّه السجستاني أو أصل حمّاد بن عیسی أو أصل 

الحسین بن سعید أو أصل یونس بن عبدالرحمن أو غیر ذلك، وكان قد اعتمد علیه 

الأصحاب فهذا الخبر حجّة لدیهما. فخبر الواحد في كلامهما مشترك لفظي وكلٌّ أراد 

منه معنی غیر ما أراده الآخر.

وهذا المطلب یظهر بالتتبّع في كتبهم، فكم من مورد لم یفت الشیخ بمفاد خبر 

الواحد لإعراض الأصحاب عنه أو لعدم وثاقة راویه، وهكذا بالنسبة إلی السیدّ نری 

أنّ دأبه في الفقه هو الإفتاء بمفاد الأخبار الموجودة في الكتب والاصُول المشهورة، ولم 

تكن فتاواه منحصرةً بما في القرآن والأخبار المتواترة، وبهذا البیان یرتفع التعارض 

بینهما، فیثبت الإجماع الذي نقله الشیخ.

إشكال المحقّّق الخراساني

إنّّ هذا البیان لاینفع لرفع التعارض بینهما، لأنّّ وقوع اتّّفاقهما في بعض الموارد 

لایوجب إجماعهما علی رأي واحد لعدم اتّّفاقهما علی ملاك واحد. فملاك حجّّیة 

الخبر عند الشیخ إخبار الثقة، بینما كان ملاك الحجّّیة عند السیّّد هو العلم بالصدور 

أو احتفافه بالقرائن المفیدة للاطمینان بلا دخل لوثاقة المخبر. فإذا أفتیا بأخبار 

زرارة وأبان وجمیل مثًلاً لكن أحدهما بملاك وثاقة الراوي والآخر بملاك احتفافها 
اد أنظارهما.))) بالقرائن الاطمینانیة فهذا لایوجب احتّح

1. كفایة الاُصُول: 302.
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المناقشة في كلام الآخوند

بعد التدقیق في كلمات السیّّد والشیخ یظهر أنّّ ملاك حجّّیة الخبر عندهما واحد، 

وهو الخبر الذي أخبر به الثقة وكان مفیدًاً للوثوق والاطمینان، لأنّّ السیّّد ذهب 

إلی أنّّه لابدّّ من القطع، فإن لم یقطع به فالظنّّ القوي أیضًاً حجّّة. ومراده الظنّّ 

اـلمفید للاطمینان، ومن ناحیة اُخُری اشترط الشیخ عدم كون الخبر شاذًّّاً ونادرًاً، 

وأن یكون الخبر قد عمل به الأصحاب حتّّی یُُطمئّنّ بصدوره. فالملاك عندهما واحد 

وهو الخبر الموثوق بصدوره.

لكن لیس المراد من الوثوق والاطمینان بالصدور هو الاطمینان الشخصي، 

بل المراد الاطمینان النوعي بمعنی وثوق نوع الناس بصدق الخبر وصدوره لأجل 

احتفافه بالقرائن الموجبة للاطمینان لنوع الناس. 

الإشكال الكبروي

إنّّ هذا الإجماع لایكون بكاشف عن رأی المعصوم لاحتمال كونه مدركیًاً، فإنّّ 

من المحتمل أن یكون المجمعون تمسّّكوا بآیة النبأ أو آیة النفر أو سائر الأدلّةّ، فهذا 

الإجماع لیس بحجّّة لاحتمال مدركیته.

الجواب

فقهاء  أنّّ  أنّّنا نشاهد  بوجه لایرد علیه الإشكال، وهو  تقریر الإجماع  یمكن 

ر وغیرهم عملوا بأخبار الثقات وأفتوا  الإمامیة كالشیخ والسیّّد وابن زهرة وسالّا

هـبا، ونری اتّّصالهم بمشایخهم الذین كانوا في الطبقة السابقة كالكلیني ومن معه في 
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طبقته، فسلسلة فقهاء زمن الغیبة الكبری متّّصلة بسلسلة فقهاء الغیبة الصغری، 

الطبقة  نحتمل مخالفة  الأئمّةّ، ولا  بسلسلة أصحاب  متّّصلة  أیضًاً  السلسلة  وهذه 

السفلی للطبقة العلیا، ونطمئّنّ بأنّّ سیرة أصحاب الأئمة أیضًاً استقرّّت علی العمل 

بخبر الثقة، وهكذا لانحتمل أن یكون المعصوم مخالفًاً لهذه السیرة المستمرّّة المتّّصلة. 

فهذا الإجماع كاشف عن موافقة رأي المعصوم.

الإجماع العملي

ویمكن تقریره بأنّّه إذا أخبر الثقة بخبر فالمتشرّعّة بل المسلمون انعقدت سیرتهم 

علی العمل بخبره.

أو كانت  الثقة  أنّّهم هل لأجل تشرعّهم وتدّینهم عملوا بخبر  الكلام في  لكنّ 

سیرتهم علی ذلك لأجل عقلائیتهم؟ والظاهر هو الثاني، بمعنی أنّ كلّ عاقل سواء كان 

متدّیناً بالإسلام أم لا، یمشی علی هذا الممشی ویسلك هذا المسلك فیعمل بخبر الثقة. 

وحینئذ فالآیات والروایات الواردة في العمل بأخبار الثقات إمضاء لسیرة العقلاء، 

ولیس لأصحاب الأئمة سلوك خاصّ غیر ما لدی العقلاء.

هذا، وإنّّما الكلام في أنّ موضوع سیرة العقلاء هو نفس خبر الثقة أو الخبر الموثوق 

به؟ وبعبارة اخُری: هل أنّ لخبر الثقة موضوعیة أو أنّّها صرف طریق لحصول الوثوق 

والاطمینان للنفس ولو نوعا؟ً

والأقرب أنّّ موضوع الحجّّیة لیس مجرّدّ خبر الثقة بل الموضوع الخبر الموثوق به 

المطمئّنّ بصدقه، وذلك لأنّّ العقلاء لایبنون علی سیرة تعبّّدًاً، بل كان لبناءاتهم وسیرهم 

ملاكات، وملاكهم في هذا المجال هو حصول الوثوق والاطمینان بخبر الثقة غالبًاً، 
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فإذا افترضنا أنّّ خبر الثقة في مورد لم یوجب وثوق النفس لوجود مبعّّدات في المخبر 

به، فحینئذ لایبنون علی العمل به تعبّّدًاً واعتباطًاً، مضافًاً إلی أنّّ الاطمینان حجّّة في 

جمیع الموارد.

لكن عرفت سابقاً بأنّ الملاك هو الوثوق النوعي لا الشخصي، والمیزان هو متعارف 

الناس، فإذا أخبر ثقة بخبر وكان موجباً لوثوق نوع الناس به فهو حجّة، ولا اعتبار 

بحصول الوثوق في غیر متعارف الناس كالشخص الساذج البسیط الذي یحصل له 

القطع أو الاطمینان بسرعة، أو كان بطيء الاطمینان.

فتحصّل من جمیع الأبحاث: أنّ العمدة في الباب هي السیرة العقلائیة، والآیات 

والروایات كلّها إمضاء لها.

الإشكال علی حجّّیة السیرة 

ذكر المحقّّق الخراساني إشكاًلاً وهو أنّّ الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم 

كقوله تعالی: >وََلا تََقْْفُُ ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْْمٌٌ<))) وقوله سبحانه: >إِِنََّ الظََّنََّ لايُُغْْني‏ 

قَِِّ شََيْْئا<))) تكون رادعة عن السیرة، لأنّّ العقلاء وإن استقرّّ عملهم بخبر  مِِنََ ا�لْحَ

الواحد لكنّّ هذه السیرة لاتوجب حصول العلم بما أخبر به الثقة، فالنهي الوارد في 

الآیات یشمل ما نحن فیه، فالسیرة مردوعة بالآیات.

أجوبة المحقّّق الخراساني

الجواب الأوّّل: أنّّ الآیات وردت في مورد أُصُول الدین ولا ربط لها بالمقام.

1. الإسراء: 36.

2. یونس: 36؛ النجم: 28.
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الجواب الثاني: أنّ الحجج العقلائیة خارجة عن دائرة شمول الآیات، والشاهد 

علیه أنّ في بعض الآیات بعد الذمّ عن اتّباع الظنّ بقوله تعالی: >إِنْ يَتَّبِعُونَ إلِاَّ 

الظَّن‏< ورد في ذیلها: >إِنْ أنَْتُمْ إلِاَّ تََخْرُصُونَ<))) والخرص -كما یستفاد من اللغة- هو 

التخمین والبناء علی أمر بلا دلیل محكم وبلا أساس متین،))) ومن المعلوم أنّ العمل 

والتخمین،  علیه الخرص  یصدق  العقلاء لا  لدی  مقبولة  إلی حجّة  الاستناد  مع 

فالحجج العقلائیة لیست مشمولة للآیات.

الجواب الثالث: أنّ رادعیة الآیات عن السیرة تستلزم الدور، لوضوح أنّ دلالة 

بالخصوص،  السیرة علی حجّیة الخبر  بالعموم، ودلالة  السیرة  الآیات، علی ردع 

وحینئذ رادعیة الآیات عن السیرة متوقفّة علی عدم مخصّصیة السیرة لعموم الآیات، 

وإلّّا فإن فرضت مخصّصیة السیرة للآیات فلایبقی عموم للآیات حتّی یكون رادعاً 

عن السیرة. ومن جانب آخر أنّ عدم مخصّصیة السیرة أیضاً متوقفّ علی رادعیة 

ص بالسیرة، فعدم  الآیات، لأنّ الآیات إذا لم تكن رادعة عن السیرة فلا محالة تُُخصَّ

مخصّصیة السیرة متوقفّ علی رادعیة الآیات.

 فثبت: توقفّ رادعیة الآیات علی عدم مخصّصیة السیرة وتوقفّ عدم مخصّصیة 

السیرة علی رادعیة الآیات. فرادعیة الآیات تستلزم الدور.

المناقشة

1. الأنعام: 148.

2. العین 4: 241؛ اـلمحیط في اللغة 4: 341؛ معجم مقاییس اللغة 2: 238؛ لسان العرب 2: 27؛ 

الطراز الأوّّل 3: 215.
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سیاق  في  وردت  الناهیة  الآیات  بعض  فبأنّّ  الأوّّل  الجواب  في  المناقشة  أمّّا 

الأحكام الفرعیة ولاتختصّّ بالاُصُول كقوله تعالی: >لاتََقْْفُُ ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْْمٌٌ< 

الوارد في سیاق التكالیف الفرعیة كالنهي عن قتل الأولاد وأكل مال الیتیم وقتل 

النفس المحرّّمة، والأمر بإیفاء الكیل وعدم المشي مرحًاً و...

أمّا الجواب الثالث فیمكن النقاش فیه بأنّ كلامه وإن كان صحیحاً بالنسبة إلی 

توقفّ رادعیة الآیات علی عدم مخصّصیة السیرة لكن لایصحّ توقفّ عدم مخصّصیة 

ص الآیات إلّّا بعد حجّیتها،  السیرة علی رادعیة الآیات، وذلك لأنّ سیرة العقلاء لا تُُخصِّ

وحجّیتها متوقفّة علی الإمضاء، فإذا شككنا في حجّیة سیرة فلا یمكن تخصیص العموم 

في كلام المولی بها. وفي ما نحن فیه حجّیة السیرة أوّل الكلام.

فكأنّ المحقّق الخراساني غفل عن نكتة لزوم إحراز إمضاء السیرة لأجل صلاحیتها 

لتخصیص كلام المولی.

فتحصّّل تمامیة الجواب الثاني وفساد الجوابين الأوّّل والأخیر.

جواب آخر عن الإشكال

ویمكن الإجابة عن شبهة رادعیة الآیات بجواب آخر لم یأت في كلام المحقّّق 

اخـلراساني، وهو أنّّنا نری أنّّ جمیع المتشرّعّین كانوا یعملون بخبر الثقة، والأئمة� 

أیضًاً أرجعوا أصحابهم إلی ما رواه الثقات، فحینئذ لا بأس بأن یقال بأنّّ السیرة التي 

وصلت إلی هذا الحدّّ من السعة والشمول لایمكن الردع عنها بإطلاق دلیل غیر 

واضح.

ألا تری كیفیة ردع الأئمّةّ� عن القیاس ومواجهتهم به؟ فقد قیل أنّّه صدر 
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أكثر من خمس مائة روایة في الردع عنه، والحال أنّّ الابتلاء بالعمل بخبر الثقة أكثر 

بمراتب من العمل بالقیاس. فلابدّّ من صدور الأحادیث الناهیة عن العمل بخبر الثقة 

متتالیًاً ومتواترًاً ومع التنصیص به حتّّي یثبت الردع، خصوصًاً مع ملاحظة رسوخ هذه 

السیرة وارتكازها في الأذهان. فلایمكن القول بردع السیرة الراسخة بمجرّدّ عموم أو 

إطلاق دلیل واحد.

الاستدلال بالعقل

 من جملة ما استُدلّ بها لحجّیة أخبار الآحاد هو الدلیل العقلي الذي یبتني علی 

ثبوت العلم الإجمالي بصدور كثیر من الأخبار الموجودة في الكتب. وقد قرُّر هذا 

الدلیل بتقاریر مختلفة:

التقریر الأوّّل: العلم الإجمالي الصغیر في خصوص الأخبار

وتقریره: إنّاّ نعلم إجماًلاً بوجود الأحكام الإلزامیة بین هذه الأخبار التي بأیدینا، 

فمثًلاً نعلم إجماًلاً بوجود ألف حكم إلزامي بین عشرة آلاف روایة موجودة بأیدینا، 

وحیث إنّّ العلم الإجمالي یوجب تنجّّز جمیع الأطراف، فلابدّّ من الاحتیاط والعمل 

بمقتضی جمیع الروایات للعلم الإجمالي بوجود الأحكام الإلزامیة بینها.

مناقشة الشیخ

بالأخبار، فكما  العلم الإجمالي لاینحصر  بأنّّ  الشیخ الأعظم  استشكل علیه 

أنّّنا نعلم إجماًلاً بوجود الأحكام الإلزامیة بین الأخبار كذلك نعلم بوجود الأحكام 

موضوعیة  ولا  المعتبرة،  غیر  والأمارات  والشهرات  الإجماعات  بین  الإلزامیة 

یثبت  بالاحتیاط  الرجوع  علی  بنینا  فإن  كبیر،  إجمالي  علم  یوجد  فهنا  للأخبار. 
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الأخبار.))) خصوص  حجّّیة  لا  الظنّّ  مطلق  حجّّیة  ولازمه  الكبیر،  الانسداد 

جواب المحقّّق الخراساني 

أجاب عنه المحقّّق الخراساني بأنّّ العلم الإجمالي الكبیر بوجود أحكام إلزامیة 

بین الأخبار والإجماعات والشهرات وسائر الأمارات غیر المعتبرة، ینحلّّ بالعلم 

الإــمالي الصغیر بوجود أحكام إلزامیة في خصوص الأخبار.

توضیحه: إذا تحقّق علمان إجمالیان وكان دائرة أحدهما أوسع من الآخر، فحینئذ 

إذا احتمل أنّ المعلوم بالإجمال في العلم الصغیر منطبق علی المعلوم بالإجمال في 

العلم الكبیر، فمقتضی القاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبیر. فمثلاً إذا علمنا 

بوجود شاة محرّمة بین عشرة شیاة بیضاء وسوداء ثم علمنا بوجود شاة محرّمة بین 

خصوص الشیاة السوداء فإذا احتملنا أنّ الشاة المحرّمة في العلم الصغیر تنطبق مع 

الشاة المحرّمة في العلم الكبیر فینحلّ العلم الكبیر بواسطة الصغیر.

نعم إذا لم یحتمل الانطباق ككون الشاة الموطوءة في العلم الكبیر ذكراً وفي 

بالضرورة. الإجمالي  العلم  فلاینحلّ  أنُثی،  الصغیر  العلم 

وفي ما نحن فیه إذا علمنا بوجود ألف حكم إلزامي بین خصوص الكتب الأربعة 

وعلمنا بوجود ألف حكم إلزامي بین مطلق الأمارات، فالعلم الإجمالي الكبیر ینحلّ 

بالعلم بالصغیر لا محالة. فیثبت الاحتیاط في روایات الكتب الأربعة، بخلاف سائر 

الأمارات. فإشكال الشیخ مندفع.

ولایخفی أنّ نتیجة الدلیل العقلي الراجع إلی الانسداد الصغیر في باب الروایات 

1. فرائد الأصول 1: 357.
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تفترق عن نتیجة سائر أدلةّ حجّیة الخبر لما سیأتي من الإشكالات الواردة علی هذا 

الدلیل. 

الإشكال الأوّّل

أنّّ هذا الدلیل العقلي الراجع إلی الانسداد الصغیر، لایقتضي حجّّیة الخبر 

ـن�ما یقتضي وجوب الاحتیاط، فلایمكن إسناد مفاد الخبر إلی الشارع المقدّّس،  وإ

بینما إذا ثبتت حجّّیة الخبر یجوز إسناده إلی الإمام.

الإشكال الثاني 

إذا دلّّ الخبر علی حكم إلزامي عامّّ ثمّّ ورد خبر آخر دالّّ علی نفي ذلك الحكم 

الإلزامي في بعض أفراد العامّّ، فعلی هذا الدلیل العقلي لایمكن تخصیص العامّّ، 

فمثًلاً إذا دلّّ الخبر علی حرمة الغیبة بنحو العموم ثمّّ ورد خبر آخر علی جواز غیبة 

المتجاهر بالفسق، فلایمكن تخصیص العموم لأنّّ الجواز خلاف الاحتیاط، وأقصی 

ما یستفاد من هذا الدلیل وجوب الاحتیاط بین مفاد الأخبار لا نفی الاحتیاط، 

فلایمكن التخصیص وبالتالی تحرم غیبة المتجاهر بالفسق احتیاطًاً. بینما إذا ثبت 

حجّّیة الإخبار یصحّّ التقیید والتخصیص.

الإشكال الثالث

إذا ثبت حجّّیة الخبر فیؤخذ بمدالیله المطابقیة والالتزامیة، فیثبت لوازمه الشرعیة 

ا یوجب  والعقلیة والعادیة، بخلاف هذا المسلك الذي لایقدر علی إثبات شيء منها وإنّمم

الاحتیاط في مفاد الخبر.
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التقریر الثاني: عدم حجّّیة الروایات ملازم لترک الواجبات

ما أفاده الفاضل التوني من أنّّنا نعلم أنّّ كثیرًاً من الواجبات كالصلاة والصوم 

ا وردت  والحجّّ وغیرها لم تذكر تفاصیلها وأجزاءها وشرائطها في الكتاب العزیز وإنّمم

في الروایات، فإن لم تكن الروایات حجّّة فلازمه ترك الواجبات، والحال أنّّنا نعلم 

بعدم رضا الشارع بذلك.))) 

وموضوع كلامه� روایات الكتب الأربعة التي كانت مورداً لعمل الفقهاء لا 

جمیع الروایات، خصوصاً مع ما ذكره الكلیني والصدوق في دیباجة الكافي والفقیه 

من أنّّهما لم یكتبا إلّّا ما كان حجّة بینهما وبین الّٰله.

ولابدّ أن یكون الخبر مورداً لعمل جمع من الأصحاب، فلو كان الخبر ضعیفاً ولم 

یعمل به الأصحاب فلیس بحجّة، فلإخراج الخبر الضعیف ذكر هذا الشرط.

وأورد علیه الشیخ بإشكالین:

الإشكال الأوّّل

أورد علیه الشیخ بمثل ما أورد علی التقریر الأوّّل من أنّّ العلم الإجمالي لاینحصر 

بأخبار كتب الأربعة، لأنّّا نعلم إجماًلاً بصحّّة بعض الروایات الموجودة في غیر الكتب 
الأربعة كالخصال ومعاني الأخبار، فدائرة العلم الإجمالي أوسع.)))

ویمكن الإجابة عنه بأنّ العلم الإجمالي الكبیر الشامل لجمیع الروایات ینحلّ 

بالعلم الإجمالي الصغیر في خصوص روایات كتب الأربعة، وقد تقدّم تفصیله في التقریر 

1. الوافیة في اُصُول الفقه: 159.

2. فرائد الاُصُول 1: 361.
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الأوّل.

الإشكال الثاني

ا یوجب الاحتیاط فلایمكن  أنّّ هذا الدلیل العقلي لایوجب حجّّیة الخبر وإنّمم

إسناد الحكم المستفاد من الخبر إلی الشارع، وهكذا لایمكن تخصیص العموم بالخبر 

إذا كان العامّّ مثبتًاً للتكلیف والخبر نافیًاً له، لأنّّ العموم موافق للاحتیاط والمخصّّص 
مخالف له.)))

اللّهم إلّّا أن یكون هذا الفاضل قائلاً بالكشف في دلیل الانسداد فحینئذ یكون 

الظنّ عنده حجّة ویجوز إسناده إلی الشارع ویجوز تخصیص العامّ به.

التقریر الثالث

أفاد المحقّّق الشیخ محمّّد تقي الأصفهاني بأنّّنا مكلّّفون بالرجوع إلی الكتاب 

والسنّّة كما دلّّ علی ذلك قوله�: »إينّي تارك فیكم الثقلین كتاب اللّٰٰه وعترتي«)))، 

ومعنی الرجوع إلی الكتاب واضح، وأمّّا الرجوع إلی العترة، فمعناه الرجوع إلی 

الروایات التي هي مواریث العترة.

وحیث إنّّ الأخبار المعلومة صدورها قلیلة جدًّّاً، فالاقتصار علیها یوجب العلم 

بطرح كثیر من الأخبار الصادرة، فلابدّّ من الرجوع إلی روایات كتب الأربعة وسائر 
ما یوجب الظنّّ بمقتضی العلم الإجمالي بصدور كثیر من الروایات.)))

1. فرائد الاُصُول 1: 362.

2. كتاب سلیم بن قیس 2: 647؛ بصائر الدرجات 1: 413؛ الكافي 1: 294؛ حـتف العقول: 426؛ 

الأمالي: 415.

3. هدایة المسترشدین: 397، الوجه السادس.



حجّّیة مطلق الظنّّ

وقد ذكر وجوه في بیان حجّّیة مطلق الظنّّ. والعمدة في هذا المقام الوجه الرابع 

المسمّّی بدلیل الانسداد.

مقدّّمات دلیل الانسداد

وهذا الدلیل یتألّفّ من خمس مقدّّمات.

المقدّمة الاوُلی: إنّا نعلم إجمالًا بوجود أحكام إلزامیة كثیرة في الشرع.

المقدّمة الثانية: لا طریق لنا إلی العلم التفصیلي بالأحكام، ولا إلی العلمي 

وهو الظنّ الذي اعتبره الشارع حجّة.

المقدّمة الثالثة: إنّا مسئولون في قبال أحكام الشرع، ولسنا كالبهائم والأطفال 

ماواتِ وَالْْأرَْضِ وَالْْجبِالِ  والمجانین بمهملین، كما قال تعالی: >إنَِّا عَرضَْناَ الْْأمَانَةَ عَلََى السَّ

فأَبََيْْنَ أنَْ يََحْمِلْنهَا وَأشَْفَقْنَ مِنهْا وَحََمَلَهَا الْْإِنسْانُ إنَِّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً<))) فیجب علینا 

امتثال التكالیف.

1. الأحزاب: 72.
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المقدّمة الرابعة: الاحتیاط التامّ غیر واجب للزوم العسر والحرج أو غیر جائز 

للزوم اختلال النظام. وكذا لا مجال للرجوع إلی سائر الاصُول العملیة، لأنّ جریان 

الأصل النافي للتكلیف كالبراءة یوجب تضییع الأحكام الإلزامیة. وأمّا الأصل المثبت 

كاستصحاب التكلیف فحاله حال الاحتیاط. 

التكالیف  إنّ  وحیث  الراجح  علی  المرجوح  ترجیح  قبح  الخامسة:  المقدّمة 

المحتملة علی ثلاثة أقسام: مظنون التكلیف ومشكوكه وموهومه، وقدثبت بطلان 

الإهمال في جمیع المحتملات وبطلان الاحتیاط والاصُول النافیة، فلابدّ من تقدیم 

بعض المحتملات والاكتفاء به في مقام العمل. ومن المعلوم أنّ ترجیح المرجوح قبیح 

فلابدّ من ترجیح جانب المظنونات علی المشكوكات والموهومات. 
إذن: یجب العمل بالظنّ والأخذ به.)))

المناقشة في المقدّّمات

إشکال المقدمة الاُوُلی

إنّّ العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامیة في الشرع وإن كان صحیحًاً لكنّّه ینحلّّ 

بالعلم الإجمالي الصغیر وهو العلم بوجود الأحكام الإلزامیة في دائرة الأمارات. 

إلیه المحقّّق  قیام دلیل علی حجّّیتها كما ذهب  وهذه الأمارات وإن فرضنا عدم 

القمّّي، لكن نفس العلم الإجمالي الصغیر یوجب انحلال العلم الإجمالي الكبیر إذا 

احتمل انطباق المعلوم بالإجمال في العلم الصغیر مع المعلوم بالعلم الكبیر.

1. القوانین المحكمة في الاُصُول 3: 238.
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ثمّّ إنّّه یوجد علم إجمالي أصغر وهو العلم بوجود الأحكام في خصوص الأمارات 

اـلمعتبرة وأخبار الثقات، فإذا احتملنا انطباق المعلوم في هذا العلم مع المعلوم في 

العلم الصغیر، فهذا یوجب انحلال العلم الإجمالي الصغیر أیضًاً إلی العلم الإجمالي 

الأصغر.

والسّرّ في انحلال العلم الإجمالي الكبیر بواسطة العلم الصغیر هو أنّّ العلم 

الصغیر صالح للتنجیز فیشمل جمیع أطرافه، والمفروض أنّّ أطرافه داخلة في دائرة 

أطراف العلم الكبیر، وحینئذ إذا لم نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال في الصغیر مع 

الكبیر فلا منافاة بین العلمین في التنجیز فینجّّز كلّّ منهما أطرافه.

بتساقط  الإجمالي  العلم  تنجیز  قوام  أنّّ  فحیث  الانطباق  احتملنا  إذا  ولكن 

الاُصُول المرخّّصة، وبعد تحقّّق العلم الإجمالي الصغیر لاتجري الاُصُول في أطراف 

العلم الصغیر لتساقطها فیتنجّّز العلم الإجمالي الصغیر. لكن لا مانع من جریان 

بعد  فیها  المعارض  وجود  لعدم  الكبیر  الإجمالي  العلم  أطراف  سائر  في  الاُصُول 

تساقط الاُصُول في أطراف العلم الإجمالي الصغیر، فالشكّّ في وجود التكلیف في 

سائر أطراف العلم الكبیر شكّّ بدوي ومجری للأصل. فینحلّّ العلم الكبیر بالعلم 

الصغیر إذا كان الانطباق محتمًلاً.

فظهر الخلل في مقالة المحقّّق القمي من العلم الإجمالي الكبیر بالأحكام في 

العلم  ذلك  والمظنونة، وذلك لانحلال  الوهمیة والمشكوكة  المحتملات  دائرة جمیع 

الكبیر بالعلم الإجمالي في ناحیة الأمارات المعتبرة .
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إشکال المقدّّمة الثانية

وأمّّا انسداد باب العلم فهو صحیح في الجملة بمعنی أنّّنا وإن كنّاّ نعلم ببعض 

الأحكام عن طریق الآیات والأخبار المتواترة، لكن هذه الموارد المعلومة قلیلة جدًّّاً 

بالأحكام  العلم  باب  انسداد  بین  منافاة  فلا  الإجمالي،  العلم  انحلال  ولاتوجب 

والعلم بهذا المقدار.

وأمّا انسداد باب العلمي فلایمكن المساعدة علیه لقیام الأدلةّ علی اعتبار كثیر 

من الأمارات كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به. وهذه الأمارات تكون بمقدار ینحلّ 

العلم الإجمالي بواسطتها.

وحیث إنّنا نقول باعتبار خبر الواحد وعدم اختصاص حجّیته بالمشافهین، فلا 

محالة نلتزم بانفتاح باب العلمي، فلا أساس للانسداد بعد إنكار هذه المقدّمة. 

إشکال المقدّّمة الثالثة

جواز  وعدم  كالبهائم  كوننا  عدم  عن  عبارة  هي  التي  الثالثة  المقدّّمة  وأمّّا 

الإهمــال، فقد یقال بعدم الحاجة إلی هذه المقدّّمة بعد المقدّّمة الثانية وهي العلم 

الإجمــالي بالأحكام الإلزامیة، لكنّّ المحقّّق الخراساني ذهب إلی الاحتیاج إلیها، 

لأنّّه بناءًاً علی عدم منجّّزیة العلم الإجمالي فلابدّّ من ضمیمة عدم جواز الإهمال 

یتصوّّر علی نحوین: العلم الإجمالي  منجّّزیة  المقدّّمات. وعدم  لتتمیم 

الأوّّل: أن یلتزم بعدم منجّّزیته وأنّّه لایقتضي وجوب الاحتیاط بالنسبة إلی جمیع 
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الأطراف، كما علیه المحقّّقین القمّّي))) والخوانساري))).

الثاني: أن یلتزم بعدم منجّزیته إذا وجد مبّرر لعدم الاحتیاط في بعض الأطراف، 

فحینئذ لایجب الاحتیاط عن البعض الآخر، فمثلاً إذا علم إجمالًا بوجود الحرام 

واضطرّ إلی ارتكاب أحد الأطراف لا بعینه، فحینئذ لایجب الاجتناب عن سائر 

الإطراف، لسقوط العلم الإجمالي عن التنجیز.

ومانحن فیه من هذا القبیل، لأنّه بعد إثبات عدم وجوب الاحتیاط التامّ في 

جمیع الأطراف للزوم الحرج أو اختلال النظام یثبت جواز ارتكاب بعض الأطراف، 

فإذا ثبت ارتكاب البعض یسقط العلم الإجمالي عن المنجّزیة فلایجب الاحتیاط في 

أيّ واقعة من الوقائع. فلأجل تتمیم مقدّمات الانسداد لا محالة نحتاج إلی المقدّمة 

الثالثة.

وهذا الكلام مطابق لمبنی الآخوند� في باب منجّزیة العلم الإجمالي))).

لكنّ المختار التفصیل بین موارد الاضطرار، فإذا اضطرّ المكلفّ إلی ارتكاب 

أحدهما المعیّن فیسقط العلم الإجمالي عن المنجّزیة ویثبت جواز ارتكاب البعض 

الآخر، لكن إذا كان الاضطرار إلی أحدهما لا بعینه فلایسقط العلم الإجمالي عن 

المنجّزیة ولایجوز ارتكاب البعض الآخر. 

وما نحن فیه من قبیل الاضطرار إلی اللا معیّنّ، فإذا كان الاحتیاط التامّّ حرجیًاً 

1. القوانین المحكمة في الاُصُول3: 85.

2. مشارق الشموس في شرح الدروس 1: 387-386.

3. كفایة الاُصُول: 360.
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ً�لّاً للنظام فله ترك بعض المحتملات اللا معیّّن بقدر رفع الحرج أو الإخلال  أو مخ

بالنظام ویأتي  بالباقي.

وحیث إنّنا لانقول بمبنی المحقّقین الخوانساری والقمّي ولا بمبنی المحقّق الخراساني 

فنحن في غنی عن هذه المقدّمة وإن كان لا بأس بذكرها تأكیداً.

إشکال المقدّمة الرابعة

وأمّّا عدم جواز الاحتیاط التامّّ إذا كان موجبًاً لاختلال النظام أو عدم وجوبه 

إذا كان موجبًاً للعسر والحرج فقد أفاد المحقّّق الخراساني بأنّّ عدم جواز الاحتیاط 

اـلموجب لاختلال النظام صحیح بلا كلام، لكن إذا كان مستند عدم وجوبه قاعدة 

نفي الحرج فالحقّّ عدم حكومة دلیل لا حرج علی دلیل الاحتیاط. وذلك لأنّّ ظاهر 

مِِنْْ حََرََج<))) نفي الموضوع الحرجي في  الدِِّنِِي  عََلََيْْكُُمْْ يفِي  جََعََلََ  >ما  تعالی:  قوله 

الدین، وعلیه فما هو المنفي مباشرة بحكم الآیة الشریفة هو الوضوء الحرجي مثًلاً، 

وأمّّا الحكم -وهو الوجوب- فنفیه بواسطة نفي موضوعه.

وحینئذ فالآیة لاتشمل ما نحن بصدده، لأنّه لا حرج في متعلّق التكلیف بذاته، 

بین المحتملات. والاحتیاط -حسب  التامّ والجمع  وإنّّما لزم الحرج من الاحتیاط 

الفرض- لم یكن موضوعاً لحكم شرعي حتّی یكون مشمولًا لدلیل نفي الحرج، وإنّّما 

أمر به العقل لأجل إحراز الامتثال. 
إذن دلیل نفي الحرج لایكون حاكماً علی قاعدة الاحتیاط.)))

1. الحجّّ: 78.

2. كفایة الاُصُول: 313.
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نعم علی مبنی الشیخ الأعظم تتمّ الحكومة، لأنّ الشیخ استظهر من الآیة أنّّها في 

مقام نفي الحكم الحرجي مباشرة، فالحرج وصف للحكم لا للموضوع،))) وعلیه فكلّ 

حرج جاء من قِبَل الأحكام الشرعیة كان منفياً بحكم الآیة، وحیث إنّ الحرج لازم 

للاحتیاط في التكالیف والأحكام المجهولة فیكون منفیاً، فقاعدة نفي الحرج تكون 

حاكمة علی قاعدة الاحتیاط. هذا كلهّ بالنسبة إلی أصالة الاحتیاط.

وأمّا سائر الاصُول فهي إمّا مثبتة للتكلیف كاستصحاب بقاء التكلیف وإمّا 

نافیة لها كأصل البراءة واستصحاب عدم التكلیف. 

جریان الاُصُول المثبتة

أمّّا الاستصحاب المثبت للتكلیف فذهب المحقّّق الخراساني إلی أنّّه لا مانع من 

جریانه خلافًاً للشیخ الذي یری التعارض بین صدر دلیل الاستصحاب وذیله في 

موارد العلم الإجمالي.

وتوضیحه: أنّه إذا كانت الحالة السابقة للإنائین النجاسة وعلمنا إجمالاً بطهارة 

أحدهما فلایجري استصحاب النجاسة في الإنائین، لأنّ مفاد صدر دلیل الاستصحاب 

أنهّ: »لا تنقض الیقین أبداً بالشكّ« فلابدّ من البناء علی النجاسة السابقة، بینما كان 

مفاد الذیل: »وإنّّما تنقضه بیقین آخر«))) أنّه لابدّ من نقض الیقین السابق بالیقین 

بالطهارة لأجل الیقین الحادث وهو الیقین بالطهارة إجمالاً فیقع التعارض بین صدر 

1. فرائد الاُصُول 2: 361-360.

2. وسائل الشیعة 1: 245، نواقض الوضوء، ب 1، ح 1.
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دلیل الاستصحاب وذیله في موارد العلم الإجمالي، وكذا عكس هذه الصورة.)))

لكنّ المحقّق الخراساني تخلّص عن هذا الإشكال بجوابین:

الأوّل: إنّ مسألتنا تفترق عن مسألة الإنائین، فإنّ المجتهد حینما یرید الفتوی 

في المسائل المختلفة لایلتفت إلی العلم الإجمالي الكبیر بثبوت التكالیف في الشریعة، 

فلاینقدح في نفسه العلم الإجمالي فلایقع المعارضة بالفعل، لأنّ المعارضة فرع وجود 

العلم فعلاً، والعلم فرع الالتفات، فمع عدم الالتفات لایقع التعارض، فلا مانع من 

الاستصحاب.))) 

الإشكال

إذ  للتقریر،  قابًلاً  لایكون  المقام  في  التناقض  إنّّ  یقال:  أن  یمكن  أوًّّلاً  قلت: 

المفروض أنّّ الأصل الجاري مثبت للتكلیف والمعلوم بالإجمال أیضًاً ثبوت التكالیف 

الإلزامیة في الشریعة، فأيّّ تناقض بینهما.

ولیس  والذیل  الصدر  بین  المتعلّق  فرع وحدة  التناقض  أنّ  علیه  یرد  وثانیاً 

كذلك، لأنّّ المتعلّق في الصدر هو الفرد الخاصّ الذي تجري فیه الأصل، وأمّا المتعلّق 

في الذیل فهو الجامع، لأنّ العلم الإجمالي یتعلّق بالجامع بین الفردین أو الأفراد، فلا 

تناقض بین طهارة فرد خاصّ ونجاسة الجامع أو نجاسة فرد خاصّ وطهارة الجامع.

جریان الاُصُول النافية 

وأمّّا الاُصُول النافیة للتكلیف فقد أفاد الشیخ بأنّّ جریانها مع العلم الإجمالي 

1. فرائد الاصول

2. كفایة الاُصُول: 314-313.
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بثبوت التكلیف مستلزم للمخالفة العملیة القطعیة.

وردّ علیه في الكفایة بعدم استلزام ذلك لانحلال العلم الإجمالي المذكور بالعلم 

التفصیلي ببعض التكالیف وقیام الأمارات المعتبرة ببعضها الآخر وقیام الاصُول 

المتثبة بحیث كانت هذه الكمّیة المعیّنة بالعلم والأمارات والاصُول وافیة بمقدار 

المعلوم بالإجمال أوّلًا. 

وإن أبیت عن وفائها بمقدار المعلوم بالإجمال لكنّ المقدار الباقي تحت العلم 

الإجمالي قلیل ولایستلزم إیجاب الاحتیاط في جمیع المحتملات، فمثلاً إذا علمنا إجمالًا 

بنجاسة مائة إناء بین ألف أواني ثمّ عُیِّن لنا بالعلم التفصیلي أو بالبینة نجاسة تسعة 

وتسعین منها، فحینئذ وإن بقي إناء واحد تحت العلم الإجمالي لكن هذا المقدار 

لایوجب الاحتیاط في جمیع تسعة مائة محتملات.

فثبت أنّه لا مانع من الرجوع إلی الاصُول النافیة. هذا كلّه حكم الاصُول. 

وأمّا جواز رجوع المجتهد الانسدادي إلی فتوی المجتهد الانفتاحي، فقد منعه 

المحقّق الخراساني، لأنّ الانسدادی یخطّئه في اعتقاده بانفتاح باب العلم أو العلمي، 

فرجوعه إلیه من قبیل الرجوع إلی الجاهل.))) 

 فتحصّل من جمیع المباحث المتقدّمة عدم تمامیة مقدّمات الانسداد.

تتمّّة في مقتضی دلیل الانسداد

ثمّّ إنّّه بعد فرض تمامیة مقدّّمات الانسداد هل تكون نتیجتها حجّّیة مطلق 

أو علی الحكومة. الظنّّ علی الكشف 

1. كفایة الاُصُول: 314-313.
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والمراد من الكشف هو أنّ العقل یستكشف عن كوننا مكلّفین بتكالیف عدیدة 

مع عدم إمكان تحصیل العلم والعلمي هذا من جهة، و من جهة اخُری أنّ الاحتیاط 

التامّ غیر جائز لاختلال النظام أو غیر واجب لاستلزامه الحرج، فلا محالة یحكم 

الشارع بحجّیة مطلق الظنّ دون الشكّ والوهم لقبح ترجیح المرجوح علی الراجح.

وأمّا الحكومة بالتقریر المشهور الذي ذكره المحقّق الخراساني فهي عبارة عن 

أن  دون  من  الانسداد،  مقدّمات  تمامیة  بعد  الظنّ  بحجّیة  مستقلّّاً  العقل  حكم 

الشارع. إلی  یسندها 

وللمحقّق النائیني ومن تبعه تقریر آخر لحجّیة الظنّ علی الحكومة وهو أنّ شأن 

العقل إنّّما هو الإدراك لا الحكم، فلا حكم للعقل أساساً لا في العقل النظري ولا في 

العقل العملي، وإنّّما یدرك استحالة اجتماع النقیضین أو یدرك حسن العدل لا أنهّ 

یحكم بالاستحالة أو یحكم بحسن العدل.

وعلیه فبعد أن رأی العقل مسئولیة العبد تجاه تكالیف المولی وعدم وجوب أو 

جواز الاحتیاط، وأدرك أیضاً قبح ترجیح المرجوح، فحینئذ یدرك صحّة الاكتفاء 

بالامتثال في دائرة المحتملات الظنّیة دون الموهومات والمشكوكات. 
فنتیجة مقدمات الانسداد هو إدراك العقل بالتبعیض في الاحتیاط.)))

الاستدلال للقول بالكشف

وقد یستدلّّ للقول بالكشف بأنّّ المكلّفّ لیس لدیه إالّا العلم الإجمالي بالأحكام 

1. فوائد الأصول 3: 122.
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الإلزامیة كما هو المفروض في المقدّّمة الاُوُلی من مقدّّمات الانسداد، ومن جملة تلك 

العبادیة متوقّفّ علی قصد  امتثال الأوامر  إنّّ  العبادیة. وحیث  الأحكام الأوامر 

الوجه والتمییز وهو متوقّفّ علی معرفة متعلّقّ الحكم تفصیًلاً، والمفروض انتفائه 

في اـلمقام، فلا محالة نستكشف بأنّّ الشارع جعل الظنّّ حجّّة كي یتمكّّن المكلّّف 

من الظنّّ التفصیلي بقصد الوجه والتمییز، لأنّاّ نعلم بأنّّ الشارع یرید منّّا العبادة 

الصحیحة، ولیست هي بساقطة في حال الانسداد.

الإشكال

ویرد علیه أنّّ الإجماع المذكور لم یثبت لنا، وعلیه فلا دلیل للقول بالكشف.

فالصحیح في المقام هو الحكومة لكن لا بالمعنی الذي ذكره المحقّق الخراساني 

بل بمعنی إدراك العقل بالتبعیض في المحتملات والإتیان بالمظنونات.

هذا تمام ما أردنا أن نذكره في بحث الانسداد، وإن كان المباحث المذكورة في هذا 

الباب أكثر من هذا، لكن لمّاّ أنكرنا أصل نظریة الانسداد فلانری وجهًاً في البحث 

عن فروعاته.





مبحث الشكّّ
في الُاُصول العملیة





وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تقدیم مقدّمات.

المقدّّمة الاُوُلی: تقسیم المباحث في الکفایة

قال المحقّّق الخراساني: »المقصد السابع: في الاُصُول العملیة، وهي التي ینتهي 

إلیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بالدلیل، ممّّا دلّّ علیه حكم العقل أو 
عموم النقل«.)))

فذكر هذه المباحث في المقصد السابع، وذلك لأنّه بوّب كتابه في مقدّمة وثمانیة 

مقاصد وخاتمة، فذكر تعریف علم الأصول ومباحث الوضع والصحیح والأعمّ والمشتقّ 

في المقدّمة، ثمّ شرع في المقاصد، فالمقصد الأوّل في الأوامر، والثاني في النواهي، والثالث 

في المفاهیم، والرابع في العامّ والخاصّ، والخامس في المطلق والمقیدّ والمجمل والمبیّن، 

والسادس في الأمارات والحجج والسابع في الاصُول العملیة والثامن في التعارض، 

وذكر خاتمة في الاجتهاد والتقلید. ولم یفرد مقصداً لمبحث القطع لخروجه عن مسائل 

علم الاصُول عنده. 

1. کفایة الاُصُول: 337.
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المقدّّمة الثانية: تعریف الاُصُول العملیة

قال المحقّّق الخراساني في تعریف الاُصُول العملیة: »المقصد السابع في الاُصُول 

العملية وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل مما دلّّ 

عليه حكم العقل أو عموم النقل‏«))) فالفقیه حینما یرید استنباط حكم لحم الأرنب 

أو حكم صلاة الجمعة في عصر الغیبة مثًلاً لابدّّ أن یراجع إلی الأدلّةّ والكتب المدوّّنة 

لجــمع الأخبار كالوسائل والوافي، فإذا لم یر فیها ما یستدلّّ به علی إثبات الحكم 

الشرعي فلیراجع إلی الاُصُول العملیة.

إشكال المحقّّق الإصفهاني

إنّّ اـلمحقّّق الخراساني عرّّف علم الاُصُول ‍ب‍ : »صناعة یعرف بها القواعد التي 

یمكن أن تقع في طریق استنباط الأحكام، أو التي ینتهي إلیها في مقام العمل«.))) 

ا هو لإدراج الاُصُول العملیة في تعریف علم الاُصُول،  والشّّق الأخیر في التعریف إنّمم

ا هي قواعد ینتهي إلیها المجتهد في مقام  ا لاتقع في طریق الاستنباط وإنّمم حیث إنّهه

العمل. فبعض مسائل علم الاُصُول تقع في طریق الاستنباط كظهور صیغة الأمر 

في الوجوب وبعضها لاتقع كالاُصُول العملیة.

ثم قال المحقّق الإصفهاني: إنّ هذا التعریف تعریف بالغرض. ویبتني علی ما 

ذهب إلیه المحقّق الخراساني من أنّ تمایز العلوم بالأغراض. والتعریف بالغرض أمر 

شائع كما قد یعرّف النحو بغرضه وفائدته فیقال: »علم النحو علم صیانة اللسان عن 

1. كفایة الاُصُول: 337.

2. كفایة الاُصُول: 9.
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الخطأ في المقال«، أو یعرّف المنطق: »بصیانة الذهن عن الخطأ في الفكر.«

لكنّ الإشكال في أنّ لازم ذلك صیرورة علم الاصُول علمین، لأنّ العلم یتعدّد 

بتعدّد أغراضه، إلّّا أن یوجد جامع بین الغرضین. فالمتعیّن أن یعرّف العلم بما هو جامع 

بین الأغراض لئلّّا یصیر العلم علمین. ولم یذكره المحقّق الخراساني. 

ثمّ قال: والجامع بین الغرضین عبارة عن »إقامة الحجّة«، لأنّ مسائل علم الاصُول 

-سواء وقعت في طریق الاستنباط أم كانت من الاصُول العملیة- تكون حجّة علی 

الحكم الشرعي. والحجّة عبارة عمّا »یصحّ أن یحتجّ به العبد علی مولاه، وما یصحّ أن 

یحتجّ به المولی علی عبده«، فالمكلفّ إذا قامت عنده أمارة معتبرة علی وجوب صلاة 

الجمعة تكون حجّة علیه، وإذا فحص ولم یظفر بأمارة، فیتمسّك بأصل البراءة وهي 

حجّة له.

فالجامع لجمیع مباحث علم الأصول إقامة الحجّة علی الحكم الشرعي سواء كان 
نتیجتها استنباط الحكم الشرعي أم مجردّ التنجیز والتعذیر.)))

الرأي المختار

والصحیح -كما في تقریرات الشهید الصدر- عدم الحاجة إلی ما أضافه المحقّّق 

م قالوا في تعریفه: »العلم بالقواعد الممهّّدة  الخــراساني إلی تعریف المشهور، فإنّهه

لاستنباط الحكم الشرعي«، والمحقّّق الخراساني زعم عدم شموله للاُصُول العملیة 

لأنّّ  وذلك  العمل«،  مقام  في  إلیها  ینتهي  التي  »أو  إلیه:  أضاف  إدخالها  فلأجل 

الاستنباط في كلمات المشهور أعمّّ من الاستنباط الكشفي الذي نكشف به حكم 

1. نهایة الدرایة 4: 10-9.
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ا نقیم  الشرع ومن الاستنباط التنجیزي والتعذیري الذي لانفهم حكم الشرع وإنّمم

منجّّزًاً أو معذّّرًاً علی الحكم الواقعي. وهذا أیضًاً نوع استنباط ولا داعي لإخراجه 
عن التعریف أوًّّلاً ثمّّ إدخاله بضمیمة.)))

المقدّّمة الثالثة: حصر الاُصُول العملیة في الأربعة

ذهب الشیخ إلی أنّّ الاُصُول العملیة بالسبر والتقسیم تنحصر في أربعة وهي 

البراءة والاحتیاط والتخییر والاستصحاب.))) 

وأمّا المحقّق الخراساني فإنّه ذهب إلی عدم انحصار الاصُول في الأربعة، لأنّ 

مناط اصُولیة المسألة جاریة في مثل أصالة الطهارة في الشبهات الحكمیة. 

توضیح ذلك: أنّ أصالة الطهارة تارةً تجري في الشبهة الموضوعیة، فمثلاً إذا شكّ 

المكلفّ في طهارة ثوبه یجري أصالة الطهارة، من دون مراجعة إلی المجتهد. وهذا 

من القواعد الفقهیة ولا ربط له بعلم الاصُول. وربما تجري في الشبهة الحكمیة، فمثلًا 

إذا شكّ المجتهد في طهارة الحیوان المتولدّ من الشاة والكلب إذا لم یلحق بأحدهما في 

الاسم، أو شكّ في نجاسة عرق الإبل الجلّّال أو عرق سائر الجلّّالات، فیفحص عن 

الدلیل، فإذا لم یظفر ویأس عنه رجع إلی أصالة الطهارة. فضابطة المسألة الاصُولیة 

تنطبق علی هذا الأصل، لأنّه ینتهي إلیه المجتهد في مقام العمل.

ثمّ أفاد� بأنّ المهمّ من الاصُول العملیة أربعة، وأمّا أصالة الطهارة فلایبحث عنه 

لجهتین: الاوُلی: وضوحها وعدم الاختلاف فیها، وثانیها: اختصاصها بباب الطهارة 

1. بحوث في علم الاُصُول 1: 21.

2. فرائد الاُصُول 2: 14.
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وعدم استیعابها لجمیع الأبواب الفقه.)))

إشكال المحقّّق الخوئي

استشكل المحقّّق الخوئي علی الجهة الاُوُلی بأنّّ الوضوح وعدم الاختلاف لایكون 

مبّرّرًاً لعدم ذكرها في عداد الاُصُول، لأنّّ التخییر عند الدوران بین الوجوب والحرمة 

أیضًاً أمر واضح لا غبار علیه، ومع ذلك یكون من علم الاُصُول. وأمّّا الجهة الثانية 

فیرد علیها أنّّه لایشترط في كون المسألة اُصُولیة أن تكون مستوعبة لجمیع أبواب الفقه، 

فإنّّ مسألة اقتضاء النهي للفساد لایكون جاریًاً في جمیع الأبواب ومع ذلك یكون من 
مسائل علم الاُصُول.)))

المختار في المسألة

ما وإن  والصحیح أنّّ أصالة الطهارة وأصالة الحلّّ لیستا من علم الاُصُول لأنّهه

كانتا بید المجتهد ولایجوز إجرائهما إالّا بعد الفحص، لكنّّ المجعول فیهما الحكم 

الفقهي أعني الطهارة والحلّّیة فهما عین الحكم لا ما یقع في طریق استنباط الحكم 

ا شأن المجتهد تطبیقهما علی مواردهما، فمثًلاً لمّاّ یقال: »عرق الجنب  الشرعي، وإنّمم

عن الحرام شيء مشكوك الطهارة« و»كلّّ مشكوك الطهارة طاهر« فلیس في البین 

إالّا تطبیق القاعدة علی موردها، دون الاستنباط.

وهكذا بالنسبة إلی قاعدة »ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده« التي أمرها بید 

المجتهد ومشروطة بالفحص، وكذا سائر القواعد الفقهیة. 

1. كفایة الاُصُول: 337.

2. مصباح الاُصُول 1: 290؛ الهدایة في الاُصُول 3: 261.
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فثبت أنّ تطبیق القاعدة الفقهیة علی المورد وإن كان أمره بید الفقیه لكن لایوجب 

كونها اصُولیة، لعدم استنتاج حكم شرعي آخر منه. 

المقدّّمة الرابعة: مجاري الاُصُول

الظاهر من كلمات بعض الاُصُولیین))) أنّّ النسبة بین مجاري الأصول التقابل 

ولایمكن الجمع بینها، لكنّّ الصحیح إمكان تداخلها في مورد واحد، فمثًلاً إذا شكّّ 

المكلّّف بین الوجوب والحرمة والإباحة فیتحقّّق ملاكي البراءة والتخییر معًاً. أمّّا ملاك 

البراءة فللشكّّ في أصل التكلیف واحتمال عدم التكلیف الإلزامي، والمفروض عدم 

ـتمامیة البیان. وأمّّا ملاك التخییر فلعدم إمكان الاحتیاط وامتثال جمیع المحتملات 

وعدم القدرة علی الفعل والترك في المورد. ولا منافاة بین جریان الأصلین لأنّّه لا مانع 

من أن یكون الفعل مباحًاً من جهتین. فثبت إمكان اجتماع بعض الاُصُول في مورد 

واحد.

المقدّّمة الخامسة: ذكر المقسم في كلام الشیخ

إنّّ الشیخ الأعظم جعل المكلّّف مقسًماً فقال: »إنّّ المكلّفّ إذا التفت إلی حكم 
شرعي فإمّّا أن یحصل له القطع أو الظنّّ أو الشكّّ«.)))

المكلّف هو  بالمكلفّ غیر صحیح، لأنّ  المقسم  اختصاص  بأنّ  علیه  اوُرد  وقد 

العاقل البالغ، بینما إذا كان الصبيّ مجتهداً -كما نقل ذلك بالنسبة إلی العلّّامة والفاضل 

الهندي- وقلنا بصحّة عباداته شرعاً، یصحّ له الرجوع إلی الاصُول العملیة، فلا وجه 

1. مصباح الاُصُول 1: 288.

2. فرائد الاُصُول 2: 9.



 في كلمالمقس ذكر خامسة:لا ةمقدّملا.....................................293  م ا

لذكر قید المكلفّ.

أقول: هذا الإیراد متین إلّّا أنّه مختصّ بالاستصحاب والتخییر ولایجري في البراءة 

والاحتیاط.

أمّا عدم جریانه في البراءة فلأنّ البراءة العقلیة عبارة عن قبح العقاب بلا بیان، 

ومن المعلوم أنّ الصبي یقطع بعدم العقاب لعدم كونه مكلّفاً فلا مجال لجریانها. وأمّا 

البراءة الشرعیة فلأنّ المرفوع في حدیث الرفع كما صّرح به المحقّقون إیجاب الاحتیاط 

-لأنّ المرفوع لیس هو العقاب فإنّ عقاب ما لایعلم قبیح بحكم العقل فلا حاجة 

لرفعه شرعاً، بخلاف إیجاب الاحتیاط فإنّه قابل للوضع والرفع، فكان بإمكان المولی 

أن یوجب الاحتیاط حتّی یثبت العقاب في الشبهات البدویة، ولكن رفعه ولم یوجبه، 

فالمرفوع إیجاب الاحتیاط-، ومن المعلوم أنهّ لا معنی لإیجاب الاحتیاط علی الصبي، 

فلا مجال لجریان البراءة الشرعیة بالنسبة إلیه.

وبهذا البیان ظهر عدم جریان أصل الاحتیاط أیضاً في حقّه لعدم تكلیف إلزامي 

علیه.

بالأحكام  لاینحصر  الاستصحاب  جریان  لأنّ  الاستصحاب،  بخلاف  وهذا 

التكلیفیة الإلزامیة بل یشمل جمیع الأحكام التي لاتختصّ بالبالغین، فإذا شكّ الصبيّ 

القلیل یستصحب  بالماء  البول بعد الغسلة الاوُلی  بقاء نجاسة ملاقي  المجتهد في 

النجاسة.

وهكذا أصالة التخییر، فإنّّها وإن لم یتوجّه الوجوب والحرمة علی الصبي لكن إذا 

دار الأمر بین الاستحباب والكراهة فهذا من موارد دوران الأمر بین المحذورین، 
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ولایمكن امتثالهما، فالعقل یحكم بالتخییر حینئذ. 

المقدّّمة السادسة: تقسیم المحقّّق الإصفهاني لمسائل الأصول

قسّّم المحقّّق الإصفهاني مسائل علم الأصول إلی أربعة أصناف:

الأوّل: القواعد التي تكون نتیجتها العلم الوجداني والقطع بحكم الّٰله تعالی، 

كمباحث الملازمات العقلیة كالملازمة بین وجوب شيء ووجوب مقدمته، أو الملازمة 

بین وجوب شيء وحرمة ضدّه.

الثاني والثالث: القواعد التي تكون نتیجتها العلم التعبّدي بحكم الّٰله تعالی. 

تتكفّل  وبعضها  الصغری  لإثبات  تتكفّل  فبعضها  قسمین:  علی  القواعد  وهذه 

لإثبات الكبری، فحینما یقال: »صلّ صلاة الجمعة« فتارة نبحث عن ظهور صیغة 

الأمر في الوجوب، فهذا بحث صغروي. وهكذا البحث عن ظهور صیغة النهي في 

الحرمة أو البحث عن مفهوم الشرط.

وتارة نبحث عن حجّیة الظهورات فهذا بحث كبروي. وهكذا البحث عن 

حجّیة خبر الثقة أو البحث عن حجّیة سائر الحجج، فإثبات العلم التعبّدي بحكم 

الّٰله تعالی متوقفّ علی إثبات الصغری والكبری معاً.

الرابع: القواعد التي لاتكون نتیجتها العلم الوجداني بحكم اللّٰٰه ولا العلم 

ا تكون نتیجتها الحكم الظاهري لمن كان شاكًّّاً ومتحیّّرًاً في الحكم  التعبّّدي، وإنّمم

الواقعي، فهذه القواعد وضعت لأجل الخروج عن التحیّّر في مقام العمل، وتسمّّی 
العملیة.))) بالاُصُول 

1. نقل هذا التقسیم عن المحقّّق الإصفهاني تلمیذه الشیخ محمّّد رضا المظفر، اُصُول الفقه 1: 52. 



أصالة البراءة





التمهید

وقبل ذكر أدلّتّها لابدّّ من الإشارة إلی أنّّ البراءة تنقسم إلی العقلیة والشرعیة.

والبراءة العقلیة عبارة عن إدراك العقل بقبح العقاب بلا بیان، بمعنی أنّه إذا شكّ 

العبد في تكلیف إلزامي ففحص عنه وبذل الجهد في ذلك ولم یظفر علی بیان من المولی 

دالّ علی ثبوته أو نفیه، فالعقل یحكم بأنّه لیس للمولی العقاب علی تركه، بل العقاب 

حینئذ قبیح علی المولی. وحیث إنّ الّٰله سبحانه لایفعل القبیح، فنقطع بعدم العقاب. 

والبراءة الشرعیة عبارة عن حكم الشارع بعدم مؤاخذة العبد الجاهل بالتكلیف 

أو عدم وجوب الاحتیاط علیه أو عدم مسئولیته علی تفاصیل یأتي إن شاء الّٰله تعالی 

في بیان ما هو المرفوع في قوله�: »رفع ما لایعلمون«.

أدلّةّ البراءة

وقد استدلّّ لها بالآیات والأخبار والعقل.
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الاستدلال بالآیات

الآیة الاُوُلی: >وََما كُُنََّا مُُعََذِِّبيَنَ حََتََّى نََبْْعََثََ رََسُُولًاً<.)))

ومن المعلوم أنّّ بعث الرسل كنایة عن البیان وإتمام الحجّّة، فمعنی الآیة أنّّه 

العباد لانعذّّبهم، وهذا مفاد أصل البراءة. یتمّّ الحجّّة علی  مادام لم 

وقد اوُرد علی هذا الاستدلال أوّلًا: بأنّ الظاهر من الآیة -بقرینة صیغة الماضي- 
أنّّها في مقام الإخبار عن كیفیة تعذیب الامُم السابقة، فلاترتبط بنا. )))

وثانیاً: بأنّ مفاد الآیة نفي فعلیة العذاب وأنّه سبحانه لم یعذّبهم حتّی بعث فیهم 

الرسول، بینما كان المقصود من أصالة البراءة نفي استحقاق العذاب قبل البیان، 

فلربما كان العبد مستحقّاً للعذاب لكنّ الّٰله سبحانه لایعذّبه تفضّلًا، فالآیة أجنبية 
عمّا نحن بصدده.)))

ویمكن الإجابة عنهما بجواب واحد وهو أنّ »ما كنّا« و »ما كان« یستعملان 

في موارد لیست من شأن الّٰله سبحانه ولاتلیق بجنابه ولاتناسب حضرته، كما یظهر 

من قوله تعالی: >وَما كُنَّا مُهْلِكِِي القُْرى‏ إلِاَّ وَأهَْلُها ظالِمُونَ <)))، و قوله تعالی: >وَما 

كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا<))) وقوله تعالی: >وَما كانَ الَّلهُ لِيُضيعَ إيمانَكُم<)))، والمستفاد من 

الآیات أنّ إهلاك غیر الظالمین والنسیان وإضاعة الایمان لایلیق بشأنه تعالی.

1. الإسراء: 15.

2. فرائد الاُصُول 2: 23.

3. كفایة الاُصُول: 339.

4. القصص: 59.

5. مریم: 64.

6. البقرة: 143.
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والسّر في أنّ التعذیب قبل البیان لیس من شأنه تعالی هو أنّّهم لیسوا بمستحقّین 

للعذاب فلهذا عبّّر عن ذلك بصیغة »ما كناّ«. 

فظهر الجواب عن الإیراد الأوّل، لأنّ التعذیب قبل البیان دون شأنه تعالی، وهذه 

النكتة تعمّ جمیع الأزمنة والامُم، فلاتختصّ بالامُم السابقة.

لكنّ الشیخ أجاب عن الإشكال بوجه آخر، وهو أنّ الأخباري القائل بالاحتیاط 

التزم بالملازمة بین نفي فعلیة العذاب ونفي استحقاقه، وهذه الآیة تدلّ علی نفي 
الفعلیة فتنفع في الإجابة عن الخصم.)))

واستشكل علیه المحقّق الخراساني أوّلاً: إنّ هذا الجواب جدلي لإسكات الخصم 

ولایكفي في الاستدلال به. وثانیاً: أنّه لم یحرز التزام الأخباري بالملازمة بین نفي فعلیة 

العقوبة ونفي استحقاقها، لأنّ في المعاصي القطعیة أیضاً لایمكن القول بالملازمة، فلعلّ 
المولی الكریم عفی عن عبده العاصي بعد أن كان مستحقّاً للعذاب.)))

الآیة الثانية:  >لايُكََُلِِّفُُ اللََّهُُ نََفْْساًً إِِلَاَّ ما آتاها<.)))

وتقریب الاستدلال بالآیة أنّّ اللّٰهٰ سبحانه لایكلّّف نفسًاً إالّا تكلیفًاً آتاها، وإیتاء 

التكلیف كنایة عن إعلامه، فالمراد من ما آتاها »ما أعلمها به«، فإذا لم یعلمها به فلا 

تكلیف علیها، وهذا معنی البراءة.

المناقشة

1. فرائد الاُصُول 2: 24-23.

2. كفایة الاُصُول: 339.

3. القصص: 7.
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إنّّ في الآیة الشریفة ثلاثة احتمالات:

الأوّل: ما ذكره المستدلّ في تقریب الاستدلال.

الثاني: أنّ الإیتاء بمعنی الإعطاء، فمعنی الآیة: أنّ الّٰله سبحانه لایكلّف نفساً إلّّا 

بقدر ما أعطاها، فتختصّ الآیة بالواجبات المالیة، فإذا أعطاها المال فحینئذ یتوجّه 

علیه التكالیف المالیة، وإذا لم یعطها المال فلا تكلیف علیه.

الثالث: أنّ الإیتاء بمعنی الإقدار، فمعنی الآیة: أنّ الّٰله سبحانه لایكلفّ نفساً إلّّا 

إذا كان المكلفّ قادراً علی التكلیف.

واستفادة البراءة إنّّما ینسجم مع الاحتمال الأوّل، بخلاف الأخیرین. وحیث إنّ 

الآیة ذات احتمالات ثلاثة، ولا معینّ للاحتمال الأوّل فلاتدلّ علی البراءة.

بل بالتأمّل في صدر الآیة یظهر أنّ الاحتمال الأوّل أضعف الاحتمالات. قال تعالی: 

»لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلَيْهِ رِزقْهُُ فلَْيُنْفِقْ مِِمَّا آتاهُ الَّلهُ لايُكَِّلفُ الَّلهُ نَفْساً 

إلِاَّ ما آتاها« ومن المعلوم أنّ مورد الآیة وردت في إنفاق الزوج علی الزوجة، ومعناها 

أنّ الغنّي القادر علی الإنفاق لابدّ أن ینفق من ماله، لكنّ الفقیر الذي لایقدر علی 

الإنفاق اللائق به فلابدّ أن ینفق بالقدر المستطاع. فصدر الآیة یناسب الاستطاعة 

المالیة والقدرة، ولایرتبط بالاحتمال الأوّل.

الآیة الثالثة: >وََما أَهَْْلََكْْنا مِِنْْ قََرْْيََةٍٍ إِِلَاَّ لََها مُُنْْذِِرُُون * ذِكِْْرى‏ وََ ما كُُنََّا ظالِِمينَ<)))

دلّتّ الآیة علی أنّّ اللّٰهٰ سبحانه قبل إهلاك القریة وتعذیبها، یبعث فیهم النبي 

لأجل إنذارهم وهدایتهم وتذكیرهم، وبعد البیان والتذكیر یعذّّبهم ویهلكهم، ولو لم 

1. الشعراء: 209-208.
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یبادر بتعذیبهم قبل البیان والإنذار لكان ظًماًل، فتدلّّ الآیة علی نفي استحقاق العقاب 

قبل البیان. وهذا هو المطلوب في مبحث البراءة.

الاستدلال بالروایات

الأوّّل: حدیث الرفع

روی الصدوق في التوحید والخصال عن أحمد بن محمّّد بن یحیی عن سعد بن عبداللّٰٰه 

عن یعقوب بن یزید عن حمّاّد بن عیسی عن حریز بن عبداللّٰٰه عن أبي عبداللّّه� قال: 

»قال رسول اللّٰٰه�: رفع عن أُمُّّتی تسعة أشیاء: الخطأ والنسیان وما أكرهوا علیه وما 

لایعلمون ومالایطیقون وما اضطرّّوا إلیه والحسد والطیرة والتفكّّر في الوسوسة في الخلق 

ما لم ینطق بشفة«.))) 

سند الحدیث

ء ولا كلام فیهم إالّا في أحمد بن  جمــیع من وقع في السند من الثقات والأجالّا

ء الأصحاب  محمّّد بن یحیی العطّّار الذي كان أبوه -وهو محمّّد بن یحیی- من أجالّا

لكن لم یرد توثیق صریح بالنسبة إلیه.

طرق إثبات وثاقة أحمد بن محمّّد

الطریق الأوّّل: أنّّ أحمــد بن محمّّد من مشایخ إجازة الصدوق، وشیخوخة 

الإجازة من أمارات الوثاقة، فلولا أنّّ الصدوق یراه عادًلاً وثقة لم یكن وجه للنقل 

عنه. وهذا یوجب الاطمینان بأنّّ النقل عنه توثیق عملي بالنسبة إلیه.

1. التوحید: 353؛ الخصال 2: 417؛ وسائل الشیعة: 15، 369، جهاد النفس، ب 56، ح 1.
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لنا لإجازة  أنّنا في زماننا لانرضی بأن نجعل شخصاً غیر ثقة شیخاً  ألا تری 

الحدیث، مع أنّ الإجازة في زماننا من باب التیمّن والتبركّ لاشتهار الكتب الأربعة 

لخروج  موجبة  كانت  التي  الصدوق  زمان  مثل  في  بالإجازة  فكیف  ومعلومیتها، 

الحدیث عن الإرسال والرفع و موجبة لصیرورته مسنداً ومعنعناً، فاعتبار الحدیث 

آنذاك مرهون لاعتبار جمیع من وقع في سلسلة السند، فإذا نری أنّ الصدوق نقل 

عنه فهذا یدلّ علی وثاقة الرجل واعتماد الصدوق علیه.

واستشكل علیه سیّدنا الاسُتاذ بأنّ شیخوخة الإجازة لاتدلّ علی وثاقة الرجل، 

لأنّه نقل أنّ بعض مشایخ إجازة الصدوق كان من النواصب وكان شدید العدواة 

لأهل البیت� وكان لعنه الّٰله: »الّٰلهم صلّ علی محمّد فرداً« بدل أن یقول: »الّٰلهم 
صلّ علی محمّد وآل محمّد«.)))

ویرد علیه بأنّ هذه الإجازة لیست إجازة واقعیة لأجل اعتبار الحدیث وتقویمه 

وإنّّما هي إجازة صوریة اقتضاها مصلحة تألیف القلوب أو حفظ الحرمة والألُفة بین 

الفرق الإسلامیة. ولایقاس هذه الإجازات الصوریة بالإجازات الواقعیة التي كانت 

لأجل اعتبار الحدیث والاعتماد علیه. فهل نقل الصدوق كتاب حریز بن عبدالّٰله أو 

أشباهه عن النواصب؟ فقیاس إجازة الصدوق عن أحمد بن محمد بن یحیی بالإجازة 

عن النواصب في غیر محلّه.

الطریق الثاني: إنّ العلّّامة في الفائدة الثامنة في الخلاصة صحّح طریق الصدوق 

إلی عبدالرحمن بن الحجّاج، وهذا الشخص أي أحمد بن محمّد بن وقع في هذا 

1. معجم رجال الحدیث 1: 70. 
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الطریق.)))

وأورد علیه المحقّق الخوئي أوّلًا: بأنّ العلّّامة من المتأخّرین، فلایحتمل أن یكون 

توثیقاته مبتنیة علی الحسّ، فلا اعتبار بها، بخلاف شهادات الشیخ وسائر القدماء 

الذین كانوا في قرب عصر الروات لاحتمال ابتناء شهاداتهم علی الحسّ. والعقلاء 

یحملون الإخبار المحتمل للحسّ والحدس علی الحسّ.

وثانیاً: بأنهّ یحتمل أن یكون قد اعتمد العلّّامة في التوثیقات علی أصالة العدالة. 
وحیث إنّنا لانقول بها فلایمكننا أن نعوّل علی توثیقاته.)))

والانصاف: أنّ هذا الاحتمال بعید غایته في باب توثیق الروات، ولم یعهد من 

الرجالیین أن یعتمدوا في إثبات وثاقة الروات علی هذا الأصل. والشاهد علی ذلك 

تصریح العلّّامة في زید النرسي وزید الزرّاد، قال�: »ولماّ لم أجد لأصحابنا تعدیلًا 
فیهما ولا طعناً علیهما توقفّت عن روایتهما«.)))

قال أحمد بن علی بن نوح السیرافي المشتهر بابن نوح في  الطریق الثالث: 

بیان طرقه إلی كتب الحسن والحسین ابني سعید الأهوازي: »فأمّّا ما علیه أصحابنا 

واـلمعوّّل علیه ...« وذكر طریقین، ثانیهما: »وأخبرنا أبوعلي أحمد بن محمّّد بن يحيى 
العطّاّر القمّّي قال: حدثنا أبي وعبداللّٰٰه بن جعفر الحميري ...«.)))

وقد قال النجاشي في وصف ابن نوح: »إنّه كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها، 

1. خلاصة الأقوال : 278.

2. معجم رجال الحدیث 3: 121.

3. خلاصة الأقوال: 223.

4. رجال النجاشي: 59، رقم 137-136.
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بصيراً بالحديث والرواية، وهو اسُتاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه، وله كتب كثيرة«.)))

وردّه المحقّق الخوئي بأنّ هذا تامّ لو لم ینحصر طریق ابن نوح إلی كتب ابني 

سعید، وحیث إنّ له طریق آخر إلی كتبهما فلعلّه عوّل علی ذاك الطریق، فلانحرز 
وثاقة أحمد بن محمّد من هذه العبارة.)))

وفیه: أنّ هذا الإشكال مخالف لظاهر كلام ابن نوح، لأنّه إذا كان في أحد   

طریقیه إشكال أو تردید فلا وجه لذكر الطریقین ذیل قوله: »والمعوّل علیه«، فیظهر 

من كلامه أنّه� وسائر الأصحاب عوّلوا علی الطریقین لا علی أحدهما. 

ألاتری أنّه لو استدلّ فقیه لفتواه بدلیلین فهذا ظاهر في أنّ كلّّاً منهما دلیل تامّ 

بنظره. ولو كان في أحدهما إشكال فلایجعله كدلیل وإنّّما یذكره كمؤیدّ. ولهذا لو كان 

أحمد بن محمّد ضعیف عنده لایذكره ذیل عنوان: »المعوّل علیه«.

فتحصّل: إثبات وثاقة أحمد بن محمّد لأنّه من مشایخ الصدوق، ولتصریح ابن 

نوح باعتماده واعتماد الأصحاب علیه.

فقه الحدیث 

ولتوضیح الحال وبیان معنی الحدیث وبیان كیفیة دلالته علی البراءة لابدّّ من 

بیان اُمُور:

الأمر الأوّّل: في وعاء الرفع

1. رجال النجاشي: 86، رقم 209.

2. معجم رجال الحدیث 3: 122.
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إنّّ مفاد الحدیث نفي تسعة اُمُور عن الاُمُّّة، والحال أنّّنا نری بالوجدان أنّّ الاُمُّّة 

الإسلامیة تبتلي بالخطأ والنسیان والإكراه والاضطرار وغیرها، فهذه الاُمُور لم ترتفع في 

الخارج، فلأجل حلّّ المشكلة التزم الشیخ� بتقدیر المؤاخذة أو جمیع الآثار أو الأثر 
المناسب، لئالّا یلزم الكذب في كلام الشارع.)))

لكنّ المحقّق النائیني لم یرتض بهذا، لأنّ الحدیث لم یكن ناظراً إلی عالم التكوین 

والخارج حتّی یجب التقدیر، بل ناظر إلی عالم التشریع، فمعناه أنّ ما لایعلمون مرفوع 

في وعاء التشریع لا في وعاء الخارج، وهكذا حال سائر الفقرات. وحینئذ فلا حاجة 

إلی تقدیر شيء. ولایخفی أنّ هذا المعنی أولی من سابقه لأنّ عدم التقدیر أولی من 

التقدیر.))) 

وهذا المعنی جارٍ في كثیر من استعمالات الشارع، فمعنی قوله�: »لا رهبانیة 

في الإسلام«))) عدم جعل الرهبانیة في صفحة التشریع لا عدم وقوعها في الخارج بین 

المسلمین. وكذا معنی قوله�: »لیس بین الرجل وولده رباً«))) نفي أحكام الربا 

بینهما في وعاء التشریع، وإن تحقّقت الزیادة والربا في الخارج.

وبناءاً علی هذا المعنی فالرفع یتعلّق بجمیع آثار التسعة الشرعیة.

الأمر الثاني: في متعلّّق الرفع

أفاد المحقّّق الخوئي بأنّّه بعد ما عرفت أنّّ المراد من الحدیث هو الرفع في وعاء 

1. فرائد الاُصُول 2: 29.

2. فوائد الاُصُول 3: 343-342.

3. دعائم الإسلام 2: 193.

4. وسائل الشیعة 18: 135، الربا، ب 7، ح 1.
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التشریع، فالرفع یتعلّقّ بنفس الإلزام المجهول. فالتكلیف المجهول مرفوع في وعاء 

فلم  الواقعي.  الظاهري لا  الرفع  الرفع هو  المراد من  أنّّ  التشریع. لكن لایخفی 

یُُرفَعَ الحكم واقعًاً بل رُُفِِع ظاهرًاً لئالّا یلزم التصویب، مضافًاً إلی الإجماع المنقول 

في احـلدائق علی أنّّ لكلّّ واقعة حكم یشترك فیه العالم والجاهل، فالحكم الواقعي 

ا یسقط تنجّّزه علی  لم یُُرفَعَ واقعًاً وباقٍٍ علی حاله سواء علم به المكلّفّ أم لا، وإنّمم

المكلّفّ بسبب الجهل.

»فالإلزام‏  قال:  حیث  الخراساني  المحقّق  كلام  من  المعنی  هذا  استظهر  ثمّ 

المجهول‏ مما لايعلمون‏ فهو مرفوع‏ فعلاً، وإن كان ثابتاً واقعاً«))) ولعلّ مراده من رفع 

الحكم فعلاً الرفع في مرحلة الظاهر في مقابل ثبوت الحكم في مرحلة الواقع، فالمرفوع 
نفس الحكم المجهول في مقام الظاهر.)))

لكنّ الشیخ أفاد أمراً أعمق وهو أنّ حقیقة رفع الحكم رفع إیجاب الاحتیاط.)))

توضیحه: أنّ ظاهر الحدیث وإن كان رفع نفس الحكم، لكن الرفع الحكم واقعاً 

باطل لاستلزامه التصویب، والرفع الظاهري تحصیل للحاصل، لأنّه لماّ نشكّ في 

جعل الحكم الإلزامي في الواقع، فهذا معناه أنّ الحكم الواقعي المجهول لم یصل 

إلینا ولم یُبیَّن لنا، ومقتضی القاعدة الأوّلیة العقلیة قبح العقاب علیه، فعدم تنجّز 

التكلیف في مرحلة الظاهر حاصل بحكم العقل.

وحینئذ فمعنی قوله�: »رفع ما لایعلمون« أنّ الشارع بعد جعل الحكم في الواقع 

1. كفایة الاُصُول: 339.

2. مصباح الاُصُول 1: 299-298.

3. فرائد الاُصُول 2: 34.
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یمكن له أن یتصرفّ في موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بیان، ویوجب الاحتیاط. 

ومن المعلوم أنّ ایجاب الاحتیاط -لو أوجبه الشارع- وجوب طریقي فیكون بیاناً علی 

التكلیف، فلا قبح في العقاب حینئذ.

فالامتنان في الحدیث راجع إلی أنّ الشارع یمكنه أن یوجب الاحتیاط والتحفّظ 

علی الامُّة كما أنّ جعل الحكم الواقعي یقتضي ذلك فیصیرون مستحقّین للعذاب، لكن 

منَّ علیهم برفع إیجاب الاحتیاط عنهم.

ولایخفی أنّ هذه النكتة تختصّ بفقرة »ما لایعلمون«، لكنّ الرفع في سائر الفقرات 

رفع واقعي، فالاضطرار رافع لحرمة أكل المیتة واقعاً وهكذا الإكراه علی البیع ترتفع 

صحّة البیع واقعاً.

الأمر الثالث: في شمول الحدیث للشبهات الحكمیة 

ولأجل تتمیم الاستدلال لابدّّ من القول بإطلاق الحدیث للشبهات الحكمیة، 

فإنّّه لو قیل باختصاصه بالشبهات الموضوعیة لاینفع في الاستدلال، لأنّّ جریان 

الحكم  استنباط  طریق  في  ولایقع  فقهیة  مسألة  الموضوعیة  الشبهات  في  البراءة 

، بینما جریانها في الشبهات الحكمیة كالشكّّ في حرمة لحم الإرنب أو شرب  الكيلّي

الظاهري. إلی الترخیص  ینتهي  التتن 

وقد یدّعی اختصاص الحدیث بالشبهات الموضوعیة بالوجوه المختلفة التالیة:

الوجه الأوّّل: التمسّّك بوحدة السیاق

إنّّ المراد من الموصول في سائر الفقرات أي قوله: »ما أكرهوا علیه وما اضطرّّوا 
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ما یكره  أنّّ  بداهة  إلیه وما لایطیقون« هو الموضوع الخارجي لا الحكم الشرعي، 

الناس علیه هو الفعل، ولا معنی للإكراه علی الحكم وكذا الاضطرار، وهكذا أنّّ 

الفعل هو الذي یتّّصف بما لایطاق لا الحكم. وحینئذ فیجب بمقتضی وحدة السیاق 
ـحمل »ما لایعلمون« علی الفعل المجهول لا الحكم المجهول.)))

والجواب عنه -كما أفاده الإمام الخمیني تبعاً لاسُتاذه المحقّق الحائري وغیرهما-: 

إنّ »ما« من المبهمات ویصدق علی الشيء، والشيء علی إبهامه ینطبق علی كلّ 

الأشیاء، فیصحّ قولنا: »ما یؤكل، وما یلبس، وما یعقل« مع أنّ المأكول والملبوس 

من الأجسام، بخلاف المعقول، ولایلزم إشكال في العطف. وكذا قولنا: »ما یری، وما 

لایری« مع أنّ للمرئي جسم بخلاف غیر المرئي، ولانشعر بالمجاز في عطف أحدهما 

علی الآخر. 

والسّر في ذلك أنّه لابدّ من التفریق بین المعنی وبین ما ینطبق علیه المعنی، فإنّ وحدة 

السیاق تقتضي حمل الجمیع علی معنی واحد، ومعنی الموصول -كما عرفت- هو الشيء 
المبهم فالمعنی في جمیع الفقرات واحد، وإنّّما الاختلاف في ما ینطبق علیه المعنی.)))

الوجه الثاني

إنّّ المراد من الموصول في سائر الفقرات هو الفعل الخارجي، وإسناد الرفع إلی 

الفعل الخارجي إسناد مجازي، بینما لو كان المراد من الموصول في »ما لایعلمون« هو 

الحكم، فإسناد الرفع إلیه إسناد حقیقي. ولایمكن الجمع بین الإسنادین.

1. فرائد الاُصُول 2: 29.

2. درر الفوائد: 441؛ تهذیب الاُصُول3 : 31-30.
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وهذا المقدار من البیان واضح الجواب، لأنهّ لا محذور في أن نلتزم بأنّ إسناد 

الرفع إلی بعض الموصولات مجازي وإلی بعضها الآخر حقیقي، كما لا إشكال في أن 

نقول: »رأیت أسداً في الحمّام وأسداً في الغابة«.

فلابدّ من تتمیم الإشكال بأنّ یقال: إنّ مصبّ الإشكال علی عنوان جامع بین 

جمیع الأمور المذكورة وهو عنوان »التسعة«، فإسناد الرفع في قوله�: »رفع عن 

امُّتی تسعة« إمّا حقیقي أو مجازي ولایمكن الجمع بینهما.

الجواب الأوّل: إذا اسُند شيء إلی عنوان جامع لأفراد وكان الإسناد إلی بعضها 

حقیقي وإلی بعضها الآخر مجازي فحینئذ یكون الإسناد إلی المجموع مجازي، لأنّ 

الرفع حینئذ اسُند إلی المجموع، والمجموع لایمكن أن یكون حقیقیاً، فمن باب 

عموم المجاز یكون الإسناد إلی المجموع مجازي ولا إشكال في ذلك، كما إذا قیل: 

»الماء والمیزاب جاریان« فإسناد الجریان إلیهما في صیغة واحدة مجازي.

الجــواب الثاني: یمكن أن نقول علی ضوء المباحث المتقدّّمة: إنّّ الإسناد في 

جمیع الفقرات إسناد حقیقي لما مرّّ سابقًاً من أنّّ الرفع لیس بلحاظ عالم التكوین بل 

بلحاظ عالم التشریع، فمعنی »رفع ما أكرهوا علیه« أنّّ الفعل المكره علیه لم یجعل 

موضوع لحكم من الأحكام في عالم التشریع، ومعنی »رفع ما لایعلمون« أنّّ الحكم 

المجهول لم یجعله الشارع أي لم یجعل وجوب الاحتیاط في مورده.

فتبیّن عدم لزوم الإسنادین في »التسعة« إمّا بالالتزام بالإسناد المجازي كما في 

الجواب الأوّل أو بالالتزام بالإسناد الحقیقي كما في الجواب الثاني.

الوجه الثالث
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إنّّ الرفع لابدّّ أن یتعلّّق بالأفعال خاصّّة، لأنّّ الحدیث في مقام الامتنان ورفع 

الأثقال عن الاُمُّّة، ومن المعلوم أنّّ الثقیل علی الاُمُّّة هو الفعل الخارجي لا الحكم 

الذي هو من مقولة الاعتبار، ولا ثقل في مجرّّد الاعتبار.

یوجب  والإلزام  الإلزام،  علی  تشتمل  الشرعیة  الأحكام  أنّ  عنه:  والجواب 

الثقل والكلفة قطعاً، فذلا نفی سبحانه الحكم الموجب للحرج -وهو الثقل الشدید- 

حیث قال: >مَا جَعَلَ عَلَیكم فِِي الدِینِ مِن حَرَجٍ<)))، فالثقل موجود في كلّ الأحكام 

الإلزامیة، لكن إذا كان شدیداً فینتفي بحكم الآیة المباركة. وعلیه فلا مانع من هذه 

الجهة لشمول حدیث الرفع للأحكام المجهولة.

الوجه الرابع

إنّّ الرفع یقابله الوضع، وحیث إنّّ الوضع یتعلّقّ بالأفعال، فلابدّّ أن یتعلّّق الرفع 

أیضًاً بالأفعال الخارجیة بمقتضی التقابل فیختصّّ بالشبهات الموضوعیة.

الفعل كالصلاة والصوم  بالفعل لأنّ  یتعلّق  الوضع، والوضع  یقابله  الرفع  إنّ 

بنفس ما یتعلّق به  یوضع علی ذمّة المكلفّ، وحینئذ فلابدّ أن یتعلقّ الرفع أیضاً 

الموضوعیة. بالشبهات  الحدیث  فیختصّ  الفعل،  وهو  التقابل  بمقتضی  الوضع 

ویمكن الإجابة عنه -مضافاً إلی ما سبق من أنّ المراد من الرفع هو الرفع عن 

صفحة التشریع فیكون مرتبطاً برفع الحكم- بأنّ الأحكام أیضاً تتعلّق بالذمّة، فإنّ 

الواجب والحرام وكذا بعض الأحكام الوضعیة كالضمان تقع علی الذمّة وتوجب 

اشتغالها، فحینئذ یصحّ رفع الحكم عن الذمّة.

1. الحجّّ: 78.
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وبالتالي  الموضوعیة،  بالشبهات  فتحصّل من ذلك: عدم اختصاص الحدیث 

یثبت ظهوره في جریان البراءة في الشبهات الحكمیة.

تنبیهات حدیث الرفع

ثمّّ إنّّه لابدّّ من التنبیه علی اُمُور لیتّّضح فقه الحدیث ومدی سعته. 

التنبیه الأوّّل: الفرق بین الرفع والدفع

أنّّ الرفع بمعنی إزالة الأمر الموجود بخلاف الدفع الذي هو منع المقتضي عن 

التأثیر في المقتضی، ففي الدفع لایوجد المدفوع من أوّّل الأمر لكن في الرفع یوجد 

المرفوع أوًّّلاً ثمّّ یرفعه الرافع.

وفي الحدیث عبّّر بالرفع مع أنّ الحكم المجهول أو المضطرّ إلیه أو غیرهما لم یكن 

من أوّل الأمر لا أنّه صار موجوداً ثمّ رفعه الشارع، والمبّرر في هذا الإسناد -كما أفاده 

المحقّق الخوئي-: أنّ إسناد الرفع بلحاظ ثبوت الحكم في الشرائع السابقة عند تحقّق 
العناوین التسعة، فالحكم الذي كان ثابتاً علی تلك الامُم قد رفع عناّ.)))

والمؤیّد لهذا المعنی دعاء الرسول� في الكتاب العزیز: >رَبَّنا وَلا تََحْمِلْ عَلَيْنا 

إِصْْراً كَما حََمَلْتَهُ عَلََى اليذَّنَ مِنْ قبَْلِنا<))) الدالّ علی وجود الأثقال في الُامم السابقة، 

كما ورد في صحیحة داود بن فرقد عن أبي عبداللّه�:‌»كان بنوإسرائيل إذا أصاب 

أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الّٰله عليكم بأوسع ما بين 

1. مصباح الاُصُول 1: 306. 

2. البقرة: 286.
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السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون‏«))) الدالةّ علی أنهّ 

ر البشرة من البول في عهد بني إسرائیل إلّّا بقرضها بالمقراض، لكنّ الّٰله  لا تُطهَّ

سبحانه خفّف علی هذه الامُّة وحكم بتطهیرها بالماء.

وقد یستبعد مدلول الروایة بأنّ هذا الحكم ممّا لایطاق، وبأنّ قرض البشرة یوجب 

تلطّخها بالدم فتتنجّس ثانیاً، إلّّا أن یكون الدم غیر نجس آنذاك، فلهذا قال بعض 

بأنّه وقع التصحیف في الروایة، والصحیح: »قرصوا« بالصاد المهملة بدل »قرضوا« 

ومعنی الحدیث وجوب ضغط البشرة بالبنان، ثمّ زاد النسّاخ فقرة »بالمقاریض« علی 

الحدیث.

التنبیه الثاني: امتنانیة الرفع

إنّّ الحدیث في مقام الامتنان، وهذا المعنی یستفاد من فقرة: »عن اُمُّّتي« الظاهر 

في اختصاص هذه الاُمُّّة برفع التسعة فیكون في مقام الامتنان علیها. وبناءًاً علی 

هذا فلایرتفع الحكم إذا كان الرفع خلاف الامتنان، فمثًلاً إذا اضطرّّ أحد ببیع داره 

لصرف ثمنه في معالجة المرض، فلایشمله حدیث الرفع لأنّّ رفع صحّّة البیع و الحكم 

فیشمله الحدیث ویحكم  البیع،  اُكُره علی  إذا  ما  للمنّّة، بخلاف  منافٍٍ  بالبطلان 

بالبطلان، لأنّّ في رفع صحّّة هذا البیع منّّة علی المكرََه.

إذا  كما  التكلیفیة،  الأحكام  بموارد  مختصّ  الحدیث  في  الاضطرار  فرفع  وعلیه 

اضطرّ أحد بأكل المیتة فحرمة الأكل ترتفع بمقتضی الحدیث لأنّ رفعها امتناني، دون 

الأحكام الوضعیة.

1. الفقیه 1: 10؛ تهذیب الأحكام 1: 356؛ وسائل الشیعة 1: 134، الماء المطلق، ب 1، ح 4.
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التنبیه الثالث: الامتنان علی الاُمُّّة لا علی فرد خاصّّ

ا یشمل الموارد التي رفعها یوجب الامتنان، وهنا لابدّّ  قد عرفت أنّّ الحدیث إنّمم

من التنبیه علی نكتة وهي أنّّ الامتنان لابدّّ أن یكون امتنانًاً علی الاُمُّّة لا علی فرد 

خاصّّ. وعلیه فإتلاف مال الغیر خطئًاً مشمول لعموم »من أتلف مال الغیر فهو له 

ضامن«، ولایشمله حدیث الرفع وإن كان عن خطأ، لأنّّ رفع الضمان عن المتلف 

وإن كان یوجب المنّّة علی المتلف لكنّّه مخالف للامتنان علی صاحب المال، والحدیث 

لایشمل إالّا ما كان فیه منّةّ علی النوع لا علی فرد خاصّّ.

التنبیه الرابع: اختصاص الرفع بذات المعنونات

ا یرفع الآثار الشرعیة، لأنّّ رفعها ووضعها بید  قد عرفت أنّّ حدیث الرفع إنّمم

ا یرفع آثار  الشارع لا الآثار التكوینیة والعقلیة، وحینئذ نقول بأنّّ حدیث الرفع إنّمم

ذات اـلمعنونات لا آثار العناوین، فإنّّ ظاهر قوله�: »رفع ما ما أُكُرهوا علیه وما 

اضطرّّوا إلیه« رفع آثار ذات الفعل المعنون بالإكراه أو بالاضطرار لا آثار عنوان 

الإكراه أو الاضطرار.

فمثلًا البیع في حدّ ذاته صحیح لكن إذا كان متعلّقاً للإكراه فالحدیث یرفع صحّة 

هذا البیع المعنون بالإكراه، وهكذا أكل المیتة الذي بذاته حرام فیشمله الحدیث إذا 

كان عن اضطرار. كما أنّ معنی رفع النسیان رفع آثار ذات المنسي، فإذا تكلّم المصلّّي 

في أثناء صلاته نسیاناً فبطلان الصلاة الذي هو أثر التكلّم مرفوع.

وهذا بخلاف آثار نفس العناوین المذكورة فإنّّها غیر مشمولة للحدیث، فوجوب 

سجدتي السهو من آثار نفس النسیان فذلا لایرتفع بواسطة الحدیث. 
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وعلیه فالمصيلّي إذا نسي سجدة واحدة فأثر هذه النقیصة مرفوع بحكم الحدیث 

یكونا  لم  السهو  سجدتي  ووجوب  المنسي  قضاء  وجوب  لكن  صلاته،  فلاتبطل 

ما من آثار النسیان لا المنسي. ـبمرفوعین، لأنّهه

إن قلت: إنّّ هذا تامّّ بالنسبة إلی »ما اضطرّّوا إلیه وما استكروهوا علیه وما 

ظاهر  لأنّّ  والنسیان«،  »الخطأ  إلی  بالنسبة  لایتمّّ  لكن  لایطیقون«  وما  لایعلمون 

احـلدیث تعلّّق الرفع بنفس عنواني الخطأ والنسیان لا معنوناتهما، فیجب أن یكون 

اـلمرفوع في الأخیرین آثار نفس العنوان لا آثار المعنون.

قلت: یمكن إقامة قرینتین علی أن یكون المراد في الأخیرین رفع آثار المعنون:

الشيء  وضع  یوجب  ما  بأنّّ  المرتكزة  النكتة  وهي  الداخلیة  القرینة  الاُوُلی: 

لایوجب رفعه، لأنّّه لا معنی لأن تكون العلّةّ الموجدة لشيء سببًاً لإعدامه، فإذا كان 

عنوان الخطأ علّّة لثبوت حكم كوجوب الدیة، فلایمكن أن یكون نفس العنوان علّّة 

لرفع نفس الحكم.

الثانية: القرینة الخارجیة وهي الجمع بین الأدلّةّ، فإنّّ الآیة الشریفة تثبت الدیة 

للقتل الخطأي، قال تعالی: >وََمََنْْ قَتَََلََ مُُؤْْمِِنًاً خََطًََأً فَتَََحْْررُُي رََقَبَََةٍٍ مُُؤْْمِِنََةٍٍ وََدِِيََةٌٌ مُُسََلََّمََةٌٌ 

إِِلى‏ أَهَْْلِِه<))) وهذا الحدیث یدلّّ علی رفع الخطأ، فالجمع بین الدلیلین یقتضي حمل 

المرفوع في الحدیث علی رفع آثار المعنون لا آثار العنوان، لأنّّ حمل الحدیث علی رفع 

آثار العنوان یوجب طرح مدلول الآیة. فنحمله علی رفع آثار المعنون جمعًاً بینهما.

1. النساء: 92.
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التنبیه الخامس: اختصاص الرفع بما هو فعل المکلّّف

ا یرفع الأثر الذي یترتّّب علی الموضوع بما هو فعل المكلّّف لا  إنّّ الحدیث إنّمم

الأثر المترتّّب علی نفس الموضوع مع قطع النظر عن أنّّه فعل المكلّفّ. وعلیه فإذا 

لاقت ید المكلّّف مع العین النجسة عن إكراه أو اضطرار فلا محالة تتنجّّس الید، 

ولایشمله حدیث الرفع، لأنّّ موضوع سرایة النجاسة نفس الملاقاة لا الملاقاة بما 

هي فعل المكلّّف. والشاهد علیه أنّّ ملاقاة الثوب مع النجس بأيّّ نحو كان، سبب 

للتنجیس ولو بواسطة الریح والهبوب وبلا اختیار المكلّّف. فحینئذ الاضطرار أو 

الإكراه علی الملاقاة لایرفعان حكمها. 

الاضطرار،  أو  الظالم  إكراه  بسبب  وقتها  عن  المكلّّف  صلاة  فات  إذا  وكذا 

الفریضة،  القضاء في الأدلّةّ الشرعیة فوت  القضاء، لأنّّ موضوع  فالحدیث لایرفع 

فنفس الفوت بما هو موضوع لوجوب القضاء لا تفویت المكلّّف حتّّی یرتبط بفعل 

اــمكلّّف. فالإكراه علی الفوت خارج عن مدلول حدیث الرفع. 

التنبیه السادس:‌ الاضطرار إلی ترك الجزء

اُكُره  أو  أجزائه  بعض  ترك  إلی  المكلّّف  واضطرّّ  أجزاء  ذا  الواجب  كان  إذا 

علی الترك أو نسي الجزء، فهل یكون ترك الواجب مشموًلاً لحدیث الرفع أو لا؟ ثمّّ 

إنّّه علی فرض شموله لترك الجزء فهل یبقی الأمر الأوّّل المتعلّّق بالكلّّ أو یسقط 

فیحتاج وجوب الأجزاء الباقیة إلی أمر جدید؟ فینعقد البحث في مقامین:

أمّا المقام الأوّل: فذهب المحقّق النائیني إلی اختصاص الحدیث بالأمر الوجودي 

وعدم شموله للترك، لأنّ الرفع إنّّما یتعلّق بالأمر الموجود فلابدّ من وجوده أوّلاً ثمّ رفعه، 
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فیختصّ الحدیث بمثل الاضطرار إلی أكل المیتة الذي هو فعل وجودي ولایشمل 

الاضطرار أو الإكراه علی ترك الواجب أو ترك جزئه، وذلك لأنّ مفاد حدیث الرفع 

تنزیل الموجود منزلة المعدوم فلابدّ من وجوده أوّلاً ثمّ تنزیله منزلة المعدوم، بینما شموله 

للتروك یستلزم أن یكون مفاده تنزیل المعدوم منزلة الموجود، وهذا خارج عن مفهوم 

الرفع وداخل في مفهوم الوضع. 

وعلیه فلو اضطرّ إلی ترك الفعل المنذور أو جزئه أو نسيه المكلفّ أو اكُره علی 

الترك فلایشمله الحدیث، ومقتضی القاعدة وجوب كفّارة حنث النذر علیه.

والسّر في ذلك أنّ الرفع تشریعي لا تكویني ومعناه رفع آثاره الشرعیة، فإذا كان الأثر 

الشرعي في الترك كتروك الصلاة، فهو مرفوع إذا تكلمّ نسیاناً أو اضطراراً، ولكن إذا كان 

الأثر الشرعي في الفعل كأصل الواجب أو أجزائه، فتركه نسیاناً أو اضطراراً فلایشمله 

حدیث الرفع لعدم أثر شرعي في الترك. ففرق بین تروك الصلاة وبین أجزائها وشرائطها.

فظهر مما ذكر أنّ حدیث الرفع لایشمل النسیان، لأنّ الجزء المنسي لم یتحقّق في 

الخارج حتّی یكون بمنزلة المعدوم. كما یكون الأمر كذلك في الإكراه علی الترك.

ثمّ أیّده بعدم تمسّك الفقهاء لإثبات صحّة صلاة ناسي الجزء بحدیث الرفع، وإنّّما 
تمسّكوا بقاعدة »لا تعاد«، لعدم شموله للتروك واختصاصه بالامُور الوجودیة.)))

المناقشة

أمّّا بالنسبة إلی النسیان فإنّّه وإن كان من مقولة الترك لكنّّ المنسي من مقولة 

الفعل، فالناسي ینسي السورة، وهي فعل من أفعال الصلاة، ویترتّبّ علیها الأثر.

1.  . فوائد الاُصُول 3: 353-352.
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وأمّا بالنسبة إلی الاضطرار ففي موارد تعلّقه بالترك -كترك السورة- فكلامه وإن 

كان متیناً بالنسبة إلی عدم ترتبّ الأثر الشرعي علی الترك، فلا یدخل في عموم: »ما 

اضطرّوا إلیه«، لكن من جهة الاضطرار إلی الترك وعدم القدرة علی الفعل یدخل 

في عموم: »ما لایطیقون« فیكون مشمولًا للحدیث من هذه الجهة.

وهذا الكلام كما یجري في جزء الواجب الذي اضطرّ المكلّف إلی تركه فیكون 

فعله ممّا لایطاق، كذلك یجري في نذر ترك المكروه الذي اضطرّ المكلفّ إلی فعله، 

فلا یشمله »رفع ما اضطرّوا إلیه« لعدم ترتبّ الأثر علی الفعل بل یدخل في عموم 

»ما لایطیقون«. وهكذا یجري في كلّ مورد كان الترك موضوعاً للأثر الشرعي كتروك 

الإحرام والصلاة وغیرها. 

وأمّا تأییده� بعدم تمسّك الفقهاء بحدیث الرفع في موارد نسیان الجزء فقد ردّ 

علیه الإمام الخمیني))) بموارد تمسّك الفقهاء لصحّة صلاة ناسي الجزء بحدیث الرفع 

كالسیّد المرتضی))) وابن زهرة))) والمحقّق))) والعلّّامة))) والأردبیلي))) فراجع.  

وأمّا المقام الثاني: وهو أنّه بعد الاضطرار إلی ترك بعض أجزاء الواجب هل 

یبقی سائر الأجزاء علی الوجوب أو یحتاج وجوبها إلی أمر جدید؟

1. تهذیب الاُصُول 3: 51.

2. الناصریات: 235.

3. غنیة النزوع: 113.

4. المعتبر 1: 442-441.

5. تذكرة الفقهاء 3: 278 و290.

6. مجمع الفائدة والبرهان 3: 55 و67 و133. 
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مثلًا،  السورة  ترك  إلی  تعلقّ  الاضطرار  لأنّ  الوجوب،  علی  بالبقاء  یقال  قد 

فیسقط وجوبها الضمني التكلیفي كما تسقط جزئیتها التي هي حكم وضعي، لكن 

سائر الأجزاء یبقی علی وجوبها وجزئیتها. 

لكنّ المحقّق الخوئي وكثیراً من الأعلام ذهبوا إلی أنّه لیس في المقام إلّّا شيء 

واحد وهو الوجوب التكلیفي المتعلقّ بالكلّ. وأمّا وجوب الجزء الضمني وكذا جزئیته 

فهما منتزعان ولیسا بمجعولین بالأصالة، لأنّ الشارع إنّّما جعل وجوباً واحداً علی 

المركّب من الأجزاء وهو الكلّ، فلیس لكلّ جزء وجوباً مستقلّّاً مجعولاً، وإنّّما العقل 

ینتزع الوجوب الضمني للأجزاء. وكذا الجزئیة لأنّ جعل جزئیة السورة من دون 

جعل الوجوب للكلّ لغو لا أثر له، وأمّا جعل الجزئیة للجزء بعد جعل الوجوب 

المجعولات  من  یكونا  لم  الضمني  والوجوب  فالجزئیة  للحاصل.  فتحصیل  للكلّ 

الشرعیة، فلیس في البین إلّّا وجوب واحد متعلّق بجمیع الأجزاء.

یسقط  فلا محالة  بعض الأجزاء  ترك  إلی  متعذّر للاضطرار  الكلّ  إنّ  وحیث 

وجوبه ویسقط وجوب سائر الأجزاء، ومن المعلوم أنّ المركّب ممّا عدا الأجزاء مركّب 

جدید ویحتاج إلی أمر جدید.

وهذه القاعدة جاریة في جمیع الأوامر المتعلّقة بالمركّبات كالصلاة والصوم، فإذا 

اضطرّ إلی شرب الدواء في أحد آنات النهار لایجب علیه إمساك سائرها. لكن في 

خصوص باب الصلاة ورد في الدلیل: »الصلاة لاتسقط بحال«))) فهذا بمنزلة ورود 

الأمر الجدید بسائر الأجزاء المتیسّّرة.

1. راجع وسائل الشیعة 2: 373، الاستحاضة، ب 1، ح 5.
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هذا تمام ما أفاده سیّدنا الاسُتاذ المحقّق الخوئي.)))

وفي قبال هذا ذهب سیدّنا الأعظم إلی بقاء سائر الأجزاء علی الوجوب وعدم 

الحاجة إلی أمر جدید. وقال في توضیحه: إنّ الأمر تعلّق بطبیعة الصلاة، قال تعالی: 

مْسِ إِلى‏ غَسَقِ الَّليْلِ وَقرُْآنَ الفَْجْر<)))، ولیس من شأن  لاةَ لِدُلوُكِ الشَّ >أقَِمِ الصَّ

هذا الأمر بیان الأجزاء والشرائط، بل یتعلقّ بنفس الطبیعة. والطبیعة قابلة للصدق 

علی المصادیق المختلفة والكیفیات المتنوّعة. وجمیع هذه المصادیق مع اختلافها في 

الكیفیات كلّها مصادیق للأمر بالصلاة، فذلا نری أنّ المتوضّّي والمغتسل والمتیمّم 

الصلاة  یریدون  عندما  متنجّساً  بدنه  كان  ومن  الستر  وفاقد  والمسافر  والحاضر 

ینوون شیئاً واحداً وهو طبیعة الصلاة، فكلّ هذه مصادیق لطبیعة الصلاة.

نعم یجب اتّباع الأدلةّ في مصداق الصلاة، فإن كان واجداً للماء توضّأ، وإن لم یجد 

تیمّم، وإن كان حاضراً أتمّ، وإن كان مسافراً قصّّر، كلّ ذلك بسبب دلالة الدلیل. 

المتعلّق  الأمر  یتبدّل  وإنّّما  حال  كلّ  علی  لایسقط  بالطبیعة  الأمر  أنّ  فظهر 

والشرائط.  والأجزاء  بالكیفیات 

وأمّا تطبیقه علی المقام فقد عرفت أنّ خصوصیة المصداق تعرف من الأدلةّ، 

فحدیث الرفع تدلّ علی اختصاص جزئیة السورة بحال الذكر وعدم الاضطرار 

مثلًا، لحكومة حدیث الرفع علی أدلةّ الأجزاء. فالسورة جزء للصلاة لخصوص الذاكر 

والقادر بخلاف الناسي والمضطرّ، فإنّّها بدون السورة مصداق لطبیعة الصلاة. فبعد 

1. مصباح الاُصُول 1: 310-309.

2. الإسراء: 78.
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الاضطرار إلی ترك الجزء ورفع جزئیتها لایسقط الأمر بأصل الطبیعة، بل باقیة علی 

حالها وإن اضطرّ المكلّف بترك بعض أجزائها، فلا حاجة إلی أمر جدید لإثبات 
وجوب سائر الأجزاء.)))

وهذا بیان متین ینبغی التأمّل فیه، ویجري في كلّ واجب مركّب، ولایختصّ 

دلیل  الصلاة. وفیه كفایة لإثبات سائر الأجزاء حتّی في فرض عدم ورود  بباب 

بحال«. لاتسقط  »الصلاة  كدلیل  خاصّ 

التنبیه السابع: جریان الحدیث في الکراهة والاستحباب

لا شكّّ في عدم شمول حدیث الرفع للإباحة المجهولة، لأنّّ ظاهره رفع الكلفة 

شموله  في  الكلام  ا  وإنّمم رفعها.  یصحّّ  حتّّی  الإباحة  مورد  في  كلفة  ولا  الاُمُّّة،  عن 

للاستحباب والكراهة. كما أنّّ من الواضح عدم جریان البراءة العقلیة وقبح العقاب 

بلا بیان بالنسبة إلی الكراهة والاستحباب لعدم ترتّّب العقاب علیهما.

جریان حدیث الرفع في الكراهة

وأمّّا جریانه في الكراهة فمن جهة تحقّّق الثقل والكلفة في الكراهة علی عهدة 

اـلمكلّفّ، لأنّّ حقیقتها طلب الترك مع الرخصة في الفعل أو المنع عن الفعل مع 

الرخصة، فارتكاب المكروه وإن لم یترتّّب علیه عقاب لكن فیه مخالفة لطلب المولی 

أو منعه، وللثقل مراتب، فمرتبة الحرمة أشدّّ ومرتبة الكراهة أخفّّ، فالعبد یری نفسه 

في كلفة مخالفة المولی، فنفس طلب المولی أو منعه یوجب الكلفة والثقل علی العبد.

لكن یبقی شيء وهو أنّنا قد قلنا -وفاقاً للشیخ الأعظم- بأنّ مرجع رفع التكلیف 

1. أنوار الهدایة في التعلیقة علی الكفایة 2: 57-55.
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المجهول رفع إیجاب الاحتیاط، وهنا نضیف إلیه بأنّ هذا الكلام مختصّ بالتكالیف 

الإلزامیة، لأنّ الكراهة لاتنجّز لها ولاتوجب المسئولیة فلا معنی لإیجاب الاحتیاط 

في مورده حتّی یصحّ رفعه. 

لكن یمكن أن یقال: إنّ ارتكاب المكروه وإن لم یكن فيه عذاب، لكن له تبعات 

ویوجب الحزازة ویبعّد الإنسان عن الّٰله تعالی، وكلّ ذلك ثقل وكلفة علی العبد، 

فذللك مشمول لإطلاق حدیث الرفع.

جریان الحدیث في الاستحباب

وأمّّا الاستحباب فحیث إنّّه طلب لأجل الوصول إلی الثواب فلایوجب الثقل 

والكلفة علی العبد، لأنّّ تركه لایوجب النقص والبعد عن القرب إلی اللّٰٰه تعالی، كما 

ا یوجب فوت الثواب. وعلیه فشمول الحدیث للاستحباب  كان في المكروهات، وإنّمم

مشكل. هذا كلّّه في المستحبّّ الاستقلالي كالشكّّ في أصل استحباب عمل خاصّّ.

وأمّا إذا كان الشكّ في قیود المستحبّ فهذا الشكّ یتصوّر علی نحوین: 

فتارًةً یحتمل دخل القید في مجرّدّ ازدیاد الثواب من دون دخالته في صحّّة العمل، 

وتارًةً یحتمل دخالة القید في أصل صحّّة العمل. وجریان حدیث الرفع في النحو الأوّّل 

مشكل لما سبق من أنّّه لا كلفة في الثواب وتركه. وأمّّا النحو الثاني كالشكّّ في أنّّ 

استحباب غسل الجمعة هل یقیّدّ بكونها قبل الظهر أو یجوز إتیانه بعده؟ ففي هذه 

الصورة یمكن جریان الحدیث والحكم بجواز العمل بدون هذا القید، لأنّّ تقیّّد العمل 

بالقید یوجب الكلفة. والحدیث یتكفّّل نفي كلّّ كلفة زائدة. 

هذا تمام كلامنا في حدیث الرفع.
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الثاني: حدیث الحجب

عن أحمد بن محمّّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّّد بن عيسى عن ابن فضّّال 

عن داود بن فرقد عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »ما حجب 
اللّٰٰه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«.)))

سند الحدیث

أمّّا أحمد بن محمّّد بن یحیی فقد مرّّ الكلام فیه في حدیث الرفع وثبت وثاقته لتوثیق 

ابن نوح. وأمّّا أبوه محمّّد بن یحیی العطّّار فمن أعاظم الأصحاب. وكذا أحمد بن محمّّد 

بن عیسی. وأمّّا ابن فضّّال فهو ثقة وفطحي، لكن كان إمامیًاً اثنا عشریًاً ومع ذلك كان 

معتقدًاً بعبداللّٰٰه الأفطح. وأمّّا داود بن فرقد فهو ثقة جلیل.

وأمّا زكریا بن یحیی فهو وإن كان مشتركاً بین عدّة أشخاص لكن ینصرف إلی 

الواسطي، لأنّ الواسطي رجل مشهور وله كتاب، والاشتهار أحد أسباب الانصراف. 

وزكریاّ بن یحیی الواسطي ثقة بتصریح النجاشي)))، فیرتفع الإشكال عن السند.

تقریب الاستدلال

تقریب الاستدلال بحدیث الحجب هو أنّّ مادّّة »الوضع« إذا تعدّّی ‍ب‍ »عن« 

یفید معنی الرفع، فیدلّّ علی أنّّ الحكم الذي حجبه اللّٰهٰ عن العباد فهو مرفوع 

عنهم، فیكون وزانه وزان حدیث الرفع.

إشكال الشیخ والمحقّّق الخراساني

1. وسائل الشیعة 27: 163، صفات القاضي، ب 12، ح 33.

2. رجال النجاشي: 173، مسلسل456.
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إنّّ مدلول حدیث الحجب یختلف عن مدلول حدیث الرفع لإسناد الحجب إلی 

اللّٰٰه تعالی، فیختصّّ بالحكم الذي كانت المصلحة في عدم بیانه وستره و حجبه عن 

الناس لعدم بلوغه إلی مرتبة الفعلیة، فوزانه وزان قوله�: »اسكتوا عمّّا سكت 

اللّٰٰه عنه«)))وهذا بخلاف ما نحن بصدده، فإنّّ الكلام في الحكم الذي وصل إلی 
الفعلية لكن خفي علینا لأجل ظلم الظالمین لا لحجب اللّٰهٰ سبحانه وتعالی.)))

وكم له من نظیر، ففي روایة عن الرسول� أنّّه قام خطیبًاً فقال: »إنّّ اللّٰهٰ 

كتب علیكم الحجّّ« فقال رجل: أ في كلّّ عام؟ فأعرض عنه حتّّی عاد مرتین أو ثلاثًاً 
فقال�: ویحك وما یؤمنك أن أقول نعم، واللّٰٰه لو قلت نعم لوجبت«.)))

وروی العیاشي عن أبي الحسن�: »إن اللّٰٰه أمر بني إسرائيل أن ذيبحوا بقرة، 
ا كانوا يحتاجون إلى ذنبها، فشدّّدوا، فشدّّد اللّٰٰه عليهم«.))) وإنّمم

الجواب

ویمكن الجواب عنه -علی ضوء ما تقرّّر في علم الكلام- من أنّّه یصحّّ إسناد 

الأفعال إلی اللّٰهٰ تعالی ولو كانت صادرة من بعض عباده ولا منافاة في ذلك، فنری 

أنّّه سبحانه قد أسند بعض الأفعال إلی نفسه مع صدورها عن عباده كما في قوله 

1. عوالي اللئالي 3: 166؛ وقریب منه: نهج البلاغة : 487، الحــكمة 105؛ أمالی المفید: 159، 

اــمجلس العشرون.

2. فرائد الاُصُول 2: 41؛ كفایة الاُصُول: 341.

3. تفسیر نور الثقلین 1: 682.

4. تفسیر العیّّاشي 1: 47.
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إِِذْْ رََمََيْْتََ وََلكِِنََّ اللََّهََ رََمى<.))) والوجه فیه: أنّهّ أعطی لعبیده  >وََما رََمََيْْتََ  تعالی: 

القدرة علی إیجاد تلك الأفعال.

والحاصل: أنّ كلّ فعل یقع في عالم الوجود لایمكن أن یكون خارجاً عن قدرته 

المطلقة عزّ شأنه. وهذا معنی: »لا حول ولا قوّة إلّّا بالّٰله«.

ونزید ما ذكرناه توضیحاً: أنّ من ضروریات المذهب أنّه »لا جبر ولا تفویض 

بل أمر بین الأمرین«))) فیصحّ إسناد جمیع الأفعال الواقعة في عالم الكون إلی الّٰله 

تعالی في حین استنادها إلی الإنسان. والسبب في صحّة الإسناد إلی العبد صدوره 

عنه بإرادته واختیاره. وحیث إنّ الفعل الواقع في الخارج عبارة عن إعمال القدرة، 

والقدرة أمر أعطاه الّٰله للإنسان شیئاً فشیئاً وآناً فآناً، فذللك ینتسب إلی الّٰله تعالی. 

وهذا الجواب أحسن ممّا اجُیب في هذا المقام من أنّ إسناد الحجب إلی الّٰله 

تعالی لكونه سبحانه قادراً علی إزالة المانع وإیصال الأحكام إلی العباد بأن یأمر 

الإمام الحجّة� بالظهور حتّی یبلغّ الأحكام إلیهم، وحیث لم یفعل ذلك مع 
قدرته علیه فذلا یصحّ إسناد الحجب إلیه تعالی.)))

وأمّا قوله�: »اسكتوا عمّا سكت الّٰله عنه«))) فمورده القطع بسكوت المولی 

1. الأنفال: 17.

2. الكافي 1: 160؛ التوحید )للصدوق(: 362. 

3. مصباح الاُصُول 1: 315-314.

4. وهذا المضمون ورد في نهج البلاغة، الحكمة 102: »إنّّ اللّٰٰه افترض عليكم فرائض فلاتضيّّعوها 

وحدّّ لكم حدودًاً فلاتعتدّّوها ونهاكم عن أشياء فلاتنتهكوها وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانًاً 

فلاتتكلّّفوها«؛ أمالي المفید المجلس 20: 159.
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عن بیان الحكم بتاتاً، ومن المعلوم أنّ مثل هذا الحكم لایكون إلّّا إنشائياً. وقد مرّ 

سابقاً أنّ الحكم بعد ما وصل إلی مرتبة الفعلیة یصدق علیه الحكم، فصرف الإنشاء 

من مقدّمات الحكم، لا من مراتبه. ولیس ذلك مذكوراً في حدیث الحجب، إذ المذكور 

فیه حجب العلم، ومعناه الجهل لا العلم بسكوت المولی عن الحكم المجعول. مضافاً 

إلی أنّ الضمیر راجع إلی الحكم الفعلی دون الإنشائي. 

الثالث: حدیث السعة

عن النبي�: »الناس في سعة ما لایعلمون«، رواه في عوالي اللئالي مرسًلاً، 

ونقله في المستدرك عن العوالي. فلا اعتبار بسندها.

نعم نقل بشكل آخر مسنداً، نتعرّض إلیه إن شاء الّٰله تعالی.

قراءة الحدیث

یحتمل قراءته بإضافة »السعة« إلی »ما«، فتكون موصولة، ومعناه: الناس في 

سعة شيء غیر معلوم. ویحتمل قراءته بتنوین »السعة« فتكون »ما« مصدریة زمانیة، 

ومعناه: الناس في سعة، مادام عدم علمهم.

إشكال الشیخ

ذهب الشیخ إلی عدم صحّّة الاستدلال بالحدیث علی كلا الاحتمالین، لأنّّ 

مدلول الحدیث أنّّ السعة مغیّاّة بعدم العلم، والعلم بالحكم أعمّّ من العلم بالحكم 

الواقعي والظاهري، فكما أنّّه ینتهي أمد السعة بالعلم بالحكم الواقعي كذلك ینتهي 

أمده بالعلم بالحكم الظاهري. وحینئذ فأدلّةّ وجوب الاحتیاط یكون حاكًماً علی هذا 

ا تحدّّد الوظیفة الظاهریة، ویقتضي وجوب الاحتیاط ظاهرًاً فیخرج  الحــدیث لأنّهه
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عن دائرة السعة.

الاحتیاط  لأدلةّ  موروداً  یكون  بیان  بلا  العقاب  قبح  كقاعدة  الحدیث  فهذا 

الأدلةّ. تلك  معارضة  علی  ولایقدر 

مناقشة المحقّّق الخراساني

ناقش المحقّّق الخراساني في ما أفاده الشیخ وهو أنّّ العلم الذي یكون غایة 

للسعة خصوص العلم بالحكم الواقعي لا الأعمّّ منه ومن الظاهري، وعلیه فلاتكون 

أدلّةّ الاحتیاط واردة علی الحدیث، بل الحدیث معارض لأدلّةّ الاحتیاط، لأنّّ مفاد 

حدیث السعة هو أنّّه إذا لم تعلم بالحكم الواقعي فأنت في سعة، بینما یكون مفاد أدلّةّ 

الاحتیاط وجوب الاحتیاط عند عدم العلم بالحكم الواقعي. فهذا الحدیث معارض 

لأدلّةّ الاحتیاط.

 قال في الكفایة: »فهم في سعة ما لم يعلم أو مادام لم يعلم وجوبه أو حرمته، ومن 

الواضح أنهّ لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصلًا فيعارض به ما دلّ على 
وجوبه كما لا يخفى.«)))

أدلةّ  علی  الحدیث-  هذا  -ومنها  البراءة  أدلةّ  ویقدّم  بدوی،  التعارض  وهذا 

الاحتیاط، لأخصّیة الأوّل وأعمّیة الثاني، لشمول أدلةّ الاحتیاط لجمیع الشبهات 

سواء كانت قبل الفحص أم بعده وسواء كانت مقرونة بالعلم الإجمالي أم بدویة، 

بعد الفحص ولاتشمل  البدویة وما  بالشبهات  التّی تختصّ  أدلةّ البراءة  بخلاف 

الشبهات قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي، وإن كان هذا الاختصاص یستفاد 

1. كفایة الاُصُول: 342.
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من القرائن العقلیة وإلّّا فلسان أدلةّ البراءة عامّ. 

تفصیل المحقّّق النائیني 

فصّّل� بین القرائتین، فذهب إلی أنّّ »السعة« إن اُضُیفت إلی »ما« فالحدیث 

یدلّّ علی المطلوب، بخلاف ما إذا قرئ »السعة« مع التنوین، والسّرّ فيه: أنّّه بناء علی 

القراءة الاُوُلی تكون »ما« موصولة، فلابدّّ من تقدیر ضمیر في الصلة راجع إلی نفس 

اـلموصول، فالتقدیر: الناس في سعة ما لایعلمونه. فحینئذ یدلّّ علی البراءة لأنّّ غایة 

السعة هو العلم بخصوص الشيء المجهول وهو الحكم الواقعي، فلاینفع قیام أدلّةّ 

ا لاتوجب العلم بالحكم الواقعي المجهول. الاحتیاط حینئذ لأنّهه

لكن إن قرئ »السعة« مع التنوین فلیس في المقام ضمیر عائد إلی نفس الموصول، 

فلایختصّ بالعلم بالحكم الواقعي، بل غایتها مطلق العلم سواء كان بالحكم الواقعي أم 
الظاهري، فحینئذ تكون أدلةّ الاحتیاط واردة علی الحدیث.)))

ولم یرجّح� أحدهما علی الآخر، فالحدیث مجمل في رأیه.

كلام المحقّّق الخوئي

بأنّّنا  الاُوُلی  القراءة  رجّّح  القرائتین  بین  التفریق  بعد  الخوئي  المحقّّق  وأمّّا 

تفحّّصنا عن موارد استعمال »ما« المصدریة الزمانیة ولم نجد دخولها علی الفعل 

اـلمضارع الذي ورد بمعنی المستقبل. نعم إذا كان الفعل المضارع بمعنی الماضي بأن 

‍ل‍ »لم« الجازمة فیصحّّ دخول »ما« المصدریة علیه، فیصحّّ أن یقال:  كان مدخوًلاً 

»الناس في سعةٍٍ ما لم یعلموا« بالتنوین، لكنّّ الموجود في الحدیث: »ما لایعلمون«.

1. أجود التقریرات 2: 181.
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وهذه قرینة علی أنّ القراءة الصحیحة إضافة »السعة« إلی »ما«، فیتمّ دلالة 

الحدیث علی البراءة فیعارض أدلةّ الاحتیاط لا أنّه مورود لها،))) إلّاّ أنّ تمام الإشكال 

في سند الحدیث.

حدیث آخر 

روی الكلیني حدیثًاً آخر مسندًاً، فیه فقرة قریبة اللفظ لهذا الحدیث: 

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالّٰله� »أنّ 

أميرالمؤمنين� سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها  خبزها 

وبيضها وجبنها وفيها سكين. فقال أميرالمؤمنين�: يقوم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد 

وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أميرالمؤمنين! لايدرى سفرة 
مسلم أو سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتى يعلموا«. )))

سند الحدیث

لا كلام في وثاقة علی بن إبراهیم، كما أنّّ أباه وهو إبراهیم بن هاشم ثبتت وثاقته 

وجلالته. لكنّّ النوفلي لم یصّرّح بوثاقته، ویمكن إثبات وثاقته عن طریق شهادة 

طریق  من  روایاته  أكثر  إنّّ  وحیث  السكوني)))،  بروایات  الطائفة  بعمل  الشیخ 

النوفلي، حتي قیل أنّّه باب السكوني، فیعلم أنّّ النوفلي كان مقبوًلاً ومعتمدًاً عند 

الأصحاب، فالروایة موثّّقة بالسكوني لأنّهّ عامّّي ثقة.

1. مصباح الاُصُول 1: 322.

2. الكافي 6: 297.

3. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 149.
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معنی الحدیث

ا ممّاّ یفسد  أنّّ أمیر المؤمنین� یجوّّز أكل الأطعمة عن السفرة المطروحة لأنّهه

بشرط تقویم الأطعمة وتغریمها علی صاحبها، ثمّّ یسئل الراوي عن أمر آخر وهو أنّّه 

یحتمل أن تكون السفرة للمجوسي فتحرم ذبیحته؟ والإمام� یقول: »هم في سعة 

حتّّی یعلموا«.

الإشكال

عند الشكّّ في التذكیة وإن كان تجري أصالة عدم التذكیة وهي استصحاب عدم 

وقوع التذكیة، فلابدّّ من الحكم بعدم جواز الأكل، لكن هنا تجري أمارة مقدّّمة علی 

الاستصحاب، وهي أرض المسلمین وبلادهم، لأنّّ السفرة المطروحة كانت في دار 

الإسلام وهذه أمارة كون صاحبها مسلم، وكون الذبیحة مكّّذاة، فلاتصل النوبة إلی 

جریان استصحاب عدم التذكیة.

فتبیّن: أنّ السعة في هذا الحدیث إنّّما هي لأجل وجود أمارة خاصّة وهي أرض 

المسلمین فلایصحّ الاستدلال بالحدیث لإثبات أصالة البراءة.

الحدیث الرابع: حدیث الإطلاق

قوله�: »كلّّ شيء مطلق حتّّی یرد فیه نهي«.)))

وهذا الحدیث من مرسلات الصدوق، وقد استدلّّ به في الفقیه لجواز القنوت 

بالفارسیة، فیستكشف اعتماده به.

1. من لایحضره الفقیه 1: 317.
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استدلال الشیخ الأعظم

وأمّّا الشیخ فقد جعله أظهر ما في الباب، لأنّّ مدلوله الإطلاق والترخیص حتّّی 

یرد نهي في خصوصه، فلایكفي ورود النهي بعنوان عامّّ وهو عنوان مشتبه الحكم. 

ا تنهی عن مجهول الحكم لا بعنوان نفسه بل  فحینئذ لایعارضه أدلّةّ الاحتیاط لأنّهه

بعنوان مشتبه الحكم. فالجار والمجرور أي قوله: »فیه«، أوجب أظهریة الحدیث 

علی سائر أدلّةّ البراءة. فلیس مفاده ثبوت الترخیص حتّّی یرد نهي ولو بشكل عامّّ 

حتّّی تكون أدلّةّ الاحتیاط واردة علیها، بل مفاده ثبوت الترخیص حتّّی یرد نهي 

في خصوصه بعنوانه الأوّّلي، فیكون معارضًاً لأدلّةّ الاحتیاط. وبعد التعارض یقدّّم 

علی أدلّةّ الاحتیاط لكونه أخصّّ منها، لاختصاصه بالشبهات التحریمیة، بینما أدلّةّ 
الاحتیاط تعمّّ جمیع الشبهات.)))

إشكال المحقّّق الخراساني

أفاد� أنّّ الورود المذكور في الحدیث إذا كان بمعنی الوصول فما أفاده الشیخ 

تامّّ، لكنّّ الصحیح أنّّ الورود بمعنی الصدور، فغایة الإطلاق والإباحة صدور النهي 

ولو لم یصل إلی المكلّّف، وعلیه فالإطلاق بمعنی الإباحة الواقعیة، فمعنی الحدیث 

هو أنّّ كلّّ شيء مباح بالإباحة الواقعیة حتّّی یصدر فیه نهي واقعًاً.

فهذا الحدیث لایدلّ علی البراءة.

ثمّ اقترح طریقاً للحكم بإباحة المشتبه وهو التمسّك باستصحاب الإباحة قبل 

نتمسّك باستصحاب عدم صدور  الجعل، فإذا شككنا في إباحة شرب التتن مثلاً 

1. فرائد الاُصُول 2: 43.
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النهي فیه فیثبت الموضوع ثمّ یحكم علیه بالإطلاق والإباحة بمقتضی الحدیث.

وردّ علیه أولّّاً بأنّ هذا تمسّك بالاستصحاب لا بالبراءة، وثانیاً: لایجري في بعض 
الموارد كموارد تعاقب الحالتین.)))

المناقشة علی مقالة الآخوند

إنّّ اـلمعنی الذي أفادها الآخوند لایمكن الالتزام به لأنّهّ توضیح الواضح ولا 

یحتاج إلی البیان، كقولنا: »كلّّ شيء ساكن حتّّی یتحرّّك«، ومن المعلوم أنّهّ إذا صدر 

النهي عن شيء فلایكون مباحًاً واقعًاً، فالتقابل بین صدور النهي والإباحة الواقعیة 

من الواضحات، ولایترتّّب غرض علی بیانه، فلاینبغي صدوره من الحكیم.

نعم، إذا صدر من الرسول� لكان له معنی صحیح، لأنّ المصلحة اقتضت 

تدریجیة الأحكام، فذللك كان بعض الناس یستعجلون ویكثرون السؤال عن حرمة 

الأشیاء قبل أن یبینّ النبي حكمها، فهذا الحدیث لأجل النهي عن كثرة السؤال عن 

تحریم المحرمّات، ومعناه أنّ النبي إذا لم ینهكم عن شيء فل تسألوا عن حرمته،لأنّه باق 

علی إباحته الأوّلیة حتّی یرد فیه نهي.

تمّ  قد  إنهّ  وحیث  الصادق�،  عبدالّٰله  أبي  الإمام  عن  صدر  الحدیث  لكنّ 

التشریع في زمن النبي� فلا مورد للنهي عن الاستعجال وكثرة السؤال عن تحریم 

شيء حیث إنهّ لم یكن تشریع في زمانهم�.

فلا سبیل لقبول كلام المحقّق الخراساني، ویتمّ ما أفاده الشیخ من أنّ الإطلاق 

في  الرفع  حدیث  وزان  فوزانه  الوصول،  بمعنی  والورود  الظاهریة  الإباحة  بمعنی 

1. كفایة الاُصُول: 344-343.



یر الاصول / ج 4 332..................................................................تحر

البراءة. الدلالة علی 

كلام المحقّّق النائیني 

وأمّّا المحقّّق النائیني فإنّّه -كالمحقّّق الخراساني- فرسّر »الورود« بالورود الواقعي 

حرجیة العقلیة  وجعل الحرمة الواقعیة لا وصول الحرمة، إالّا أنّّه فرسّر »الإطلاق« بالالّا

قبل التشریع، وعلیه فمعنی الحدیث أنّّ الأشیاء قبل بعثة الرسول� كان علی 

عدم الحرج بحكم العقل، فهو باق حتّّی یرد النهي واقعًاً، فلا دلالة للحدیث علی 
البراءة.)))

المناقشة

حرجیة العقلیة قد تمّتّ أمدها بعد بعثة النبي�، لأنّّ اـلمؤمنین وإن  إنّّ الالّا

لأنّّ  الفرعیة،  الأحكام  ناحیة  من  والإباحة  الإطلاق  علی  البعثة  أوّّل  في  كانوا 

نفس  لیست  الإباحة  هذه  أنّّ  إالّا  الأحكام،  تدریجیة  اقتضت  الإلهیة  اـلمصالح 

إمّّا  فالحدیث  تأسیس الإسلام،  بعد  الشرع  إلی  منتسبة  ا  العقلیة لأنّهه حرجیة  الالّا

أن یدلّّ علی الإباحة الواقعیة الشرعیة كما أفادها المحقّّق الخراساني، وإمّّا علی 

ورائهما. أمرًاً  ولیس  الأعظم،  الشیخ  أفادها  كما  الظاهریة  الإباحة 

الخامس: روایات الحلّّ

والحلّّیة  للحرمة  المحتمل  الشيء  حلّّیة  الروایات  من  المستفاد  أنّّ  في  كلام  لا 

في اجـلملة، وهذا ما یسمّّی بأصالة الحلّّ. ومقتضی هذا الأصل إثبات الحلّّیة ونفي 

1. أجود التقریرات 2: 182.
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احتمال الحرمة، فلایمكن التمسّّك بهذه الروایات في الشبهات الوجوبیة للبراءة ونفي 

احتمال الوجوب. فهذه الروایات -علی تقدیر تمامیتها- تثبت بعض المدّّعی.

فتثبت  الشبهات الحكمیة  الروایات هل تشمل  أنّ هذه  البحث في  ولابدّ من 

المطلوب. فلاتثبت  الموضوعیة  بالشبهات  تختصّ  أو  المطلوب 

وكتاب  التجارة  كتاب  موضعین:  في  الوسائل  في  ذكرها  أربعة  الروایات  وهذه 

الأطعمة المباحة.

الاُوُلی: روایة عبداللّٰٰه بن سلیمان

أـحمد بن يعقوب عن محمّّد بن يحيى عن أحمد بن محمّّد بن عيسى عن أبي أيّّوب 

عن عبداللّٰٰه  بن سنان عن عبداللّٰٰه بن سليمان قال: »سألت أباجعفر� عن الجبن، 

فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمّّ أعطى الغلام درهمًاً فقال: يا غلام! ابتع لنا 

جبنًاً، ثم دعا بالغداء فتغدّّينا معه، فأتي بالجبن فأكل وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء قلت: 

ما تقول في الجبن؟ قال: أ و لم ترني آكله؟ قلت: بلى ولكينّي أحبّّ أن أسمعه منك، فقال: 

سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّّى تعرف 
الحرام بعينه فتدعه«.)))

ولابدّ من التنبیه علی أنّ الراوي عن ابن سنان، هو ابن محبوب لا أبي أیوب 
وهذا الأمر یظهر بمراجعة الكافي.)))

وجمیع من في السند من الأجلّّاء ولا كلام فیهم إلّّا عبدالّٰله بن سلیمان الذي لم 

1. وسائل الشیعة 25: 118، الأطعمة المباحة، ب 61، ح 1.

2. الكافي 6: 339، كتاب الأطعمة، باب الجبن، ح 1.
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یرد فیه توثیق خاص. وله أصل كما صّرح به النجاشي.)))

الثقات عنه، فصفوان وابن  بنقل جمیع مشایخ  إثبات وثاقته وفضله  ویمكن 

أبي عمیر والبزنطي كلّهم نقلوا عنه، فیكون مشمولًا لشهادة الشیخ بأنّّهم لایروون 

ولایرسلون إلّّا عن ثقة.))) وقد مرّ في الأبحاث السابقة الجواب عمّا اوُرد علی شهادة 

أمارات  فهذه  نقلوا عنه،  أیضاً  أكثر أصحاب الإجماع  بأنّ  بعضهم  الشیخ. وزاد 

وثاقته بل فضله وجلالة قدره.

فقه الحدیث

للشبهة  ً�لّاً  أنّّ الجبن كان مح الراوي عن حلّّ الجبن أو حرمته  إنّّ وجه سؤال 

المقدّّسون  فذللك كان  المیتة،  ما كانت من  كثیرًاً  فیها،  توضع  التي  الأنفحة  لأنّّ 

واـلمتورّّعون من العامّّة یجتنبون عن أكل الجبن. وبعد ما سأل الراوي عن حكمه 

أجاب� بأنّّ الجبن وإن كان قد یوضع فیه المیتة لكن لمّاّ لم تعلم بحرمة هذا الجبن 

اـلموجود فهذا حلال لك إلی أن تعلم بحرمته بعینه.

الإشكال: اختصاص الحدیث بالشبهة الموضوعیة

إنّّ في الروایة قرائن تدلّّ علی اختصاصها بالشبهة الموضوعیة؛

القرینة الاوُلی: أنّ مقتضی قوله�: »كلّ ما كان فیه حلال وحرام فهو لك 

حلال« وجود صنف الحرام وصنف الحلال في ذلك الشيء المشكوك، وهذا المعنی 

ینطبق علی الشبهة الموضوعیة فإنّ بعض أفراد الجبن حلال وبعض أفراده حرام. 

1. رجال النجاشي: 225، المسلسل: 592.

2. العدّّة في اُصُول الفقه 1: 154.
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بعینه  الموضوع  نعرف  الحكمیة  الشبهة  في  لأنّ  الحكمیة،  الشبهة  علی  ولاینطبق 

-فنعرف الإرنب مثلاً- ولانعرف حكمه هل هو حلال أو حرام؟ فلایوجد في الإرنب 

صنفان صنف حلال وصنف حرام، بل إمّا حلال بجیمع أصنافه وإمّا حرام كذلك. 

فالحدیث لاینطبق علی الشبهات الحكمیة.

وأمّا ما أفاده الشیخ� لشمول الحدیث للشبهات الحكمیة من إرجاع البحث 

كالغنم،  الحلال  فالصنف  فیه،  الصنفین  تصویر  یمكن  فحینئذ  اللحم،  كلّّي  إلی 

والصنف الحرام كالخنزیر، ونشكّ في الإرنب، فتنطبق الروایة علی الشبهة الحكمیة 

أیضاً، فلایمكن المساعدة علیه، لأنّ الظاهر من قوله�: »فیه حلال وحرام« أنّ 

منشأ الشبهة وجود الحلال والحرام، وهذا المعنی إنّّما ینطبق علی الشبهة الموضوعیة، 

فإنّ الشكّ في حلّیة هذا الجبن معلول لوجود جبن الحلال وجبن الحرام في السوق، 

بخلاف الشبهة الحكمیة، فإنّ العلم بحلّیة لحم الغنم وحرمة لحم الخنزیر لایؤثّر في 

حصول الشكّ في حرمة لحم الإرنب أو حلّیته.

معرفة  إلی  ناظر  بعینه«  الحرام  تعرف  »حتّّی  قوله�:  أنّّ  الثانية:  القرینة 

مصداق الحرام بعینه، فغایة الحلّّیة معرفة عین الحرام بنحو لایتطرّّق فیه شكّّ ولا 

تردید. وهذا المعنی جارٍٍ في الجبن وسائر الشبهات الموضوعیة، فإنّّ المكلّفّ كثیرًاً 

ما لایعلم بأنّّ هذا المائع حرام فیبني علی الحلّّیة إلی أن یعرف أنّّ المائع حرام بعینه. 

ولاینسجم هذا التعبیر مع الشبهات الحكمیة التّّي یعرف المكلّّف الموضوع بعینه، 

ا یشكّّ في أنّّه حلال أو حرام، فلا معنی لأن یكون حلاًلاً حتّّی یعرف الحرام منه  وإنّمم

بعینه.
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الثانية: روایة معاویة بن عمّّار

وعن اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمّّار عن رجل من أصحابنا قال: 

لطعام  إنّّه  أبوجعفر�  فقال  »كنت عند أبي جعفر� فسأله رجل عن الجبن 

يعجبني، فسأخبرك عن الجبن و غيره، كلّّ شي‏ء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال 
حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه«‏.)))

وهذه الروایة بلحاظ السند مرسلة لأنّ معاویة بن عمّار نقلها عن رجل من 

أصحابنا، وبلحاظ المتن فدلالتها كسابقتها فتختصّ بالشبهات الموضوعیة. 

الثالثة: روایة عبدالله بن سنان

مّّحـمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبداللّٰٰه بن سنان 

عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »كلّّ شي‏ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدًاً حتّّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه«.)))

وهذه الروایة أیضاً تختصّ بالشبهات الموضوعیة، لما مرّ من أنّ التعبیر »منه بعینه« 

لاینسجم مع الشبهات الحكمیة.

الرابعة: روایة مسعدة بن صدقة

عن  صدقة  بن  مسعدة  عن  مسلم  بن  هارون  عن  إبراهيم  بن  علي  وعن 

أبي عبداللّٰٰه� قال: سمعته يقول: »كلّّ شي‏ء هو لك حلال حتّّى تعلم أنّّه حرام 

بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو 

1. وسائل الشیعة 25: 119، الأطعمة المباحة، ب 61، ح 7.

2. وسائل الشیعة 17: 87، ما یكتسب به، ب 4، ح 1.
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المملوك عندك، ولعلّّه حرّّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرًاً، أو امرأة تحتك وهي أُخُتك 
أو رضيعتك، والأشياء كلّّها على هذا حتّّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة«.)))

أمّا سند الحدیث فلا كلام فیه إلّّا من ناحیة مسعدة بن صدقة الذي لم یرد في 

حقّه توثیق خاصّ، لكن بما أنّه وقع في أسناد تفسیر علي بن إبراهیم)))، وفي أسناد 

كامل الزیارات)))، فالقول بوثاقته لایخلو من وجه. 

وأمّا فقه الحدیث، ففي صدر الحدیث قال الإمام�: »كلّ شيء هو لك حلال 

حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك«، ثمّ طبّقه علی أمثلة، كالثوب 

الذي لبسته واشتریته فلعلهّ یكون سرقة فلایحلّ لك التصرفّ فیه، أو العبد المملوك 

عندك لعّله حرّ قد باع نفسه أو خدعه شخص فباعه قهراً فالتصرفّ فیه حرام، أو 

زوجتك فلعلّها اخُتك أو رضیعتك فلاتحلّ لك. ثمّ أفاد في ذیل الحدیث: »والأشیاء 

كلّها علی هذا )لحلّیة( حتّی یستبین لك غیر ذلك )تعلم بحرمته وجداناً( أو تقوم به 

البینّة )شهد عدلان علی الحرمة(«. 

الإشكال الأوّّل: الاختصاص بالشبهة الموضوعیة

أنّّ الروایة تختصّّ بالشبهات الموضوعیة لقرائن: 

الاوُلی: وجود لفظة »بعینه« كما في الروایات السابقة.

الثانية: أنّ الأمثلة الواردة فیها كلّها شبهات موضوعیة.

الثالثة: أنّ قوله�: »أو تقوم به البیّنة« إنّّما ینطبق علی الشبهة الموضوعیة لا 

1. وسائل الشیعة 17: 89، ما یكتسب به، ب 4، ح 4. 

2. تفسیر القمّّي 1: 153 و176 و213.

3. كامل الزیارات: 164 و320.
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الحكمیة، لأنّ المشهور أنّ الأحكام الشرعیة تثبت بخبر العدل الواحد ولاتحتاج إلی 

قیام البیّنة، فیعلم أنّ المراد من الحدیث خصوص الشبهة الموضوعیة.

الإشكال الثاني: عدم استناد الحلّّیة إلی أصالة الحلّّ

أنّّ الحلّّیة في جمیع الأمثلة الواردة في الروایة لاتستند إلی أصالة الحلّّ المصطلحة، 

لأنّّه بالنسبة إلی الثوب والعبد تكون الحلّّیة مستندة إلی سوق المسلمین، وهو أمارة 

ملكیة البائع وعدم كون الثوب سرقة، وعدم كون العبد حرًّّاً غیر مملوك لبائعه، وأمّّا 

احتمال كون الزوجة رضیعته فیدفع هذا الاحتمال باستصحاب عدم الرضاع، فإنّّ 

الرضاع أمر حادث ومسبوق بالعدم فیستصحب عدمه.

فالحكم بالحلّیة في هذه الروایة مستندة إلی أمارات وأصُول مختلفة، فلایمكن 

استفادة أصالة الحلّ المصطلحة من الروایة.

الاستدلال بالإجماع

لم یتعرضّ أحد للإجماع في مسألة البراءة بمثل ما تعرضّ له الشیخ الأعظم، فذلا 

نشیر إلی كلماته في هذا المقام. 

قال�: وأمّا الإجماع فتقريره من‏ وجهين:

الأوّّل: دعوى إجماع العلماء كلّّهم -من المجتهدين والأخباريّيّن- على أنّّ الحكم 

في ما لم يرد فيه دليل عقلّيّ أو نقلّيّ على تحريمه من حيث هو، ولا على تحريمه من حيث 

إنّّه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل.

وهذا الوجه لاينفع إلّّا بعد عدم تماميّة ما ذكر من الدليل العقلّي والنقلّي للحظر 

والاحتياط، فهو نظير حكم العقل الآتي‏.
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الثاني: دعوى الإجماع على أنّ الحكم في ما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو، 

عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. وتحصيل الإجماع بهذا النحو من وجوه:

زمان  من  تجد  لاتكاد  فإنّك  الفقه،  موارد  في  العلماء  فتاوى  ملاحظة  الأوّل: 

المحدّثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى من يعتمد على حرمة شي‏ء من الأفعال 

بمجرّد الاحتياط.

نعم، ربما ذيكرونه في طيّ الاستدلال في جميع الموارد، حتّى في الشبهة الوجوبيّة 

التي اعترف القائلون بالاحتياط هنا بعدم وجوبه فيها.

ولا بأس بالاشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول.

فمنهم: ثقة الإسلام الكلينّي� حيث صّرح في ديباجة الكافي بأنّ الحكم في 

ما اختلف فيه الأخبار التخيير، ولم ليزم‏ الاحتياط مع ما ورد من الأخبار بوجوب 

الاحتياط في ما تعارض فيه النصّان‏، وما لم يرد فيه‏ نصّ بوجوبه في خصوص ما لا 

نصّ فيه. فالظاهر: أنّ كلّ من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هنا.

ومنهم: الصدوق�؛ فإنّه قال: »اعتقادنا أنّ الأشياء على الإباحة حتّى يرد 

النهي«، ويظهر من هذا موافقة والده ومشايخه؛ لأنّه لايعبّّر بمثل هذه العبارة مع 

مخالفته لهم، بل ربما يقول: »الذي أعتقده وافُتي به«، واستظهر من عبارته هذه: أنهّ 

من دين الاماميّة.

بإباحة ما لا طريق إلى كونه  العقل  باستقلال  السيّّدان� فقد صّرّحا  وأمّّا 

مفسدة، وصّرّحا أيضًاً في مسألة العمل بخبر الواحد: أنّهّ متى فرضنا عدم الدليل 

على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل .



یر الاصول / ج 4 340...................................................................تحر

وأمّا الشيخ� فإنّه وإن ذهب وفاقاً لشيخه المفيد� إلى أنّ الأصل في الأشياء 

من طريق العقل الوقف‏، إلّّا أنّه صّرح في العدّة بأنّ: حكم الأشياء من طريق العقل 

وإن كان هو الوقف، لكنه لايمتنع‏ أن يدلّ دليل سمعيّ على أنّ الأشياء على الإباحة بعد 

أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نذهب‏، انتهى.

وأمّا من تأخّر عن الشيخ�، كالحلّّي‏ والمحقّق والعلّّامة والشهيدين‏ وغيرهم‏ 

فحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم.
وبالجملة: فلانعرف قائلاً معروفاً بالاحتياط.)))

الإشكال 

الأوّّل: استشكل علیه المحقّّق الخوئي إشكاًلاً صغرویًاً بأنّّه لا مجال لدعوی 
الإجمــاع بعد ذهاب الأخباریین إلی الاحتیاط.)))

وفیه: أوّلاً: بأنّ كلام الشیخ ناظر إلی إجماع القدماء المتّصلین بعصر الغیبة 

كالكلیني والصدوق ووالده ومشایخه كابن الولید، ومن عاش في عصر قریب إلی 

المعصوم،  رأي  استكشاف  لهم  یمكن  فهؤلاء  كالشیخ،  الائمة�  أصحاب  زمن 

بخلاف الأخباریین الذین هم متأخّرو المتأخّرین، فمخالفتهم لایضّر بالإجماع.

وثانیاً: أنّ كثیراً من المحدّثین أیضاً قالوا بالبراءة كالمجلسي والسید نعمة الّٰله 

الجزائري))). نعم قال بالاحتیاط الأمین الأسترآبادي))) وتبعه بعضهم. 

1. فرائد الاُصُول 2: 53. 

2. مصباح الاُصُول 1: 327.

3. منبع الحیاة في حجّّیة قول المجتهدین من الأموات: 76.

4. الفوائد المدنیة: 280-276.
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الإجماع  هذا  بأنّ  كبرویاً  إشكالاً  الخراساني  المحقّق  علیه  استشكل  الثاني: 
معتبر.))) دلیل  وجود  عن  بكاشف  ولیس  مدركي 

الواقع مفقود  بأنّ هذا الإجماع كاشف عن دلیل معتبر في  أنّنا لانقول  وفیه: 

عندنا، بل نقول إنّ إجماع القدماء الذین عاشوا في عصر قریب من الأئمة� یوجب 

الاطمینان برأي المعصوم. وبعبارة اخُری: أنهّ لایشترط في حجّیة الإجماع أن یكون 

كاشفاً عن روایة معتبرة مفقودة، بل یكفي كونه كاشفاً عن رأي المعصوم. ومقامنا من 

هذا القبیل، فإنّ إجماع الأصحاب علی البراءة یوجب الاطمینان بأنّ ما فهمنا من 

الأدلةّ الموجودة بأیدینا أي البراءة موافق لفهم أصحاب الأئمة�، وهذا كاشف عن 

جوّ وارتكاز عامّ في تلك العصور، وهذا یفید الاطمینان برأي المعصوم�.

الاستدلال بالدلیل العقلي

والمراد من الدلیل العقلي إدراك العقل ب‍ »قبح العقاب بلا بیان«، فالعقل یقول 

بأنّ المولی إذا لم یبیّن ما أراده من التكلیف ثمّ عاقب عبده علی تركه فهذا عمل 

قبیح. وتعالی الّٰله عن ذلك علّواً كبیراً.

ولایخفی أنّ مصبّ حكم العقل هو الشبهة بعد الفحص، ولایجري في الشبهات 

قبل الفحص. والسّر في ذلك أنّه لم یكن وظیفة المولی إیصال البیان إلی كلّ فرد فرد 

من المكلّفین، بل وظیفته جعل البیان في معرض الوصول إلیهم بحیث لو فحصوا 

لظفروا به، فذللك یجب علی العبد أن یفحص عن البیان، فإذا فحص فحصاً تامّاً 

موجباً للیأس عن الظفر بالدلیل ولم یجده فحینئذ یقبح عقابه، بخلاف العبد التارك 

1. كفایة الاُصُول: 343.
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للفحص، فلایقول العقل بقبح عقابه، لأنّه لم یعمل بوظیفته.

المقارنة بین قاعدتي »قبح العقاب« و»وجوب دفع الضرر«

قد یقال بأنّّ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة علی قاعدة قبح العقاب 

بلا بیان، لأنّّه حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بیان علی التكلیف المحتمل، 

فحینئذ لایكون العقاب علیه عقابًاً بلا بیان.

وإمّا الضرر  العقاب الاخُروي  إمّا هو  المحتمل  المراد من الضرر  أنّ  وفیه: 

بعده. الشبهة قبل الفحص وإمّا  یراد منه  فإمّا أن  الدنیوي، وعلی الأوّل 

أمّا قبل الفحص فقد قلنا بأنّه لایجری فیه قاعدة قبح العقاب وإنّّما هو مجری 

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. وأمّا في الشبهة بعد الفحص فلا مجال لجریان 

قاعدة وجوب دفع الضرر، لأنّ المفروض أنّ العبد فحص عن التكلیف ولم یصل 

إلی بیان علی التكلیف، ففي هذا المجال لاتجري قاعدة وجوب دفع الضرر، لأنّ 

التكلیف غیر الواصل لا عقاب علیه. 

وبعبارة اخُری: أنّ العقاب لیس من لوازم التكلیف وإنّّما هو من لوازم التكلیف 

الواصل، فلانحتمل الضرر والعقاب.

ذلك  كان  سواء  العقاب،  یستلزم  تقدیر  كلّ  علی  التكلیف  بأنّ  قلنا  إذا  نعم 

التكلیف واصلًا أم لا، وسواء كان المكلّف فحص عنه أم لم یفحص، فحینئذ تجري 

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. لكنّك عرفت بأنّ العقاب من لوازم التكلیف 

الواصل لا التكلیف الواقعي ولو لم یكن واصلاً، فلایبقی موضوع للعقاب حینئذ.

وأمّّا إذا كان المراد من الضرر المفسدة الدنیویة، فقد یقال بوجوب الاحتیاط 
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تابعة  أنّّ الأحكام  كلمتهم علی  اتّّفقت  العدلیة  فإنّّ  المحتمل،  التكلیف  وامتثال 

للمصالح والمفاسد في متعلّّقاتها، ففي كلّّ في واجب مصلحة ملزمة، وفي كلّّ حرام 

مفسدة ملزمة، ونتیجة ذلك أنّّ احتمال التكلیف ملازم لاحتمال فوت المصلحة أو 

الوقوع في المفسدة فیجب دفع هذا الاحتمال بامتثال التكلیف المحتمل.

وفیه: أوّلاً: أنّه لیس المراد من المفسدة حینما أجمعوا علی تبعیة المحرمّات للمفاسد 

الضرر الشخصي، بل المراد الضرر النوعي. ألا تری أنّ أكل مال الغیر لیس فیه 

ضرر دنیوي علی شخص الآكل بل فیه نفع له، وإنّّما یوجب الضرر والاختلال علی 

المجتمع الإنساني. 

وهذا المعنی لایرتبط بقاعدة دفع الضرر المحتمل، لأنّ موضوعها دفع الضرر 

الشخصي كشرب مائع یحتمل أنّه سمّ، فیجري فیه الاحتیاط، لكن عرفت أنّه لا 

ربط له بما نحن فیه.

وثانیاً: أنّ القدر المتیقّن من المصالح والمفاسد هو ما كان في الأحكام الواصلة 

إلینا المنجّزة علینا، لكنّ المصلحة التي لم یبیّنها المولی ولم یجعلها في معرض الوصول 

یبیّنها  أن  فلابدّ  الشارع  عند  أهّمیة  ذا  كانت  إذا  لأنّّها  تحصیلها،  علینا  فلایجب 

ویوصلها إلی العباد، فعدم بیانه كاشف عن عدم اهتمامه بتلك المصلحة.

وهذا الكلام جارٍٍ حتّّی في الاُمُور المستحدثة كشرب التتن التي لم تكن في زمن 

العامّّة كالنهي عن  العناوین  بإمكان الشارع أن یستفید من  الشارع، لأنّّه كان 

عنوان التدخین، وحیث إنّّه لم یفعل ذلك فنستكشف أنّّه لیس في شرب التتن مفسدة 

مهمّّة، فیحكم بإباحته.
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وأمّا المحقّق الخوئي فقد أجاب عنه بأنّ المفسدة المحتملة الدنیویة لا عقاب 

فیها ولایجب دفعها عقلًا. ألا تری أنّ التجار ینقلون أموالهم وأمتعتهم إلی البلدان 

المختلفة مع أنّه یحتمل وجود اللصوص وقطاّع الطریق أو غرق السفن أو غیر ذلك 

من المفاسد والمهالك. وحینئذ فلا تعارض بین قاعدة وجوب دفع الضرر وقاعدة 
قبح العقاب بلا بیان.)))

النسبة بین قاعدة قبح العقاب وأدلّّة الاحتیاط

أدلّةّ الاحتیاط، لأنّّ موضوعها عدم وصول  القاعدة لاتقدر علی معارضة  إنّّ 

البیان من الشارع، فإذا وصل البیان إمّّا علی الحكم الواقعي أو علی الوظیفة العملیة 

فلایحكم العقل بقبح العقاب، لما عرفت من أنّّ البیان الذي یكون موضوعًاً لحكم 

العقل أعمّّ من البیان علی الحكم الواقعي أو الظاهري. وأدلّةّ الاحتیاط لو تمّتّ دلالتها 

تكون بیانًاً علی الوظیفة الظاهریة فتكون واردة علی قاعدة قبح العقاب بلا بیان.

جریان القاعدة علی مبنی تسّّجم الأعمال

قد یتوهّّم اختصاص قاعدة قبح العقاب بلا بیان بمبنی كون العذاب الاُخُروي 

جزاءًاً، لكن إذا قلنا بأنّّ العذاب الاُخُروي من باب تجسّّم الأعمال فلاتجري قاعدة 

قبح العقاب بلا بیان.

فقد  والعقاب الاخُرویین،  الثواب  البحث في حقیقة  قد وقع  توضیح ذلك: 

یقال بأنّّهما من باب جعل الجزاء علی العمل، وقد یقال إنّه من باب تجسّم الأعمال، 

فأكل مال الیتیم مثلاً یتجسّم في النشأة الاخُری بشكل أكل النار، فالنار لیس مجرّد 

1. مصباح الاُصُول 1: 333-332.
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جعل الجزاء علی مخالفة الحكم الإلهي وإنّّما هي عین أكل المال، فالماهیة واحدة وإنّّما 

الاختلاف بالظهور والبروز في النشئات. 

وكلّ من الفریقین یتمسّكون ببعض الظواهر القرآنیة، فظاهر بعض الآیات تدلّ 

علی تجسّم الأعمال كقوله تعالی: >وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِِراً<))) وقوله تعالی: >يَوْمَ 

تََجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْْرٍ مُُحْضََراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أنََّ بَيْنهَا وَبَيْنَهُ أمََداً 

بَعيداً<))) وظاهر الآیتین حضور نفس العمل یوم القیامة لا جزاءه، كما أنّ قوله تعالی: 

مْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً<)))  ا يَأكُْلُونَ في‏ بُطُونِِهِ >إنَِّ اليذَّنَ يَأكُْلُونَ أمَْوالَ اليَْتامى‏ ظُلْماً إَِّنَّم
ظاهر في أنّ أكل مال الیتیم عین أكل النار لا جزاءه، وكذا قوله تعالی: >فمََنْ يَعْمَلْ 

مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْْراً يَرَهُ<))) ظاهر في رؤیة نفس العمل لا جزاءه، إلی غیر ذلك من الآیات 

والروایات.

وأصحاب مسلك الجزاء یتمسّكون بالآیات التي وردت فیها عنوان »الجزاء« 

علی الحسنات والسیّئات.

وقد یتخیلّ أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان إنّّما یناسب القول بالجزاء ولاینسجم 

مع تجسّم الأعمال، لأنّه علی مبنی تجسّم الأعمال یرجع نفس العمل إلی العامل، 

ولیس بجعل جاعل، من دون مدخلیة وصول البیان، فكما أنّ شرب السمّ من دون 

علم یوجب المرض أو الموت، فكذلك فعل المعصية یوجب العقاب من دون مدخلیة 

1. الكهف: 49.

2. آل عمران: 30.

3. النساء: 10.

4. الزلزال: 7.
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العلم والبیان فيه، فقاعدة قبح العقاب بلا بیان لایتمّ علی مبنی تجسّم الأعمال.

والصحیح جریان القاعدة علی مبنی تجسّم الأعمال، لكن مع تتمیم مناّ لهذا 

المسلك وهو أنّ أصحاب مسلك تجسّم الأعمال وإن لم یصّرحوا بهذا ولكن لابدّ أن 

یقولوا بأنّ الذي یتجسّم في النشأة الاخُری بشكل العقوبة لیس خصوص ذات 

فعل الحرام، لأنّه یلزم ترتبّ العقاب حتّی علی الغافل والناسي والساهي والجاهل 

بالموضوع والجاهل القاصر بالحكم والمضطرّ والمكره، كما كان كذلك بالنسبة إلی 

شارب السمّ، فإنّ شربه ولو في هذه الحالات یوجب المرض أو الموت، بل موضوع 

تجسّم الأعمال هو فعل الحرام الذي وصل حرمته إلی المكلفّ وصدر عن الاختیار 

حتّی یصدق علیه عنوان »العصیان«، ففعل الحرام الذي صدر عن عصیان المولی 

یتجسّم في الآخرة بشكل العذاب.

وبناءاً علی ذلك أنّه إذا لم یصل إلی العبد بیان المولی علی التكلیف، فلم یمتثله 

فلایتجسّم الفعل بالعذاب لعدم صدق عصیان المولی حینئذ. 

مسلك حقّّ الطاعة

أنكر بعض الأعلام البراءة العقلیة، وذهب إلی أنّّ العقل في التكالیف المحتملة 

یحكم بلزوم الاحتیاط، وسمّّاه بمسلك »حقّّ الطاعة«.

وقد قال في وجه ذلك: »وحقّ الطاعة له مراتب، وكلمّا كان الملاك آكد كان‏ حقّ‏ 

الطاعة أوسع‏، فقد يفرض بعض المراتب من منعمية المنعم لايترتّب عليه حقّ الطاعة 

إلّّا في بعض التكاليف المهمّة لا في كلّها، وقد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتّب حقّ 

الطاعة في خصوص التكاليف المعلومة، وقد تكون مولوية المولى أوسع دائرة من ذلك 
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بأن كانت منعميته بدرجة يترتّب عليه حقّ الطاعة حتّى في المشكوكات والمحتملات 

من التكاليف. فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية. إذن فالحجّية ليست شيئاً 

منفصلاً عن المولوية وحقّ الطاعة، ومرجع البحث في قاعدة قبح العقاب بلا بيان 

إلى البحث عن أنّ مولوية المولى هل تشمل التكاليف المحتملة أم لا. ولا شكّ أنهّ في 

التكالیف العقلائیة عادةً تكون المولوية ضيّقة ومحدودة بموارد العلم بالتكليف، وأمّا 

في المولى الحقيقي فسعة المولوية وضيقها يرجع فيها إلى حكم العقل العملي تجاه 
الخالق سبحانه«.)))

والجواب عنه یظهر خلال بیان مقدّمتین:

المقدّمة الاوُلی: أنّ العبد یستحقّ العقاب إذا خرج عن رسم العبودیة وهتك 

مولاه، لأنّ الهتك ظلم علی المولی، فالعبد الخارج عن رسم العبودیة الظالم علی المولی 

مستحقّ للعقاب.

الثانية: إنّ الخروج عن رسم العبودیة وهتك حرمة المولی إنّّما یصدق إذا كان 

عالماً بتكلیف المولی، لكن إذا كان جاهلًا قاصراً فلایعدّ هتكاً لحرمة مولاه. 

وعلیه فلابدّّ علی المولی بیان تكالیفه وأغراضه ومقاصده وإیصالها إلی العباد 
كما قال تعالی: >إِِنََّ عََلََيْْنا لَلَْْهُُدى<))) وقوله تعالی: >ثُُمََّ إِِنََّ عََلََيْْنا بَيَانََه<.)))

وقد قلنا سابقًاً بأنّّ المراد من البیان وإیصال التكلیف إلی العباد هو البیان العامّّ 

كما كان الأمر في نزول الآیات المباركات لا البیان لكلّّ فرد فرد من المكلّّفین، فإذا 

1. بحوث في علم الاُصُول 5 : 24.

2. اللیل: 12.

3. القیامة: 19.
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جعل المولی البیان في معرض الوصول فقد أدّّی وظیفته.

وحینئذ یجب علی العبد الفحص عن تكالیف المولی، فلعلّ المولی بینّ التكالیف 

بنحو عامّ وجعلها في معرض الوصول، فلابدّ أن یفرغ العبد وسعه وطاقته في سبیل 

الفحص والوصول إلی بیانات المولی.

 إذن إذا افترضنا أنّ المولی لم یجعل بیاناً في معرض وصول العبد، وفحص العبد 

فلم یصل إلی بیان، فلایستحقّ العقاب، لعدم خروجه عن رسم العبودیة وعدم هتكه 

لحرمة المولی، وعقابه عقاب بلا بیان وقبیح، بخلاف ما إذا لم یفحص العبد عن 

البیان، فالعقاب حینئذ صحیح بلا شكّ.  

فلابدّ من التفصیل بین قبل الفحص وبعده، فالتكلیف قبل الفحص منجّز فیجب 

الاحتیاط ولاتجري البراءة، وأمّا بعد الفحص فلایصحّ العقاب بمجردّ احتمال التكلیف، 

لأنّ المولی لم یؤدّ وظیفته ولم یقصّّر العبد ولم یخرج عن رسم العبودیة، فكون المولی في 

أعلی مراتب المولویة لایغیرّ الوضع. 

أدلةّ الأخباریین

وقبل بیان أدلتّهم لابدّ من التنبیه علی أنّ نقطة الخلاف بین الاصُولیین والأخباریین 

إنّّما هي في الشبهات التحریمیة الحكمیة، وأمّا الشبهات الوجوبیة الحكمیة والشبهات 

الموضوعیة بكلا قسمیه فالأخباریون أیضاً ذهبوا إلی البراءة فیها. واستدلّ للقول 

بالاحتیاط بالآیات والروایات والعقل.
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الاستدلال بالآیات

استدلّّ للقول بالاحتیاط بقوله تعالی: >فَاَتََّقُُوا اللََّهََ مََا اسْْتََطََعْْتُُمْْ<.))) 

علی  قرینة  اسْْتََطََعْْتُُمْْ<  >مََا  تعالی:  قوله  بأنّّ  أوًّّلاً:  عنه:  الجواب  ویمكن 

الاستحباب، وتقیید الواجبات والتكالیف الإلزامیة بالقدرة والاستطاعة غیر معهود، 

فنستكشف أنّّ الآیة ترغّّب إلی مرتبة عالیة من التقوی، ومن المعلوم أنّّ هذه الدرجة 

من التقوی لیست بواجبة.

وثانیاً: أنّ التمسّك بأصالة البراءة مستنداً إلی قول الشارع: »رفع ما لایعلمون« 

مثلاً لیس منافیاً للتقوی، وورد في الحدیث: »إنّ الّٰله یحبّ أن یؤخذ برُخَصه كما یحبّ 

أن یؤخذ بعزائمه«))) فالّٰله سبحانه یحبّ أن یؤخذ بحلاله، فهذا لیس خلاف التقوی.

وأیضاً استدلّ بقوله تعالی: »وَلاتُلْقُوا بأِيَْديكُمْ إلََِى التَّهْلُكَة «))) فلابدّ من الاحتیاط 

في المشتبهات كي لایقع في الهلكات.

ویظهر الجواب عنه ممّا سبق وهو أنّه بعد قیام الدلیل علی البراءة نقطع بعدم 

العقاب فلا هلكة في المقام.
وكذا استدلّّ بقوله تعالی: >وََلا تََقْْفُُ ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْْم<.)))

والجواب عنه: أنّّ العلم في الآیة مطلق وشامل للعلم بالحكم الظاهري، ومعناها 

النهي عن اتّّباع شيء غیر معلوم مطلقًاً لا بالعلم الواقعي ولا بالعلم الظاهري. ومن 

1. التغابن: 16. 

2. وسائل الشیعة1: 108، مقدّّمة العبادات، ب 25، ح 1.

3. البقرة: 195.

4. الإسراء: 36.
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المعلوم أنّّ التمسّّك بأدلّةّ البراءة یوجب العلم بالحكم الظاهري، فینتفي موضوع الآیة.

الاستدلال بالأخبار

استدلّ الأخباریون بثلاث طوائف من الأخبار:

الاوُلی: أخبار التوقفّ، كقوله�: »قف عند الشبهة«.

الثانية: أخبار التثلیث كقوله�: »إنّّما الامُور ثلاثة أمر بینّ رشده فیتّبع وأمر 

بینّ غیّه فیجتنب وشبهات بین ذلك، فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات«.

الثالثة: أخبار الاحتیاط كقوله�: »أخوك دینك فاحتط لدینك«.

 وقد شاع في هذا المجال بین الاصُولیین التعرضّ إلی روایات الباب والبحث 

عنها بشكل كلّّي وإجمالي، لكن نحن نتّبع اسُلوب المحقّق البروجردي من ذكر جمیع 

أحادیث الباب والبحث عن دلالة كلّ منها منفردةً، كما اتّبع هذا الاسُلوب سیّدنا 

الأعظم الإمام الخمیني.

الطائفة الاُوُلی: أخبار التوقّّف 

الأوّّل: ما عن أمیرالمؤمنین�: أنّّه قال في وصیّتّه لولده الحسن�: »لا ورع 
كالوقوف عند الشبهة«.)))

والجواب عنه: أنّ الورع مرتبة عالیة من مراتب التقوی، ومن درجات القرب 

عند الّٰله تعالی، لكن لایجب علی المكلّفین الوصول إلی هذه الدرجة بحیث لو لم 

یصل إلیها لكان معاقباً. إذن یستفاد من الحدیث استحباب التوقفّ عند الشبهة.

الثاني: ما عن أبي شعيب يرفعه إلى أبي عبدالّٰله� قال: »أورع الناس من 

1. وسائل الشیعة 27: 161، صفات القاضي، ب 12، ح 23.
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وقف عند الشبهة ...«))) والجواب عنه یظهر من الجواب عن الحدیث السابق.

الثالث: عن أميرالمؤمنين� في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة 

»أمّا بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أنّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة 

فأسرعت إليها تستطاب عليك الألوان وتنقل عليك الجفان وما ظننت أنّك تجيب 

إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنيّهم مدعوّ فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما 
اشتبه عليك علمه فالفظه و ما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه«.)))

وقد أجاب عنه سیدّنا الأعظم الخمیني� بأنّ الأمر بالاجتناب في هذا الحدیث 

عنه،  اجتنب  حلّیته  تعلم  لم  الذي  المال  أنّ  ومعناه  الموضوعیة،  بالشبهة  یرتبط 

الاصُولیین  بإجماع  الاحتیاط  فیها  لایجب  الموضوعیة  الشبهات  أنّ  المعلوم  ومن 
مستحبّ.))) حینئذ  فالاحتیاط  والأخباریین، 

للحكم  »اختر  الأشتر  مالك  إلى  كتابه  في  أميرالمؤمنين�  عن  ما  الرابع: 

بين الناس أفضل رعيّتك في نفسك ممّن لاتضيق به الأمُور إلى أن قال: أوقفهم في 
بالحجج«.))) وآخذهم  الشبهات 

والجواب عنه: أنّ الحدیث في مقام بیان خصائص القاضي وأنّه لابدّ أن یكون 

واجداً لها لا أن تكون الخصائص في أنفسها واجبة علی كلّ مكلفّ.

»الوقوف عند  قال:  الزهري عن أبي جعفر�  ما عن أبي سعيد  الخامس: 

1. وسائل الشیعة 27: 162، صفات القاضي، ب 12، ح 29.

2. وسائل الشیعة 27: 159، صفات القاضي، ب 12، ح 17.

3. تهذیب الاُصُول 3: 100.

4. وسائل الشیعة 27: 159، صفات القاضي، ب 12، ح 18.
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الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثاً لم تروه خير من روايتك حديثاً لم 
تحصه«.)))

والجواب عنه: أنّ ذیل الحدیث وارد في نقل الروایة المشكوكة، ونقلها إمّا حرام 

قطعاً وإمّا حلال قطعاً، فإن نقلها وأعلن بأنّّي لم أدر صحّتها وإنّّما رأیتها في كتاب 

أو سمعتها من شخص، فهذا حلال قطعاً ولا بأس به. وإن نقلها ولم یعلن بشكّه 

وأسندها إلی الشارع فهذا حرام قطعاً لأنّه من »الافتراء« علی الشارع. 

السادس: ما ما عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه� أنّ النبي� 

قال: »لاتجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة إلی أن قال: إنّ الوقوف 
عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة«.)))

والجواب عنه: أنّ الشبهة شبهة موضوعیة لاحتمال كون زوجته رضیعته مثلًا، 

أنّ استصحاب عدم  إلی  الشبهة الموضوعیة قطعاً، مضافاً  ولایجب الاحتیاط في 

حدوث الرضاع جارٍ هنا، فلایجب الاحتیاط هنا.

عند  »الوقوف  قال:  عبدالّٰله�  أبي  عن  درّاج  بن  جميل  رواه  ما  السابع: 

الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، 
فما وافق كتاب الّٰله فخذوه وما خالف كتاب الّٰله فدعوه«.)))

ثمّ  بالوقوف عند الشبهة  أنّ الإمام� في صدر الروایة أمر  والجواب عنه: 

بیّن طریقة رفع الشبهة والوصول إلی الحقیقة والصواب، وهو عرض الأحادیث 

1. وسائل الشیعة 27: 155، صفات القاضي، ب 12، ح 2.

2. وسائل الشیعة 20: 259، مقدّّمات النكاح وآدابه، ب 157، ح 2. 

3. وسائل الشیعة 25: 119، صفات القاضي، ب 9، ح 35.
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المشتبهة علی كتاب الّٰله، فإذا كانت موافقةً له فیؤخذ بها فإنّّها حقّ، وإذا كانت 

مخالفةً له فلایؤخذ بها فإنّّها باطل، وعلیه فلایبقی بعده شبهة.

الطائفة الثانية: أخبار الاحتیاط

الأوّّل: ما رواه  عبدالرحمن بن الحجاج قال: »سألت أباالحسن� عن رجينل 

أصابا صيدًاً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال: لا بل 

عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت: إنّّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك 

فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّّى 
تسألوا عنه فتعلموا«.)))

والجواب عنه: أنّ وجوب الاحتیاط في هذا المورد لایثبت مدّعی الأخباري، لأنّ 

المورد مورد الجهل بالحكم الشرعي، ومن المعلوم أنّ بیان حكم المسألة مع الجهل به 

حرام قطعاً، وهذا أمر مسلّم، لكنهّ لایثبت الاحتیاط في الشبهات التحریمیة.

الثاني: ما عن عبدالّٰله بن وضّاح قال: »كتبت إلى العبد الصالح� يتوارى 

القرص ويقبل الليل ثمّ يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الجبل 

حمرة ويؤذّن عندنا المؤذنّون فأصُلّّي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب 

الحمرة التي فوق الجبل. فكتب إلي: أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ 
بالحائطة لدينك«.)))

أمّا من حیث السند فلم یوثّق عبدالّٰله بن وضّاح فالروایة ضعیفة السند. وأمّا 

1. وسائل الشیعة 27: 154، صفات القاضي، ب 12، ح 1.

2. تهذیب الأحكام 2: 259.
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من حیث الدلالة فإنّ مصبّ السؤال إمّا عن الشبهة الحكمیة بمعنی أنّ السائل 

یسأل عمّا هو محلّ الخلاف بین الإمامیة والعامّة في مسألة الغروب، فذهب مشهور 

الإمامیة إلی أنّه لایكفي لإقامة صلاة المغرب وللإفطار مجرّد استتار قرص الشمس 

بل لابدّ من زوال الحمرة المشرقیة، بینما ذهب العامّة إلی كفایة استتار الشمس، 

فیحتمل أن یكون سؤال السائل عن هذا، وإمّا عن الشبهة الموضوعیة بمعنی أنّه 

یشكّ في تحقّق ما هو مناط دخول الوقت في الخارج سواء كان هو الغروب أو المغرب، 

بواسطة ارتفاع ظلمة اللیل.

ویبعّد احتمال كون السؤال عن الشبهة الحكمیة أنّ جواب الإمام بالاحتیاط 

لایناسب شأنه�، لأنّ شأنه بیان الحكم الواقعي لا الأمر بالاحتیاط، فلا مناص 

من حمل السؤال علی الشبهة الموضوعیة.

مضافاً إلی أنّ العبارات المتتالیة في كلام السائل تحكي عن أنّ حیرته نشأت عمّا 

وقع في الخارج لا عن الجهل بالحكم الكلّّي، فالسؤال عن الشبهة الموضوعیة.

ومن المعلوم أنّ الاحتیاط لیس بواجب في الشبهات الموضوعیة بإجماع الاصُولیین 

والأخباریین. فهذا الحدیث لایدلّ علی مدّعاهم.

أن  الرضا�  عن  الجعفري  القاسم  بن  داود  هاشم  أبي  عن  ما  الثالث: 
بما شئت«.))) لدينك  فاحتط  دينك  زياد: »أخوك  بن  لكميل  قال  أميرالمؤمنين� 

والجواب عنه: إنّّ فقرة: »بما شئت« قرینة علی إرادة الاستحباب، لأنّّ الواجبات 

أُمُور معیّّنة، ولم یعهد تعلیق الواجب بمقدار إرادة المكلّفّ ومشیّّته.

1. وسائل الشیعة 27: 167، صفات القاضي، ب 12، ح 46.
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الطائفة الثالثة: أخبار التثلیث

لم نجد روایة تدلّّ علی التثلیث إالّا ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبداللّٰٰه� 

ا الأُمُور ثلاثة: أمر بنيّن رشده فيتّّبع وأمر بنيّن غيّّه فيجتنب  في حديث قال: »و إنّمم

وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّٰٰه وإلى رسوله. قال رسول اللّٰٰه�: حلال بنيّن وحرام 

بنيّن وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّّمات ومن أخذ بالشبهات 

ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم. ثمّّ قال في آخر الحديث: فإنّّ الوقوف عند 

الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات«.))) 

تقریب الاستلادل: أنّ فقرة: »ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك 

من حيث لايعلم« تدلّ علی ترتّب الهلكة والعذاب علی ارتكاب الحرام وإن لم یعلم 

به المكلّف، مع أنّ مقتضی قبح العقاب بلا بیان عدم ترتبّ العقاب، فهذه الفقرة 

تدلّ بالالتزام علی أنّ الشارع أوجب الاحتیاط في موارد الشبهة فتكون المحرّمات 

الواقعیة منجّزة علی المكلّف فیكون العقاب علیها صحیحاً. 

واجُیب عنه: بأنّ مجرّد إیجاب الاحتیاط في موارد الشبهة لایصحّح العقاب 

ولایوجب تنجّز التكلیف الواقعي إلّّا إذا وصل إلی المكلفّ، فقبل وصول الاحتیاط 

إلی العباد لم یتنجّز شيء، وإنّّما یتنجّز التكالیف بعد وصوله إلیهم. والمفروض أنّنا 

فحصنا في الأدلةّ ولم نجد روایة دالةّ علی أنّ الشارع أوجب الاحتیاط علی العباد، 

فلم یصل إلینا وجوب الاحتیاط لو كان واجباً في الواقع.

إن قلت: نفس هذه الروایة تُبیِّن وجوب الاحتیاط فهو واصل إلینا.

1. وسائل الشیعة 27: 157، صفات القاضي، ب 12، ح 9.
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قلت: إنّ الإخبار متأخّر عن المخبر عنه رتبةً، ولایصحّ تحقّق المخبر عنه بنفس 

إلینا وجوب الاحتیاط في رتبة سابقة علی هذا الحدیث  الإخبار، فلابدّ أن یصل 

حتّی یصحّ في هذا الحدیث أن یخبر عن الهلكة المترتّبة علی ترك الاحتیاط. وعلیه 

فلایمكن أن یفترض أنّ هذه الروایة توصل وجوب الاحتیاط إلینا وتنذر عن الهلكة 

المترتّبة علی تركه في آن واحد، لما عرفت من عدم تحقّق المخبر عنه بنفس الإخبار. 

وبعد ما ثبت من عدم وصول جعل الاحتیاط إلینا لا بهذا الحدیث ولا بغیره، 

بالشبهات قبل  الید عن عموم الحدیث لما نحن فیه، واختصاصه  فلابدّ من رفع 

الفحص، لأنّ تنجّزها بحكم العقل والشرع في رتبة سابقة علی هذا الحدیث. وكذا 

الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. وكذا الموارد الخاصّة التي قام الدلیل علی وجوب 

الاحتیاط فیها كموارد الأعراض والنفوس، ففي هذه الموارد یصحّ أن یقال: »فمن 

ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حیث لایعلم«، بخلاف الشبهات بعد 

الفحص وغیر المقرونة بالعلم الإجمالي.

ومن هنا ظهر أنّه لایمكن التمسّك بقوله�: »قف عند الشبهة فإنّ الوقوف 

عند الشبهات خیر من الاقتحام في الهلكات«، أمّا صدر الحدیث وهو الأمر ب‍ »قف«، 

فلوضوح أنّه أمر إرشادي ولیس بمولوي، لأنّ التعلیل إنّّما یناسب الإرشادیة ولایناسب 

المولویة، مضافاً إلی أنهّ لو كان مولویاً لاقتضی أن یكون في المحرّمات المشتبهة أن 

یترتّب عقابان: عقاب علی مخالفة الحرام وعقاب علی مخالفة الأمر ب‍ »قف«، بینما 

كان في المحرّمات المعلومة لایترتّب عقاب واحد علی مخالفة نفس الحرام، وهذا مماّ 

لایمكن الالتزام به.



 357.....................................................................  بالأخللاستدلاا

وأمّّا الذیل وهو التعلیل بخیریة التوقّفّ من الوقوع في الهلكة، فجوابه ظهر ممّّا 

تقدّّم في أخبار التثلیث من عدم شمول مثل هذا الكلام إالّا للشبهات التي تنجّّزت 

من قبل كالشبهات قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.





تنبیهات البراءة
ثم إنّه لابدّ من التنبّه علی امُور:

التنبیه الأوّّل: أصالة عدم التذکیة

أصل  وجود  عدم  البراءة  أصالة  جریان  شرائط  من  إنّ  الأعظم  الشیخ  ذكر 
البراءة.))) تجر  لم  موضوعي  أصل  المقام  في  كان  فلو  علیها،  حاكم  موضوعي 

ولیس مراده من الأصل الموضوعي خصوص الأصل الجاري لتنقیح الموضوع 

بل كلّ أصل حاكم علی البراءة سواء كان جاریاً في ناحیة الموضوع أم في ناحیة 

الحكم.

ومثال الأوّل الشكّ في حلّیة لحم مطروح علی الأرض ولم یعلم بوقوع التذكیة 

علیه فحینئذ لاتجري أصالة البراءة وأصالة الحلّ، لجریان أصالة عدم التذكیة التي 

حقیقته الاستصحاب فإنّ الحیوان حین حیاته لم تقع علیه التذكیة فهي مسبوقة 

1. فرائد الاُصُول 2: 127.
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بالعدم، فیستصحب عدمها. وهذا الاستصحاب ینقّح الموضوع فیكون حاكماً علی 

أصالتي البراءة والحلّ، لأنّّهما أصلان حكمیان. ومن المعلوم أنّ الأصل الموضوعي 

حاكم علی الأصل الحكمي، لأنّ الأوّل أصل سببي رافع للشكّ في ناحیة المسبّب. 

فبعد ما ثبت شرعاً أنّه غیر مذكّی لم یبق شكّ في حلّیته وحرمته.

ومثال الثاني الشكّ في جواز وطي المرأة الحائض التي انقطعت عنها الدم 

ولم تغتسل بعد، فمقتضی أصالة البراءة جواز وطئها قبل الغسل، لكنّها محكومة 

باستصحاب بقاء الحرمة قبل النقاء من الدم. فهذا الاستصحاب وإن كان أصلًا 

حكمیاً لأنّ الشكّ تعلّق بجعل الشارع وأنّه هل جعل الحرمة إلی النقاء أو إلی زمان 

الغسل، لكن حیث إنّ دلیل الاستصحاب حاكم علی دلیل البراءة یكون مقدّماً 

علیها.

أنّه شامل للأصل  مع  بالأصل موضوعي  تعبیره�  السّر في  اتّضح  هنا  ومن 

الحكمي حیث إنّه ینفي موضوع الأصل المحكوم فذلا سمّاه بالأصل الموضوعي. 

بحث حول جریان أصالة عدم التذكیة

أفاد الشیخ�: بأنّّ موضوع النجاسة وحرمة الأكل في الأدلّةّ عنوان »المیتة«، كما 

قال تعالی: >حُُرِِّمََتْْ عََلََيْْكُُمُُ الْمََْيْْتََة<)))، واـلمیتة علی ما عرّّفه بعض اللغویین: زهاق 

الروح المستند إلی سبب غیر شرعي. وعلیه فعنوان المیتة عنوان وجودي، ومن المعلوم 

أنّّ الأمر الوجودي لایمكن إثباته بأصالة عدم التذكیة التي هي أمر عدمي إالّا علی 

القول بالأصل المثبت، لأنّّ إثبات أحد الضدین بنفي ضدّّه الآخر أصل مثبت.

1. المائدة: 3.
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ثمّ أجاب عنه الشیخ بأنّ المیتة وإن كانت أمراً وجودیاً بحسب المتفاهم العرفي 

إلّّا أنّّها في عرف المتشرعة عبارة عن نفس عدم المذكّی، فالمیتة وعدم المذكّی مترادفان 

بحسب المتشرعة، فیصحّ إجراء أصالة عدم التذكیة لإثبات عنوان المیتة من دون أن 

یستلزم الأصل المثبت.))) 

مناقشة المحقّّق الخوئي

ثمّّ إنّّ المحقّّق الخوئي لم یقبل كون المیتة في العرف المتشرعي مترادفة لغیر المكّّذی، 

فذلا فصّّل بین نجاسة اللحم وحرمته، وذهب إلی أنّّ أصالة عدم التذكیة لاتثبت 

ا تثبت بأصالة عدم  النجاسة لأنّّ موضوع النجاسة عنوان المیتة، بخلاف الحرمة فإنّهه

التذكیة لأنّّ حرمة الأكل وحلّّیته في الروایات مترتّّبتان علی عنواني »ما ذيكّي وما لم 

یكّّذ«، ولهذا أفتی� بأنّّ الجلود المستوردة من بلاد الكفر محكومة بالطهارة، لكنّّ 
اللحوم المستوردة لایحلّّ أكلها وإن كانت محكومة بالطهارة.)))

مناقشة مقالة المحقّّق الخوئي في كلام المحقّّق الهمداني

ثمّّ إنّّ المحقّّق الهمداني استند بروایة دالّةّ علی أنّّ موضوع النجاسة عنوان »ما 

لم یكّّذ« وهي ما رواه قاسم الصيقل قال: »كتبت إلى الرضا� أينّي أعمل أغماد 

ذــختّخ  السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصيلّي فيها. فكتب�: إلّيّ ا

ثوبًاً لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفرالثاني� أينّي كتبت إلى أبيك� بكذا وكذا 

فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. فكتب� إلّيّ 

1. فرائد الاُصُول 2: 129-128.

2. مصباح الاُصُول 1: 362-361.
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كلّّ أعمال البّرّ بالصبر، يرحمك اللّٰٰه فإن كان ما تعمل وحشيًاً ذكيا فلا بأس«.)))

فظاهر قوله�: »فإن كان ما تعمل وحشياً ذكيا فلا بأس« أنّ الموضوع في 
الطهارة والنجاسة هو المذكّی وغیر المذكّی لا المیتة.)))

جواب المحقّّق الخوئي عن المناقشة

أورد علیها المحقّّق الخوئي بأنّّ موضوع النجاسة في صدر الحدیث عنوان المیتة، 

الوحشیة في  بقرینة ذكر  الذیل  الصدر علی  ثمّّ رجّّح  والذیل.  الصدر  فیتعارض 

الذیل فإنّّ كون الحمار وحشیًاً لا أثر له في الحكم بالطهارة، فلیكن عنوان »الذكي« 

المقابلة مع ما ذكر في صدر  ا هو لإفادة مجرّّد  إنّمم الذكي  أیضًاً كذلك، فذكر عنوان 
احـلدیث وهو استعمال المیتة، فالعبرة بعنوان المیتة.)))

المختار

إنّّ اـلمتعارف بین العرف أنّّ الذیل یكون قرینة علی الصدر، فإذا قال المتكلّمّ 

في صدر كلامه شیئًاً ثمّّ قال في الذیل شیئًاً آخر، فالعرف یجعل الذیل قرینة علی 
الصدر، وهذا أمر شائع بین العرف.))) 

وعلی هذا فیتمّ ما أفاده المحقّق الهمداني من جریان أصالة عدم التذكیة وثبوت 

النجاسة والحرمة معاً.

1. وسائل الشیعة 3: 462 و489، النجاسات، ب 34، ح 4 وب 49، ح 1.

2. مصباح الفقیه 8: 377-376.

3. مصباح الاُصُول 1: 363-362.

4. أضف إلی ذلك أنّّ الذیل من كلام الإمام� بینما كان الصدر من سؤال السائل. )المقرّّر(
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صور الشكّّ في المسألة

ثمّّ إنّّ الشكّّ في التذكیة أو الحلّّیة إمّّا لأجل الاشتباه في الاُمُور الخارجیة فتكون 

شبهة موضوعیة، وإمّّا لأجل الشكّّ في المجعول الشرعي فتكون شبهة حكمیة. ولكلّّ 

منهما صور متعدّّدة، نتعرّضّ إلیها.

صور الشكّّ في الشبهات الموضوعیة

الصورة الاُوُلی: أن نعلم بأنّّ اللحم المطروح من الحیوان القابل للتذكیة ونعلم 

بوقوع التذكیة علیه لكن نشكّّ في أنّّه من مأكول اللحم أو لا؟ فإنّّ بعض الوحوش 

كالثعلب قابل للتذكیة فیكون طاهرًاً بسببها، ومع ذلك غیر مأكول اللحم.

وفي هذه الصورة لایبقی مجال لأصالة عدم التذكیة للعلم بوقوعها علیه، فلابدّ 

من جریان أصالة الحلّ فیها إذا لم یمنع عنها المانعین الآتیین.

المانع الأوّل: قد یقال بأنّ الأصل في اللحوم الحرمة بمعنی أنّ أصالة الحلّ قد 

خصّصت في اللحوم، فلابدّ فیها من الاحتیاط. 

لكن بعد ما فحصنا عن مدرك هذا الأصل لم نر له مستند وثیق. 

المانع الثاني: أنّ استصحاب حرمة أكل الحیوان حال حیاته مانع عن جریان 

أصالة الحلّ، فإنّ هذا اللحم المطروح سواء كان من الغنم أم من الهرّة یحرم أكله في 

حال حیاته فنستصحب حرمة أكله، فلا مجال لأصالة الحلّ.

وقد أجاب عنه المحقّق الخوئي أوّلًا: أنّ حرمة الأكل حال الحیاة لم یثبت في بعض 

الحیوانات، فذلا أفتوا بجواز أكل السمك الحيّ. وثانیاً: أنّ جریان الاستصحاب 

مشروط ببقاء الموضوع، والحال أنّ الموضوع تغیرّ في ما نحن فیه، لأنّ ما كان محرّم 
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الأكل هو الحیوان بما هو حيّ، والآن مات الحیوان فموضوع الحرمة لایكون باقیاً، فلا 
مجال لجریان الاستصحاب.)))

إن قلت: إنّا نستصحب كلّّي الحرمة لا خصوص الحرمة حال الحیاة حتّی یقال 

بعدم بقاء الموضوع، ولا خصوص الحرمة بعد الموت حتّی یقال بأنّ أصل حدوثه 

مشكوك بل نستصحب كلّّي الحرمة.

قلت: بأنّ هذا الاستصحاب من الكلّّي القسم الثالث، وقد حقّق في محلّه عدم 

جریانه.

وتوضیحه: أنّ مورد هذا الاستصحاب العلم بحدوث فرد والعلم بزواله واحتمال 

حدوث فرد آخر، كما إذا علمنا بدخول زید في الدار وعلمنا بخروجه عنها واحتملنا 

دخول عمرو في الدار حین خروج زید عنها، فیستصحب بقاء كلّّي الإنسان في 

الدار، لكن اتّفق الاصُولیون علی عدم جریانه.

وما نحن فیه من هذا القبیل، لأنّ حرمة الأكل التي علمنا بها تعلّقت بحیوان 

حيّ، ثمّ علمنا بزوال الحرمة بعد موت الحیوان، ثمّ شككنا في حدوث حرمة اخُری 

ضمن حیوان میّت، فاستصحاب كلّّي الحرمة من القسم الثالث المتّفق علی بطلانه. 

الصورة الثانية: أن نعلم بأنّ الحیوان مأكول اللحم ونعلم بقابلیته للتذكیة لكن 

نحتمل عروض مانع، كاحتمال عروض الجلل علی الشاة، وفي هذا المجال یجري 

استصحاب عدم المانع، لأنّه حادث مسبوق بالعدم فیحكم بطهارته وحلّیته.

الصورة الثالثة: أن نشكّ في قابلیة اللحم المطروح للتذكیة، فإنّه ذهب جماعة 

1. مصباح الاُصُول 1: 359.
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إلی أنّ المسوخ كالفیل والقردة لایقبل التذكیة، فإن شككنا في أنّ اللحم المطروح هل 

هو من المسوخ أو من الوحوش التي تقبل التذكیة، فهذا مجری أصالة عدم التذكیة. 

إیراد المحقّّق النائیني

ا  ردّّه اـلمحقّّق النائیني بأنّّه لابدّّ من تحقیق القول في حقیقة التذكیة وهل أنّهه

ا نفس عملیة الذبح بأجزائه وشرائطه -وهي  أمر بسیط مسبّّب من الذبح أو أنّهه

فري الأوداج الأربعة والتسمیة وإسلام الذابح والاستقبال وكون الذبح بالحدید 

وقابلیة المحلّّ- ونظیر هذا الخلاف ما یبحث في باب الوضوء من أنّّ المأموربه نفس 

الغسلات والمسحات أو الطهارة الحاصلة منها؟

فعلی القول بأنّّها أمر بسیط مسبّبي فالاستصحاب جارٍ، لأنّنا وإن كناّ نعلم 

بتحقّق الذبح لكن نشكّ في تحقّق سائر الشرائط، فلا محالة نشكّ في تحقّق هذا الأمر 

البسیط، والأصل عدمه.

المحلّّ من  قابلیة  فتكون  الذبح وشرائطه،  أمر مركّّب من  ا  بأنّهه القول  وعلی 

أجزاء التذكیة، وحینئذ لا معنی لجریان الاستصحاب لا في هذا الجزء ولا في سائر 

المحلّّ  قابلیة  وأمّّا  بتحقّّقها وجدانًاً في الخارج،  نعلم  الأجزاء، لأنّّ سائر الأجزاء 

ا لم تكن أمرًاً حادثًاً مسبوقًاً بالعدم حتّّی یقال الأصل عدمه، فإنّّ قابلیة المحلّّ  فإنّهه

من لوازم الذات، فالحیوان من حین تكوّّنه إمّّا واجد لهذه الخصوصیة أو فاقد لها، 

فلا مجال لاستصحاب عدم قابلیة المحلّّ إالّا علی القول بجریان الاستصحاب في 

الأعدام الأزلیة، والمحقّّق في محلّّه عدم جریان الاستصحاب فیها.
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إسناد  فإنّ  يْتُمْ<،)))  ذكََّ ما  >إلِاَّ  تعالی:  قوله  من  الثاني  الاحتمال  استظهر  ثمّ 

التذكیة إلی الفاعل ظاهر في أنّّها فعل مباشري للفاعل، فالتذكیة نفس العملیة 

المركّبة التي یفعلها المكّّيذ لا أنّّها أثر حاصل من فعله.

وبعد إثبات عدم جریان الاستصحاب لا في قابلیة المحلّ ولا في سائر الأجزاء 
یكون المرجوع أصالة الحلّ وأصالة الطهارة، فیثبت طهارة اللحم وحلّیة أكله.)))

المناقشة في كلام المحقّّق النائیني

وقد اُجُیب عنه بأنّّه كما یصحّّ إسناد الفعل المباشري إلی الفاعل كذلك یصحّّ 

إسناد الفعل التسبیبي إلیه من دون تجوّّز وعنایة، فیصحّّ أن یقال: زید أحرق الدار 

ا الإنسان یوجد سببه. وفي ما  مع أنّّ الإحراق فعل النار مباشرًةً لا الإنسان، وإنّمم

نحن فیه لا مانع من الالتزام بأنّّ التذكیة أمر بسیط مسبّّبي ومع ذلك یصحّّ إسنادها 
إلی الفاعل لأنّّ أسبابها بید الفاعل، من دون مجاز وعنایة.)))

صور الشكّّ في الشبهات الحكمیة

بأنّّ  فمثًلاً لانعلم  للحیوان،  الحلّّیة  أن نشكّّ في أصل جعل  الصورة الاُوُلی: 

الشارع هل جعل الحلّّیة للحم الإرنب أو لا؟ فهذه الصورة مورد لقوله�: »كلّّ 

شيء حلال حتّّی تعرف أنّّه حرام بعینه«، اللّّهم إالّا أن یلتزم بأصالة الحرمة في اللحوم، 
ولكن قد قلنا بأنّّنا لم نجد لها مستند قوي، فلابدّّ من الرجوع إلی أصالة الحلّّ.)))

1. المائدة: 3.

2. فوائد الاُصُول 3: 382-381.

3. مصباح الاُصُول 1: 360.

4. قد سبق اختصاص روایات الحلّّ بالشبهات الموضوعیة فلا مجال للتمسّّك بها في الشبهات الحكمیة. )المقرّّر(
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الصورة الثانية: أن نعلم بحلّیة الحیوان ذاتاً -كالشاة- لكن عرض شيء نحتمل 

أن یكون مانعاً عن الحلّیة كالجلل، )وإن كان مانعیة الجلل معلومة شرعاً(، ففي هذه 

الصورة أیضاً یكون المرجع أصالة الحلّ. ولا شكّ في تذكیة الحیوان حینئذ حتّی تجري 

أصالة عدم التذكیة، بل استصحاب الحلّیة جارٍ أیضاً.

الصورة الثالثة: أن نشكّ في قابلیة الحیوان للتذكیة مع العلم بوقوعها علیه، 

كالشكّ في أنّ المسوخ هل یقبل التذكیة وهل یطهر بالتذكیة أو لا؟

ذهب صاحب الجواهر إلی أنّ كلّ حیوان یقبل التذكیة إلّّا ما خرج بالدلیل،))) 

واستدلّ بصحیحة علي بن یقطین قال: »سألت أباالحسن� عن لباس الفراء 
والسمّور والفنك والثعالب وجمیع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك«.)))

والظاهر تمامیة ما أفاده الجواهر لدلالة الصحیحة علی أنّ الجلود بأجمعها قابلة 

للتذكیة، وأمّا خروج بعض الجلود عن هذا العموم فلایمنع عن التمسّك به في الموارد 

المشكوكة، لأنّ الشكّ حینئذ في التخصیص الزائد، ومن الواضح أنّ العقلاء عند 

الشكّ في التخصیص الزائد یأخذون بعموم العامّ ولایعتنون باحتمال التخصیص.

وأمّا إذا لم نقل بهذا المبنی فلابدّ من الرجوع إلی الأصل العملي، وهو استصحاب 

عدم تحقّق التذكیة إن قلنا بأنّّها أمر بسیط مسبّبي، وإن قلنا بأنّّها أمر مركّب -كما علیه 

المحقّق النائیني- فالمرجع أصالة الحلّ.

1. جواهر الكلام 36: 196.

2. وسائل الشیعة 4: 352، لباس المصلي، ب 5، ح 1.



یر الاصول / ج 4 368..................................................................تحر

التنبیه الثاني: الاحتیاط في العبادات

لا إشكال في حسن الاحتیاط عقلاً وشرعاً، وهذا ممّا لا كلام فیه، وإنّّما الكلام في 

إمكان الاحتیاط في بعض الموارد.

توضیح ذلك: إنّ الواجب ینقسم إلی الواجب التوصّلي والواجب التعبدي.

أمّا الواجبات التوصّلیة -وهي التي یكون الغرض منها مجرّد وقوع الفعل في 

الخارج من دون أن تكون مشروطة بقصد القربة- فلا إشكال في إمكان الاحتیاط 

فيها، فإن شكّ المكلّف في وجوب عمل خاصّ توصّلًا كوجوب ردّ تسمیة العاطس 

مثلاً، فالاحتیاط والإتیان بالعمل ممكن له، ولایلزم منه أيّ محذور.

وأمّا الواجبات التعبدیة -وهي التي لایمكن امتثالها إلّّا بقصد القربة- فقد قیل 

بعدم إمكان الاحتیاط فیها من جهة عدم إمكان نیةّ القربة. 

صور دوران الأمر بین الوجوب وغیره

نذكر في هذا المجال صور دوران الأمر بین الواجب وغیره ونبحث عن كلّّ 

منها.

الصورة الاُوُلی: دوران الأمر بین الوجوب والاستحباب

إمكان  أو مستحبًّّاً فلا إشكال في  العمل واجبًاً  أن یكون  بین  دار الأمر  إذا 

فالمكلّّف  مقرّّبان،  الواجب والمستحبّّ كلاهما  منه محذور، لأنّّ  الاحتیاط ولایلزم 

أم مستحبًّّاً. العمل واجبًاً  القربة علی كلا الاحتمالین، سواء كان  ینوي قصد 

إن قلت: إنّّه لابدّّ في امتثال الواجب أن یأتي بالعمل بقصد الوجه، بمعنی أنّّه 

لابدّّ أن یعیّّن أنّّ العمل واجب أو مستحبّّ، وهذا غیر ممكن في ما نحن فیه لعدم 
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العلم بأنّّ العمل واجب أو مستحبّّ، وعلیه فلایمكن الاحتیاط في هذا الفرض.

قلت: إنّ قصد الوجه غیر معتبر في نیّة العبادة، ویكفي فيها إتیان العمل بقصد 

امتثال الأمر، أي بقصد أنّ العمل محبوب ومطلوب للمولی عزّ شأنه.

الصورة الثانية: دوران الأمر بین الإباحة والوجوب 

إذا دار الأمر بین أن یكون العمل مباحًاً أو واجبًاً فلایمكن إتیان العمل بداعي 

الأمر، لعدم إحراز تعلّقّ الأمر به، لاحتمال كونه مباحًاً، فلایمكن الاحتیاط.

ویمكن الجواب عنه: -كما أفاده الأعلام- بأنّ الانبعاث بداعي احتمال الأمر 

آكد في العبودیة من الجزم بالأمر، فالعبد المنقاد الذي یأتي بالعمل ولو باحتمال أمر 

مولاه أكمل في مراتب العبودیة من العبد الذي لایأتي بالعمل إلّّا بعد العلم والجزم 

بالأمر. وعلیه فلا إشكال في إمكان الاحتیاط وحسنه في ما نحن فیه، لأنّ الإتیان 

بالفعل المحتمل الإباحة والوجوب الذي لایعلم العبد بتعلّق الأمر به بداعي احتمال 

الأمر وبرجاء المطلوبیة مرتبة من مراتب العبودیة والتقوی، فهذه النیة مقرّبة إلی 

المولی قطعاً، فیرتفع الإشكال، لأنّ منشأه توهّم اختصاص نیّة القربة بإتیان العمل 

بداعي الأمر الجزمي، وقد عرفت شمولها لاحتمال الأمر.))) 

الصورة الثالثة: دوران الأمر بین الإباحة والاستحباب

وقد اتّّضح حكم هذه الصورة ممّّا مرّّ في الصورة السابقة. 

كیفیة قصد القربة عند الاحتیاط

عند ما یجب الاحتیاط وتكرار العمل في العبادات، سواء كان لأجل الشبهة 

1. مصباح الاُصُول 1: 364-365؛ تهذیب الاُصُول 3: 148.
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احـلكمیة كالشكّّ في أنّّ الشارع أوجب علی كثیر السفر القصر أو التمام، أم لأجل 

الشبهة الموضوعیة كمورد الجهل بالقبلة فتجب علیه الصلاة بأربع جهات، فحیث 

إنّّ عبادیة العبادة منوطة بقصد القربة فیجب إتیان العمل بقصد الأمر، لكنّّ الكلام 

في أنّّ العبد یجب علیه قصد أيّّ أمر؟ فحینما یرید إعادة الصلاة هل یأتي بها بقصد 

الأمر المحتمل بقائه أو بقصد الأمر بالاحتیاط الوارد في الشریعة؟

ذهب المحقّق النائیني إلی الأوّل، لأنّ الأمر بالاحتیاط الوارد في الشرع إنّّما هو 

أمر إرشادي، والأمر الإرشادي لایصحّح عبادیة العبادة.

والدلیل علی إرشادية هذا الأمر أنّ العقل یحكم بالاحتیاط، فحینئذ إذا ورد في 

مورده أمر شرعي فیحمل علی كونه إرشاداً لحكم العقل.

إذن فلابدّ علیه من إتیان العمل بقصد الأمر المحتمل لا بقصد الأمر بالاحتیاط.

التمییز بین الأمر الإرشادي والمولوي

من  صدر  إذا  أنّّه  وهو  والمولوي،  الإرشادي  الأمر  ضابطة  بیان  في  شرع  ثمّّ 

الشارع أمر بعد حكم عقلي، فإذا كان الأمر الشرعي في سلسلة المعلولات فیحمل 

علی الإرشادیة، وإذا كان في سلسلة العلل فیحمل علی المولویة.

أمّا وقوع الأمر في سلسلة المعلولات فبیانه: أنّ الشارع لماّ یأمر بالتكالیف 

لاةَ وَآتُوا الزَّكاة<))) فالعقل یحكم بوجوب إطاعة أوامر  كأمره تعالی: >وَأقَيمُوا الصَّ

المولی سبحانه، وهذا الحكم العقلي متأخّر عن حكم الشرع ومعلول له، فحینئذ إذا 

ورد أمر شرعي في مورد هذا الحكم العقلي بوجوب الإطاعة كقوله تعالی: >أطَيعُوا 

1. البقرة: 43.
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الَّلهَ وَأطَيعُوا الرَّسُول‏<))) فلا محالة یحمل علی الإرشاد، لأنّ وجوب الإطاعة في 

سلسلة معلولات حكم الشرع. 

وأمّا وقوع الأمر في سلسلة العلل فبیانه: أنّه بعد ما حكم العقل بوجود الملاك 

في فعل، جاء دور الشرع فیحكم بوجوبه إن كان ملاكه المصلحة الملزمة، أو یحكم 

بحرمته إن كان ملاكه المفسدة الملزمة، وهذا معنی الملازمة بین حكم العقل وحكم 

الشرع، فهذا الحكم الشرعي الوارد بعد حكم العقل حكم مولوي. ومثاله أنّه بعد 

ما حكم العقل بحسن العدل وأنهّ ینبغي أن یفعل وقبح الظلم وأنّه ینبغي أن یترك 

حكم الشرع بوجوب العدل وحرمة الظلم. وهذا الحكم الشرعي وإن كان وارداً في 

مورد حكم العقل لكنّه حكم مولوي لأنّ حكم العقل في سلسلة علل حكم الشرع، 

فإنّ حكم الشرع معلول للمناطات والملاكات. وهذا بخلاف الشقّ السابق الذي 
كان حكم العقل معلولًا ومتأخّراً عن حكم الشرع.)))

إقامة الدلیل علی مدّّعی المحقّّق النائیني

لم یذكر� دلیًلاً للتفرقة بین سلسلة العلل وسلسلة المعالیل وأنّّه لماذا یحمل 

الأمر الشرعي الوارد في سلسلة العلل علی المولویة.

ویمكن إقامة الدلیل علیه بأنّ العدلیة أجمعت علی تبعیة الأحكام للملاكات، 

فالأحكام الشرعیة منبعثة من الملاكات ومحتاجة إلیها، فإدراك العقل بوجود الملاك 

لاینافي المولویة بل من مقتضیاتها، فذلا حكم العقل بحسن العدل لاینافي أن یكون 

1. النساء: 59.

2. فوائد الاُصُول 3: 399-398.
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قوله تعالی: >اعْدِلوُا هُوَ أقَرَْبُ لِلتَّقْوى<))) علی وجه المولویة. وهذا بخلاف الأمر 

الشرعي الوارد في سلسلة المعالیل فإنّه لابدّ من حمله علی الإرشاد كما في قوله تعالی: 

>أطَيعُوا الَّله<.

إیراد المحقّّق الخوئي

بأنّّنا لانسلّّم حمل جمیع الأوامر الواردة في سلسلة  أورد علیه المحقّّق الخوئي 

اــمعالیل علی الإرشادیة.

نعم لابدّ من حمل المثال المذكور وهو قوله تعالی >أطَيعُوا الَّله< علی الإرشاد 

لئلّّا یلزم اللغویة.

البعث  أنّ الأمر المولوي یوجب  نتعرضّ إلی مقدّمة وهي  اللغویة  بیان  وقبل 

الأمر  بخلاف  إلیه،  المكلّفین  نفوس  الداعي في  ویوجد  المأموربه  إلی  والتحریك 

الإرشادي فإنهّ لیس فیه تحریك وبعث خاصّ به، وإنّّما یدعو إلی المرشد إلیه، فإن 

كان أمراً إلزامیا فیكون إلزامیاً وإن كان غیره فیكون غیره.

 إذا عرفت هذا فنقول: إنّه لو حمل قوله تعالی: >أطَيعُوا الَّله< علی المولویة 

یوجب اللغویة، لأنّ أمر الشارع المولوي الأوّل إن كان كافياً لانبعاث المكلفّ فلا 

حاجة إلی أمره الثاني بإطاعة الأمر الأوّل، وإن لم یكن كافیاً فأیضاً لا حاجة إلیه، 

فإنّ المكلّف إذا لم ینبعث من أمر الشارع ب‍ »أقیموا الصلاة« فلاینبعث من أمره ب‍ 

»أطَيعُوا الَّله« بطریق أولی فیكون لغواً، فلا مناص من حمله علی الإرشاد.

بل یستلزم التسلسل، لأنّ أمر الشارع بالصلاة مثلًا إذا كانت باعثیته محتاجة 

1. المائدة: 8.
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إلی »أطَيعُوا الَّله«، فنفس الأمر ب‍ »أطَيعُوا الَّله« أیضاً یحتاج إلی أمر آخر بوجوب 

الإطاعة، وهكذا یتسلسل.

وهذان المحذوران إنّّما یلزمان في خصوص الأمر بإطاعة الّٰله سبحانه، ولایلزمان 

في سائر الأوامر الواردة في سلسلة المعالیل، كالأمر بالاحتیاط شرعاً، فإنّه وإن كان 

في سلسلة المعالیل لكن لا محذور في حمله علی المولویة لفرض الفائدة فیه وعدم 

كونه لغواً، فمثلاً العبد الذي امتثل التكلیف امتثالاً احتمالیاً، فالعقل من باب قاعدة 

الاشتغال یأمره بإتیان سائر المحتملات، لكن متعلقّ حكم العقل أمر احتمالي، فإذا 

أمر الشارع بالاحتیاط یكون قطعیاً، والأمر القطعي أشدّ تأثیراً في النفوس من الأمر 

الاحتمالي، فتترتب علی أمر الشارع بالاحتیاط فائدة مهمّة.

في  وارداً  كان  وإن  المولویة  علی  بالاحتیاط  الأمر  فتبیّن: عدم محذور لحمل 
الَّله«.))) »أطَيعُوا  ب‍  قیاسه  علیه، وعدم صحّة  الفائدة  لترتّب  المعالیل  سلسلة 

التنبیه الثالث: أخبار من بلغ

وردت عدة روایات تدلّ علی ترتّب الثواب علی إتیان الفعل الذي بلغ علیه 

الثواب، وإن بلغ الثواب بإخبار غیر ثقة ولم یكن الخبر مطابقاً للواقع. وقد اشتهرت 

هذه الروایات ب‍ »أخبار من بلغ« وقد یعبّّر عنه بقاعدة »التسامح في أدلةّ السنن«، 

ومعناه أنّ السنن لاتكون مثل الواجبات، فإنّ الواجب لایثبت إلّّا بدلیل معتبر، 

لكنّ المستحبّ یتسامح في أدلتّه ویعمل بالخبر الضعیف فيها. ونذكر بعض هذه 

الروایات:

1. مصباح الاُصُول 1: 367-366.
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الاُوُلی: ما عن الصدوق عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمّّد عن علي 

بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبداللّٰٰه�قال: »من بلغه شي‏ء من الثواب 
على شي‏ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول اللّٰٰه� لم يقله«.)))

الثانية: ما عن البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن محمّّد بن مروان عن أبي 

عبداللّٰٰه� قال: »من بلغه عن النبي� شي‏ء من الثواب ففعل ذلك طلب قول 
النبي� كان له ذلك الثواب وإن كان النبي� لم يقله«.)))

الثالثة: ما عن ابن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّٰٰه� قال: »من 
سمع شيئًاً من الثواب على شي‏ء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه«.)))

الأقوال في مدلول الروایات

قد وقع البحث والكلام في ما یستفاد من أخبار من بلغ فذهبوا إلی أقوال مختلفة.

القول الأوّّل: حجّّیة خبر الضعیف

أن تكون الروایات ناظرة إلی بیان أمر اُصُولي وهو حجّّیة خبر الضعیف في السنن، 

ویستفاد منها أنّّ مطلق الخبر في باب السنن حجّّة، ولو كان ضعیفًاً، فیتسامح في 

ا محتاجة إلی دلیل قوي معتبر. أدلّتّها. وهذا بخلاف الواجبات فإنّهه

الإشكال

هذا المعنی بعید عن مساق الروایات لما عرفت سابقًاً من أنّّ معنی الحجّّیة جعل 

1. وسائل الشیعة 1: 80، مقدّّمة العبادات، ب 18، ح 1.

2. وسائل الشیعة 1: 81، مقدّّمة العبادات، ب 18، ح 3.

3. وسائل الشیعة 1: 82، مقدّّمة العبادات، ب 18، ح 6.
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الطریقیة وتتمیم الكشف، فالمناسب لجعل الحجّّیة أن یأمر في الروایات بإلغاء احتمال 

الخلاف، بینما نری فيها التصریح بإمكان مخالفة الخبر للواقع حیث یقول�: »وإن 

لم یقله رسول اللّٰٰه�«، فهذا القول خلاف الظاهر جدًّّاً.

القول الثاني: استفادة الاستحباب بالعنوان الثانوي

أن تكون ناظرة إلی بیان حكم فقهي وهو استحباب العمل البالغ علیه الثواب 

بعنوان ثانوي وهو عنوان »بلوغ الثواب عن الرسول�«، فصلاة الأعرابي مثًلاً 

ا وردت في خبر ضعیف فلاتثبت استحبابها في نفسها وبعنوانها الأوّّلي، لكنّّها  بما أنّهه

ا بلغت علیه الثواب في خبر. فهذه الروایات في مقام بیان  تثبت استحبابها بعنوان أنّهه

الاستحباب بالعنوان الثانوي.

القول الثالث: الإرشاد إلی حکم العقل

أن تكون إرشادًاً إلی حكم العقل بحسن الانقیاد واستحقاق المنقاد للثواب، 

بین الإطاعة  للثواب. والفرق  أنّّه یحكم بحسن الإطاعة واستحقاق المطیع  كما 

والانقیاد أنّّ مورد الإطاعة هو الأمر القطعي، بخلاف الانقیاد فإنّّ مورده الأمر 

الاحتمالي.

ولایذهب علیك أنّ العقل إنّّما یحكم باستحقاق المنقاد للثواب إجمالاً من دون تعیین 

لمقداره، لكن هذه الروایات تنبئ عن تفضّل الّٰله سبحانه وأنّه یعطي المنقاد نفس الثواب 

الموعود في الخبر الضعیف، وإن لم یكن العمل واجداً لملاك الثواب في الواقع.

تأیید القول الثاني في كلام المحقّّق الخراساني

ذهب المحقّّق الخراساني إلی القول الثاني، وأفاد في توضیح ذلك أنّهّ حینما وعد 
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ثواب علی عمل فهذا كنایة عن مطلوبیته واستحبابه عرفًاً، فإذا ورد في حدیث: 

»من قرأ دعاء رؤیة الهلال فله كذا« یفهم منه استحباب الدعاء. وأمّّا في ما نحن 

فیه فأخبار من بلغ طائفتان:

فالطائفة الاوُلی ما وعد فیها الثواب علی نفس العمل كالروایة الثالثة التي 

ذكرناها، فبالملازمة العرفیة بین الوعد بالثواب والاستحباب یتمّ المطلوب.

ثمّ استشكل علی نفسه بأنّ الثواب لم یتفرّع علی نفس العمل وإنّّما تفرّع علی 

البلوغ. فأجاب بأنّ البلوغ حیثیة تعلیلیة، وإنّّما الثواب لنفس العمل ولا أثر للبلوغ، 

فلا إشكال.

والطائفة الثانية ما وعد فیها الثواب علی العمل مقیدّاً برجاء إدراك الواقع 

والوصول إلی السنن الواقعیة، كالروایة الثانية التي ذكرناها ووردت فیها: »طلب 

فهذه  الثواب«)))،  ذلك  »التماس  الروایات:  بعض  في  ووردت  النبي�«  قول 

الطائفة وإن كانت ظاهرة في أنّ الثواب للانقیاد لا لخصوص العمل، فلیست وزانها 

وزان »من سّرح لحیته فله كذا« الظاهر في الاستحباب، إلّّا أنّ هذه الطائفة لاتصلح 

لتقیید الطائفة الاوُلی لعدم المنافاة بینهما.))) 

توضیح ما أفاده المحقّّق الخراساني

اكتفی� بهذا الجواب الإجمالي ولم یوضّّح وجه عدم التقیید وعدم المنافاة.

وتوضیحه: أنّه في تعارض المطلق والمقیّد، یقیّد المطلق ویرفع الید عن الإطلاق 

1. وسائل الشیعة 1: 82، مقدّّمة العبادات، ب 18، ح 7.

2. كفایة الاُصُول: 353-352.
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بشرط وقوع التنافي بینهما، والتنافي یكون في الصورتین:

رقبة«  »أعتق  یقول:  كأن  والسلب  الإیجاب  في  متخالفین  یكونا  أن  الاوُلی: 

القید. علی  الإطلاق  یحمل  الصورة  هذه  ففي  كافرة«،  رقبة  و»لاتعتق 

الثانية: أن یكونا متوافقین من ناحیة الإیجاب والسلب، وكان الحكم متعلّقاً 

بصرف الطبیعة، كأن یقول: »أعتق رقبة« و»أعتق رقبة مؤمنة«، فعند ذلك ففي هذه 

الصورة وإن لم یكن تخالفاً بینهما من ناحیة السلب والإیجاب لكن لماّ تعلقّ الحكم 

بصرف الطبیعة وعتق رقبة واحدة فیتولدّ لنا العلم بوحدة الحكم، والرقبة الواحدة 

إمّا تكون مقیّدة بالإیمان أو لا؟ فیقع التنافي بین الدلیلین حینئذ، فلابدّ من تقیید 

الإطلاق والحمل علی وجوب الرقبة المؤمنة.

وهذا بخلاف ما إذا كانا متوافقین وكان الحكم متعلّقاً بالطبیعة الاستغراقیة؛ 

فإذا ورد في دلیل: »أحلّ الّٰله البیع« ثمّ ورد في دلیل آخر: »أحلّ الّٰله البیع العربي« 

فلاتنافي بینهما لتعلّق الحكم بالطبیعة المستغرقة للأفراد لا لصرف الطبیعة، فلایمكن 

رفع الید عن المطلق والبناء علی التقیید، فیؤخذ بكلیهما ویبنی علی صحّة كلّ بیع.

نعم لابدّ من التزام بأنّ في البیع العربي أولویة وتأكید خاصّ، فذلا أفرده بالذكر. 

وأمّا في المقام فحیث إنّ قوله�: »من بلغه شيء من الثواب فعمله« ورد لإفادة 

الاستغراق لا لصرف الطبیعة فلا محالة یبقی الإطلاق علی حاله، ولایمكن تقیید 

الطائفة الاوُلی بالطائفة الثانية. 

استدلال المحقّّق النائیني للقول الثاني

ذهب المحقّّق النائیني إلی القول الثاني وقال بثبوت الاستحباب النفسي، وأفاد 
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في وجهه أنّّ قوله�: »فعمله« إخبار في مقام الإنشاء فمعناه »فلیعمله«، واستعمال 

الإخبار بمعنی الإنشاء كثیر في الروایات، فكما أنّّ قوله�: »یعید صلاته« استعمل 

ـبمعنی »فلیعد صلاته« وهكذا »یغتسل ویتوضّّأ« بمعنی »لیغتسل ولیتوضّّأ«، فلیكن 

قوله� »من بلغه شيء من الثواب فعمله كان له أجر ذلك« أیضًاً كذلك. وهذا 
الأمر یدلّّ علی الاستحباب فیتمّّ المطلوب.)))

المناقشة

إنّّ استعمال الإخبار بمعنی الإنشاء وإن كان كثیرًاً في الروایات لكن في خصوص 

الإخبار القطعي، كما إذا سأل الراوي عن حكم الصلاة فأجابه الإمام بقوله: »أعاد 

صلاته«، لا ما إذا كان الإخبار جزءًاً من الجملة الشرطیة، فلا معنی لحمله علی 

الإنشاء، وما نحن فیه من هذا القبیل فإنّّ قوله�: »فعمله« من أجزاء الجملة 

ا الجواب قوله�: »كان  الشرطیة ومتفرّّعًاً علیها، والفاء للتفریع لا للجواب، وإنّمم

له أجر ذلك«، فلا معنی حینئذ لحمل الإخبار علی الإنشاء.

الرأي المختار

وحیث إنّّ الوجوه مختلفة، وكلّّها وجیهة، فتكون متعارضة من حیث الأثر فالأقوی 

الاكتفاء بالقول الأخیر وهو كون الثواب انقیادًاً، مع تفضّّل في تعیین الثواب الموعود، 

وهذا هو القدر المتیقّّن. وهو الذي اختاره جلّّ من المحقّّقین. مضافًاً إلی ظهور بعض 

الروایات في ذلك.

1. فوائد الاُصُول 3: 414-412.
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الثمرة بین الأقوال

بثبوت  القول  المترتّّبة علی  الفقهیة  الثمرات  إلی  نتعرّّض  الأقوال  بیان  وبعد 

ثبوته. بعدم  والقول  الشرعي  الاستحباب 

الثمرة الاُوُلی

 إذا جفّّت ید المويضّي أثناء الوضوء فلم تبق رطوبة للمسح فقد أمرت النصوص 

بلّّة من اللحیة، هذا من ناحیة. ومن ناحیة اُخُری إذا ورد في خبر ضعیف  بأخذ 

استحباب غسل اللحیة المسترسلة، فحینئذ هل یجوز أخذ البلّّة من اللحیة المسترسلة.

أمّا علی القول بأنّ أخبار من بلغ إنّّما یدلّ علی ترتّب الثواب الانقیادي دون 

استحباب العمل فمن المعلوم عدم جواز ذلك، لأنّ اللحیة المسترسلة لم تثبت استحباب 

غسلها شرعاً ولم تثبت أنّّها من أجزاء الوضوء المستحبّة، فلایجوز المسح ببلّتها. وأمّا 

علی القول بدلالة أخبار من بلغ علی الاستحباب، فتثبت استحباب غسلها وأنّّها من 

أجزاء الوضوء المستحبّة، فیجوز المسح ببلّتها.

الثمرة الثانية

إذا قلنا بأنّّ استحباب الوضوء غیري -بمعنی أنّّ مشروعیته متوقّفّة لوجود غایة 

شرعیة كالوضوء لغایة قراءة القرآن أو الدعاء أو زیارة المشاهد المشرّفّة أو غیرها، ولم 

یكن مستحبًّّاً نفسیًاً- فحینئذ إذا قامت أمارة معتبرة علی استحباب الوضوء لغایة 

كالطواف فمن المعلوم أنّّ هذا الوضوء رافع للحدث ویجوز الصلاة به.

 وأمّا إذا قامت روایة ضعیفة علی ثبوت غایة خاصّة كالوضوء لغایة الخروج من 

البیت مثلاً فإن قلنا بأنّ المستفاد من أخبار من بلغ مجرّد ترتبّ الثواب الانقیادي، 
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فلایكون رافعاً للحدث، وإن قلنا بدلالة الأخبار علی الاستحباب فهذا الوضوء 

یكون رافعاً للحدث فیجوز به دخول الصلاة ومسّ كتابة القرآن.

الإشكال

وقد اُوُرد علیه بأنّّ الاستحباب لایستلزم رفع الحدث، فكم من وضوء ثبت استحبابه 

في الشریعة، لكنّّه لیس برافع للحدث كوضوء الجنب للنوم أو للأكل أو وضوء الحائض 

ا ثبت استحبابها ولكنّّه لیست برافعة للحدث. أو الوضوء التجدیدي فإنّهه

جواب المحقّّق الخوئي 

 أجاب عنه المحقّّق الخوئي: بأنّّ المستفاد من الأدلّةّ أنّّ الوضوء رافع للحدث 

مطلقًاً لأنّّه عین الطهارة، فإذا قام الدلیل علی استثناء بعض الموارد كوضوء الجنب 

سقوط  لایوجب  فهذا  الأكبر  بالحدث  محدثین  لكونهما  قابلیتهما  لعدم  والحائض 

الوضوء عن كونه مطهّّرًاً ورافعًاً للحدث بالمرّّة.

فهذه الثمرة تامّة لكن علی مبنی احتیاج الوضوء للغایة.

والصحیح أنّ الوضوء مستحبّ نفسي ومشروعیته لاتتوقفّ علی غایة خاصّة، فإنّ 

رين<)))،  ابيَن وَيُُحِبُّ المُْتَطَهِّ الوضوء عین الطهارة، وقد قال الّٰله تعالی: >إنَِّ الَّلهَ يُُحِبُّ التَّوَّ

فاستحبابه ثابت مطلقاً سواء ورد الخبر الضعیف أم لا، وسواء قلنا بأنّ مفاد أخبار من 

بلغ ثبوت الاستحباب أم ثبوت مجردّ الثواب الانقیادي، فالوضوء في جمیع الحالات مطهّراً 

ورافعاً للحدث، فیجوز به دخول الصلاة ومسّ كتابة القرآن.))) 

1. البقرة: 222.

2. مصباح الاُصُول 1: 373-372.
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التنبیه الرابع: جریان البراءة العقلیة في الشبهات الموضوعیة

إذا وقعت الشبهة في الموضوعات الخارجية -كالاشتباه في أنّ هذا المائع خمر أو 

خلّ- فجریان البراءة الشرعیة فیها واضح لا غبار فیه، لإطلاق قوله�: »رفع ما 

لایعلمون«، وإنّّما الكلام في أنّ البراءة العقلیة هل هي جارية أو لا؟

قد یستشكل في جریانها، لأنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب هو عدم البیان، 

والمراد من البیان هو البیان الذي كانت وظیفة المولی، فإذا لم یبیّن المولی ولم یؤدّ ما 

علیه فلایصحّ له أن یعاقب العبد، ومن المعلوم أنّ وظیفة المولی بیان الحكم لا بیان 

الموضوع، والمفروض أنهّ بیّن الحكم، فالحكم منجّز علی العبد لتمامیة البیان، فإن 

علم المكلفّ بأنّ المائع خمر أو خلّ فهو، وإن لم یعلم فالمرجع قاعدة الاشتغال دون 

البراءة العقلیة، لتنجّز الحكم وتمامیة البیان.

مقالة الشیخ الأعظم

ذهب الشیخ إلی جریان البراءة العقلیة عند الشكّّ في الموضوع الخارجي، ببیان 

أنّّ الأحكام قد شرّعّت علی نهج القضایا الحقیقیة، وفي هذه القضایا یفرض وجود 

الموضوع فیجعل الحكم علی الموضوع المقدّّر وجوده. فكلّمّا تحقّّق في الخارج فرد من 

أفراد الموضوع ینحلّّ له الحكم، فالحكم ینحلّّ بعدد أفراد موضوعه، وعلیه فكلّّ فرد 

له حكم انحلالي مستقلّّ عن الآخر.

وفي ما نحن فیه إذا علمنا بأنّ هذا المائع خمر فقد علمنا بحرمته الجزئیة، وإذا 

شككنا في خمریته ففي الواقع نشكّ في تعلّق أصل الحرمة والتكلیف بهذا المائع، 
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العقلیة.))) فالمورد مجری البراءة 

تفصیل المحقّّق الخراساني

أفاد المحقّّق الخراساني بأنّّ ما أفاده الشیخ تامّّ بالنسبة إلی القضایا الحقیقیة 

التي تعمّّ جلّّ الأحكام، لكن إذا افترضنا أنّّ المولی أراد من المكلّّفین »الترك المطلق« 

بحیث لو وجد فرد من الطبیعة لما حصل الامتثال، فحینئذ وإن كان بإمكان العقل 

تصویر انحلال الترك بتعدّّد الأفراد، لكن متعلّقّ تكلیف المولی أمر وحداني وهو 

»الترك المطلق« الشامل لجمیع أفراد التروك، ففي هذا الفرض لاینحلّّ الحكم بتعدّّد 

التروك. فإذا شككنا في مصداق أنّّه من مصادیق الحرام تجري قاعدة الاشتغال دون 

البراءة العقلیة، للعلم بالتكلیف الوحداني بالترك المطلق، فلابدّّ من الاجتناب عن 
جمیع ما یحتمل أنّّه من أفراد الحرام لإحراز امتثال الترك المطلق.)))

وحاصل كلامه: التفصیل بین ما كان التكلیف انحلالیاً فتجري البراءة العقلیة، 

وبین ما لم یكن انحلالیاً فتجري قاعدة الاشتغال.

إیراد المحقّّق الخوئي علی كلام المحقّّق الخراساني

والمحقّّق الخوئي أورده علی تفصیل المحقّّق الخراساني بأنّّ الحكم وإن افترضنا 

أنّّه تعلّقّ بالترك المطلق لكن حیث إنّّ الترك المطلق مشتمل علی جمیع أفراد التروك، 

فیكون حاله حال الواجب ذو الأجزاء، ویكون الشكّّ في مصداق الترك بمثابة الشكّّ 

في الواجب الضمني، فحینئذ كما أنّّ الجزء المشكوك في الأقلّّ والأكثر یكون مجرًیً 

1. فرائد الاُصُول 1: 121.

2. كفایة الاُصُول: 353.
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للبراءة فكذلك الشكّّ في مصداق الطبیعة المنهي عنه یكون مجرًیً للبراءة.

ثمّ ذكر� صوراً متعدّدة نتركها لعدم ترتّب ثمرة علیها. 

وإنّّما نتعرضّ إلی صورة استثناها عن جریان البراءة وقال فیه بالاشتغال، وهي 

صورة ما إذا كان النهي عن التروك لأجل تحصیل أمر بسیط مسبّب عن التروك، 

لات، ومتعلّق التكلیف حقیقة هو الأمر البسیط المتحصّل من  فالتروك إنّّما هي محصِّ

التروك، كما إذا استفدنا من الأدلةّ أنّ النهي عن الصلاة في ما لایؤكل لحمه إنّّما هو 

لأجل تحصیل أمر بسیط مسبّبي وهو »وقوع الصلاة في ما یؤكل لحمه«، فلابدّ من 

ترك لبس ما لایؤكل في الصلاة لأجل تحصیل عنوان المأموربه البسیط وهو »كون 

الصلاة في ما یؤكل«، وحینئذ إذا شككنا في أنّ اللباس من الغنم أو من الهرّة فالمرجع 

قاعدة الاشتغال، لحصول العلم بالتكلیف، والشكّ في محصّل الواجب، وقد حقّق في 
محلّه أنّ المرجع في الشكّ في المحصّل قاعدة الاشتغال لا البراءة.)))

أقول: إنّ ما أفاده وإن كان تامّاً بحسب القاعدة، لكنّه مجرّد فرض، فإنّ مفاد 
الأدلةّ هو النهي عن الصلاة في ما لایؤكل، لا الأمر بإیقاع الصلاة في ما یؤكل.)))

المختار

والتحقیق أنّّ الشبهات الموضوعیة لاتجري فیها إالّا البراءة الشرعیة لإطلاق »رفع 

1. مصباح الاُصُول 1: 375-374.

، الباب2. انظر الحدیث  2. راجع وسائل الشیعة 4: 346- 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصيلّي

الخامس: »كان أبوعبداللّٰٰه� يكره الصلاة في وبر كل شي‏ء لايؤكل لحمه«، وكذا السادس: في وصية 

لبنه ولايؤكل لحمه«،  وكذا السابع:  النبي� لعلي� قال: »يا علي لاتصلّّ في جلد ما لايشرب 

»لاجــوز الصلاة في شعر ووبر ما لايؤكل لحمه«.
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ما لایعلمون«، دون البراءة العقلیة لتمامیة البیان، لأنّّ البیان الذي یكون وظیفة المولی 

. ومن المعلوم أنّّه لیس من وظیفة الشارع  ویصحّّ معه العقاب هو بیان الحكم الكيلّي

بیان الموضوعات. فالشارع أدّّی وظیفته ولم یقرصّر في ذلك، فتمّّ الحجّّة من ناحیة المولی 

علی العبد، ولم یبق عذر للعبد علی المولی.

وقد عرفت سابقاً في وجه عدم جواز التمسّك بأصالة البراءة في الشبهات الحكمیة 

قبل الفحص أنّ وظیفة المولی جعل البیان في معرض الوصول لا بیان الحكم إلی كلّ 

فرد فرد من المكلّفین، فذلا یجب علی العبد الفحص إلی أن ییئس من الظفر بالدلیل، 

فلایجوز له التمسّك بالأصل قبل الفحص. 

وعلی ضوء ذلك نقول في المقام: إنّ المولی بعد بیان الحكم الكلّّي وجعله في معرض 

وصول المكلّفین فقد أدّی وظیفته وأتمّ علیهم البیان، فلا مجال لجریان قبح العقاب بلا 

بیان.

فاتضّح بذلك الجواب عمّا أفاده الشیخ وغیره�من الالتزام بانحلالیة الأحكام 

وتصویر الحكم الشخصي، فإنّ انحلال الأحكام بعدد الأفراد والمصادیق وإن كان أمراً 

تامّاً في نفسها، لكنّ الكلام في أنّ بیان الحكم الشخصي المنحلّ لیس من وظیفة الشارع، 

بل وظیفته بیان الحكم الكلّّي، فإذا بیّن المولی حكمه بأنّ »الخمر حرام«، وعلم به العبد 

وشكّ في أنّ هذا المائع خمر أو لا؟ یجب علیه الفحص، فإذا فحص ولم یعلم بشيء یجب 

علیه الاحتیاط، لوجود الحكم المنجّز وتمامیة البیان الكلّّي من ناحیة الشارع.

م یحكمون بصحّّة مؤاخذة المولی عبده وقد  وعلی هذا جرت سیرة العقلاء، فإنّهه

م یحكمون علیه  هـناه عن شيء، ولكنّّ العبد ارتكبه لأجل الشكّّ في الموضوع، فإنّهه



احتلرد تخصیص حسن اامو س:مالخا التنبیه................................385 

بالاحتیاط لتمامیة البیان علیه، ولایعذرونه في ترك الاحتیاط. هذا، وأمّّا البراءة النقلیة 

فجاریة لإطلاق دلیلها.

التنبیه الخامس: موارد تخصیص حسن الاحتیاط

لا شكّ في حسن الاحتیاط ولو مع جریان أصالة البراءة، لأنّّها إنّّما یرفع التكلیف 

یحسن  التكلیف  احتمال  ومع  الواقعیة،  الحرمة  احتمال  معه  یبقی  لكن  ظاهراً، 

الاحتیاط والانقیاد. وهذا معنی قولهم الاحتیاط حسن علی كلّ حال. 

وهذا ممّا لا إشكال فيه في الجملة، وإنّّما البحث عن موارد تخصیص هذه القاعدة 

وعدم حسن الاحتیاط. 

تخصیصات القاعدة

ذكر الأعلام بعض تخصیصات هذه القاعدة في الكتب الاُصُولیة، وأضفنا إلیه 

موارد اُخُری من الفقه، لم یذكروها في الاُصُول.

الأوّّل: مورد لزوم اختلال النظام

استثنی الشیخ الأعظم عن حسن الاحتیاط مورد لزوم اختلال النظام، ومعناه 

اختلال نظم حیاة المكلّّف وعدم القدرة علی الحیاة المتعارفة، كأن یقوم المكلّفّ بقضاء 

الصلوات الیومیة طوال حیاته لأجل الشكوك المختلفة ولأجل تحصیل الحكم الواقعي، 

فاختلّّ نظام حیاته، فحینئذ لایكون الاحتیاط حسنًاً.

التبعیض في الاحتیاط

ً�لّاً بالنظام، فما كان ساقطًاً عن الحسن هو الاحتیاط التامّّ  إذا كان الاحتیاط مخ
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والإتیان بجمیع المحتملات، لأنّّ اختلال النظام مسبّّب عنه، لكنّّ الإتیان ببعض 

اـلمحتملات یبقی علی حسنه ما لم یلزم ذلك، فالتبعیض في الاحتیاط حسن.

أقسام التبعیض في الاحتیاط

والترجیح  الاحتمال  بحسب  الترجیح  قسمین:  علی  الاحتیاط  في  التبعیض 

المحتمل. بحسب 

والمراد من القسم الأوّل هو الترجیح بحسب قوّة الاحتمال، فالظنّ أقوی احتمالًا 

من الشكّ، والشكّ أقوی احتمالاً من الوهم. فیبدأ بالمظنونات، ثمّ إذا لم یلزم اختلال 

النظام فیأتي بالمشكوكات.

والمراد من الثاني تقدیم ما هو أقوی بحسب نفس المحتمل مع قطع النظر عند 

مقدار احتماله، فقتل النفس المحترمة أهمّ من ردّ السلام. فیمكن الترجیح بملاك 

أقوائیة المحتمل، فیحتاط في خصوص المحتمل الأقوی لئلّّا یلزم اختلال النظام.

كیفیة التبعیض

ببعض  التبعیض في الاحتیاط والإتیان  الأمر  أوّّل  یرید من  تارة  المكلّفّ  إنّّ 

تنتهي  أن  إلی  الموارد  بجمیع  والإتیان  التامّّ  بالاحتیاط  یبدأ  وتارة  المحتملات، 

الثاني لما ورد عن  بباقي المحتملات. والأوّّل أولی من  طاقته ولایستطیع الإتیان 

أمیرالمؤمنین�: »قلیل تدوم علیه خیر من كثیر منقطع«))) وكذا عنه�: »قلیل 

تدوم علیه أرجی من كثیر مملول منه«،))) فالاحتیاط بالنحو الأوّّل وإن كان بحسب 

1. غرر الحكم: 481.

2. بحار الأنوار 68: 218.
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الظاهر أقلّّ من النحو الثاني لكنّّ المداومة فیه یوجب تضعیف الحسن، بل النحو 

الثاني مرجوح بالنسبة إلی الأوّّل لاستلزامه الملالة. 

الثاني: مورد لزوم العسر والحرج

للعسر  مستلزمًاً  كان  إذا  ما  الاحتیاط  حسن  عن  الاُصُولیین  بعض  استثنی 

والحرج، لأنّّ ظاهر قوله تعالی: >ما جََعََلََ عََلََيْْكُُمْْ يفِي الدِِّنِِي مِِنْْ حََرََج<))) أنّّ الحرج 

منفي في الشریعة، فالاحتیاط الحرجي منفي ولیس بحسن.

لكنّ التحقیق خلافه، لأنّ دلیل نفي الحرج إنّّما یرفع الإلزام، فذلا لو كان الوضوء 

حرجیاً علی المكلفّ، فتحمّل المشقّة وتوضّأ فوضوؤه صحیح لأنّ تحمل المشقّة لیس 

العبادة أحمزها«)))أي أشدّها وأشقّها،  النبي�: »أفضل  بمبغوض، بل ورد عن 

فالّٰله سبحانه وتعالی لأجل تفضّله وجوده رفع التكلیف عن العباد، لكنّ العبد إذا 

امتثل التكلیف الحرجي فعمله صحیح.

وفي ما نحن فیه إذا أراد العبد تحصیل مصلحة الواقع وامتثال التكلیف الواقعي، 

بالحسن.  عمله  یتّصف  محالة  فلا  بالمحتملات  والإتیان  الاحتیاط  مشقّة  فتحمّل 

فاستثناء الحرج عن حسن الاحتیاط لایمكن المساعدة علیه.

الثالث: مورد الإضرار بالنفس

من المعلوم أنّّ الإضرار بالنفس محرّّم شرعًاً ومبغوض عند الشارع، فإذا كان 

الاحتیاط موجبًاً للإضرار فلا محالة یكون منهیًاً عنه، فلایتّّصف إالّا بالقبح. فلیس 

1. الحجّّ: 78.

2. بحار الأنوار 67: 191.
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حال الإضرار حال الحرج الذي یكون رافعًاً للوجوب دون الحسن، بل حاله حال 

الاختلال بالنظام.

ثمّ إنّه یقع الكلام في أنّ حرمة الإضرار بالنفس هل تشمل مطلق الإضرار ولو 

كان خفیفاً أو تختصّ بالإضرار المعتنی به؟ ذهب سیّدنا الاسُتاذ إلی الثاني لعدم 

الدلیل علی حرمة مطلق الإضرار، فإذا توضّأ فأصابه البرد لم یرتكب الحرام ویصحّ 

وضوؤه، فما هو الحرام یكون الاحتیاط الموجب للضرر المعتنی به، بخلاف ما كان 

موجباً للضرر الخفیف فیبقی علی حسنه. 

الرابع: موارد الشكّّ في الطهارة والنجاسة

أفاد المحقّّق صاحب العروة في طرق ثبوت النجاسة بأنّهّ لا اعتبار بمطلق الظنّّ 

بالنجاسة وإن كان قویًاً، ثمّّ قال: »بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب 

عنها«))) ولم یعلّّق علیه المحشّّون، وظاهر كلامهم قبول المطلب.

ولعلّ الوجه في عدم رجحان الاحتیاط في باب النجاسة أحد امُور تالیة:

الأوّل: ما رواه في الوسائل عن الشیخ والصدوق عن علي� »ما أبُالي أ بول 

أصابني أو ماء إذا لم أعلم«))) مع أنّه لو كان الاحتیاط في هذا المجال راجحاً شرعاً 

لما كان مورداً لعدم اعتنائه ومبالاته�.

الثاني: التمسّك بصحیح زرارة المستدلّ بها في باب الاستصحاب عندما أجاب 

الإمام� بعد سؤال الراوي عن وجوب الفحص بقوله: »فهل عليَّ إن شككت 

1. العروة الوثقی )المحشّّی( 1: 151-150.

2. وسائل الشيعة 3: 467، النجاسات، ب 37، ح 5.
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في أنّه أصابه شيء أن أنظر فیه؟ قال: لا، ولكنّك إنّّما ترید أن تذهب بالشكّ الذي 

وقع في نفسك«))) حیث إنّ الإمام� نفی وجوب الفحص، وذكر� بأنّ فائدته 

منحصرة بإزالة الوسوسة الذي هو أمر نفسي تكویني لا شرعي. فلو كان لإدراك 

بالفحص ولو  النجاسة والطهارة فلابدّ من الأمر  باب  الواقع رجحان شرعي في 

لا  الواقع  لإدراك  طریق  هو  الذي  الاحتیاط  أنّ  منه  فیستفاد  وعلیه  استحباباً، 

النفسي لا  الشكّ  یعمله لإزالة  إنّّما  به  الباب، والعامل  فیه شرعاً في هذا  رجحان 

لمطلوبیته شرعاً.

الثالث: إنّ غلبة الاعتناء باحتمال النجاسة والاحتیاط الغالبي في هذا الباب 

كثیراً ما یؤدیان إلی الوسواس، ومن المعلوم أنّ الوسواس أمر مرجوح شرعاً، لترتّب 

توالي فاسدة علیه:

 منها: أنهّ مزیل للعقل وموجب لصیرورة المكلفّ طائشاً ومتوهّّماً، وقد حكي في 

حالات بعض من ابتلی بالوسواس -أعاذنا الّٰله منه- أنهّ كان یذهب علی السطح 

ویطهر یده من فوق السطح إلی الأرض لئلّّا نزی الماء النازل إلی الأرض إلی بدنه 

ولباسه، ومع ذلك یحصل له العلم بالنزو.

ومنها: ضیاع الأوقات، فكم من وسواسي صرف أفضل أوقات لیله ونهاره في 

غسل ثیابه وبدنه مع أنّ غسل الثوب والبدن أمر سهل یحصل بأقل مؤونة.

ومنها: تضییع الواجبات، وهذا یحصل بعد الانغمار والانغماس في الوسوسة، 

الشمس  طلوع  قبل  للاغتسال  نهراً  أتی  أنّه  الوسواس  أهل  بعض  أنّ  وقد حكي 

1. وسائل الشيعة 3: 466، النجاسات، ب 37، ح 1.
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بعد غروب الشمس. بساعة، وفرغ من الاغتسال 

وقد ورد في الحدیث أنّ الوسواسي مطیع للشیطان كما في صحيحة عبد الّٰله بن 

سنان قال: »ذكرت لأبي عبد الّٰله� رجلاً مبتلًى بالوضوء والصلاة، وقلت هو رجل 

عاقل، فقال أبوعبدالّٰله�: وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف 

يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي يأتيه من أيّ شي‌ء هو فإنه يقول لك من عمل 
الشيطان«.)))

وإنّّما خُصَّ باب النجاسة بالذكر لنكتتین، مع أنّ الوسواس لاتختصّ بهذا الباب 

بل جارٍ في الوضوء والغسل والصلاة أیضاً.

النكتة الاوُلی: أنّ شروع الوسواس غالباً من باب الطهارة والنجاسة. 

بالأوامر  لاینحصر  التطهیر  باب  في  بالوسواس  الابتلاء  أنّ  الثانية:  النكتة 

الشرعیة، فنری ابتلاء غیر الملتزمین بالشرع بالوسواس أیضاً فینظّفون ویغسلون 

دائماً أبدانهم وثیابهم والفرش والأواني ویمسحون بالمندیل أثاث البیت والجدران 

والأبواب والسقف حذراً من الوسخ والقذارة. فالإفراط في التطهیر سبب للوسوسة، 

وحیث إنّ الترغیب إلی الاحتیاط في هذا الأمر یوجب إلقاء الناس في الوسوسة 

غالباً فذللك لم یرغّب الشارع إلیها، فلا حسن للاحتیاط شرعاً. 

هذا آخر كلامنا في مبحث البراءة، والحمد للّه علی ما وفقّني لتقریر هذا الكتاب 

الشریف، إنّه ولي التوفیق.

1. وسائل الشیعة 1: 63، مقدّّمة العبادات، ب 10، ح 1.
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